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تقديم 


إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هاذي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. 


أما بعد: 

فإن من توفيق الله تعالى - وله الحمد والشكر - أن يسَّر 
لصاحب الفضيلة شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه 
الله تعالى التعليق على رسالة «حقيقة الصيام)”' لشيخ الإسلام 
تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام أبن تيمية الحراني 
المتوفي عام 78 ه رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته 
وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيراً. 
)١(‏ النسخة التي قرئت في الدرس هي المطبوعة في «مجموع فتاوى شيم الإسلام ابن تيمية» 

جمع ابن قاسم » وكان مع الشيخ النسسخة المطبوعة في المكتب الإسلامي » وينيه رحمه. 

الله على موضع الاختلاف بينهما إن وجد. 


والمتن المعتمد في هذه الطبعة هو الأول» ورتم وضع الزيادات من نسخة المكتب 


اوج هك تقديع 

ولقد كان من منهج صاحب الفضيلة شيخنا العلامة محمد 
بن صالح العثيمين رحمه الله أن يستقبل مواسم الخيرات بتدريس 
ما يخصها من أحكام» وما يتعلق بها من مسائل» حرصاً على 
اغتنام أوقاتها الفاضلة» وتقريرا لمعرفة آدابهاء» وتطبيق سنتهاء 
إخلاصاً لوجه الله تعالى وإتباعاً لسنة نبيه َلِهِ فجاء هذا التعليق 
في شهر شعبان عام /1١14ه‏ ضمن الدروس العلمية التي كان 
يعقدها فضيلته رحمه الله تعالى في جامعه بمدينة عنيزة. 


ثم إنه - رحمة الله تعالى - تناول فى دروسه العلمية التى 
المقدسي المتوفي عام 57لا ه رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه 
فسيح جناته وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيراً. 

وإنفاذاً للقواعد والتوجيهات التى قررها فضيلة شيخنا 
العلامة رحمه ألله لإخراج مؤلفاته ودرؤوسه) شرع القسم العلمى 
الدروس التي تضمنت التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب 
الدكتور سامى بن محمد الصقير - أثابه الله - بالمراجعة. 

كما يتضمن هذا الكتاب مسائل مختارة من الفروع محررة 
بقلم فضيلة شيخنا العلامة رحمه الله تعالى أثناء قراءته كتاب 


الصيام في شهر شعبان عام ١794١‏ ه مع زيادات عليها وتدوين 
مسائل الخلاف في المفطرات من الفروع. 

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم» 
موافقا لمرضاته» نافعاً لعباده» وأن يجزي صاحب الفضيلة شيخنا 
عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ويسكنه فسيح جناته ويجزل . 
له الثواب» ويضاعف له الأجر يوم الحساب» إنه سميع ميجيب. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» حاتم النبيين» 
وإمام المتقين» وسيد الأولين والآخرين» نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


اللجنة العلمية 
في مؤسسة الشيخ محمد بن صالم العثيمين الخيرية 
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الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له. ش 
ش ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء ونشهد أن 
محمداً عبده ورسوله يك تسليماً. 


فيما يفطر الصائم وما لا يفطره 


003 وهذا نوعان: منه ما يفطر بالنص والإجماع. وهو 

الأكل والشرب والجماع. قال تعالى : «إفاكَن ييروهن وأبتكوأ 
نا متك آنه لك ووأ افوا حي يك كك اليط الأب و 
لير 7 بن الفَجرٍ مر يَأ ليه إِلَ ألجل4 فأذن في 
المباشرة فعقل من ذلك أن المراد الصيام من المباشرة» 
والأكلء والشرب» ولما قال أولا: كب عَلِحَكُمْ الصِيَام 
قال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى 
تعليقاً على الرسالة: الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» 
أما بعل : 


كا يب عل الت ين لم4 كان معقولا عندهم أن 
الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع» ولفظ 
«الصيام» كانوا يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه» كما في 
«الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشوراء كان 
يوماً تصومه قريش في الجاهلية "". 


وقد ثبت عن غير واحد أنه قبل أن يفرض شهر رمضان 
أمر بصوم يوم عاشوراء) وأرسلٍ منادياً ينادي بصومه, فعلم 
أن مسمى هذا الاسم كان معروفاً عندهم. 

وكذلك ثبت بالسنة واتفاق المسلمين أن دم الحيض 
[] قوله: «الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب. .2 لكن لابد 
أن يضاف إلى هذا التعبد لله بالإمساك عن المفطرات» حتى يكون 
عبادة؛ لأن الإمساك عن المفطرات له أسباب متعددة» فإذا كان 
ذلك لغرض التعبد لله كان صياما شرعاء وكما قال الشيخ - 
الله -: الأشياء المفطرة بالنص والإجماع هي هذه الثلاثة: الأكل» 
والشرب» والجماعء وما عدا ذلك فإما ثابيت بأقيسة» وإما ثابت 
بنص مختلف في صحته. أو في دلالته» لكن هذه الثلاثة مجمع 
عليها. 
والصيام كان معروفا في الجاهلية» وفي الشرائع الأخرى» كما قال 
الله تعالى : يها الَدنَ ءامنا يِب عَلِكُمْ امام كَمَا كيب عَلّ 
الذرت من مك4 [البقرة:187]. وكما قالت عائشة - رضي الله 
عنها -: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية» وكان رسول 


رسالة حقيقة الصيام 1 عا 
وثبت بالسنة أيضا من حديث لقيط بن صبرة: أن 
النبي يك قال له: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما) 


الله كله يصومه في الجاهلية''2. فلم تأت الشريعة الإسلامية بجديد 
. إلا في بيان الحكمة من الصومء وهي أنه ليمن الحكمة من الصوم 
أن يمنع الإنسان من فضل الله - عز وجل - هن شسراب وطعام 
ونكاح؛ ولكن الحكمة شيء فوق ذلك» وهو تقوى الله - عز وجل -؛ . 
كما قال تبارك تعالى حين ذكر فرض الصيام: «الَلّكُ تَنْمونَ>. 

.وكما قال النبي كلّ: «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل 
فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)”؟' . فالحاجة هنا: بمعنى 
الإرادة» يعني أنه ليس لله إرادة أن يدع الإنسان طعامه وشرابه بدون. 
أن يدع قول الزور والعمل به والجهل» وإن قوما يمسكون عن 
ملاذهمء ويتقون الله - عز وجل - شهرا كاملا» لابد أن تتغير 
مناهجهم؛ ولهذا كان شهر الصيام - .لمن وفق - تربية عظيمة 
للنفس» بالصير»ء والتحمل» والتقوى» وكثرة الطاعات. 

وفي قوله عز وجل : تاكن بَسِرُوشن وَإَسَعَْا ما كتّب ند 45 
الإشارة إلى معنى نفيس» وهو أن لا يريد الإنسان: بالجماع مجرد 
نيل الشهوة» بل ابتغاء ما كتب الله له» يعنى من الذرية» وهو إذا 
نوى هذا حصل له هذا وهذاء فلا يفوته إذا نوى ابتخاء ما كيه الله 
له أن لا يكون له ذرية» بل يحصل على هذا وعلى هذاء ولهذا قال 
بعض المفسرين في قوله: «إمًا حكَتبَ آمّهُ»4 أي : بطلب الولد. 


.090١5( أخرجه البخاري في الصوم/ باب صيام يوم عاشوراء‎ )١( 
.)1510*( هق أخرجه البخاري في الصيام/ باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم‎ 


يدا ل التططيق على 
فدل على أن إنزال الماء من الأنف يفطر الصائمء وهو قول 
جماهير العلماءة. 

وفى «السئن» حديثان: 

أحدهما : حديث هثام بن حسانء عن محمد بن 
سير بن )2 ع أبي هصريرة -رضي الله عنه-قال : قال رسول 
الله عكلله : امن ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاءء وإن 
استقاء فليقض». 

وهذا الحديث لم يثبت عند طاتفة من أهل العلم» بل 
قالوا 8 هو من قول أبى هريرة. قال أبو داود : د 
[1] يعني: إذا أدخل الإنسان الشراب من غير الفم ففيه خلاف بين 
النبييلِةِ قال: (إلا أن تكون صائما""''. ولا نعلم فائدة لهذا 
الاستثناء إلا خوف أن ينزل الماء من الأنفه إلى المعدق وإلا لا 
يكون للاستثناء فائدة» فالصواب ما دل عليه الحديث. 
لكن لو جاء ممجادل وقال: المسألة ليست إجماعية» وأنا لا أعتبر 
إلا ما ثبت بالنص والإجماع فقطءولا أعترف بما ثبت قياسا. 
قلنا له: الحمد لله. هذا ثابت بالنص؛ لأننا لا نعلم فائدة لاستثناء 
الصائم إلا خوف أن ينزل الماء من أتفه إلى معدته فيفطر. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الطهارة / باب في الاستنثار (157١)؟‏ والنسائي في الطهارة/ باب 


المبالغة في الاستنشاق (255/1؟ والترمذي في الصوم/ باب ما جاء في كراهية مبالغة 


الاستنشاق للصائم (84/)؛ وصححه ابن خزيمة (٠18)؛‏ واين حبات ,)1١81/(‏ 


ل ل 1 كك 
أن الحديث غير ممحفوظ. وقال الترمذدي: سألت محمد بن 
إسماعيل البخارى, عنه. فلم يعرفه إلا عن عيسى بن يونس » 
قال : وما أراه محفوظاً. قال : وروى يحيى بن [أبي] كثير» 
عن عمر بن الحكم : أن أبا هريرة كان لا يرى القيء يفطر 
الصاء 11 

0 


]1١[‏ المؤلف - رحمه الله - سيبين ثبوت هذا الحديث أو عدم 
ثبوته» لكن فى قوله «وإن استقاء فليقضص)”2 فائدة وهى: أن 
الإنسان إذا أفطر متعمدا فعليه القضاءء خلافا لما اختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -) حيث قال: لق من تعمك الإفطار 
فلا يقضى » والصواب: أنه يفضى » بخلاف من لم يصم اليوم من 
أوله؛ فهذا لا يقضيء والفرق بينهما ظاهر؛ لأن الأول شرع في 
العبادة فلزمته بشروعه فيهاء والتزمها في أول نهاره. والثاني لم 
يلتزمها إطلاقاء فإذا قضاها بعد فوات الوقت فقد فعبل فعلا ليس 
عليه أمر الله ورسولهء» وقد تعدىق حدود الله ؛ أن الله تعالى حد 
الصوم نشهر معين» وفي زمن معين من هذا الشهرء فإذا لم يقم 
بالصوم في هذا فقد تعدى حدود اللهء وقد قال الله تعالى: «وومن. 
ينعد حُدُوة أنه فَأوْكَيِكَ هُمْ الطبو3َ) [البقرة:914]» والله لا يقبل من 
٠.‏ ْ 5 

ظالم. 


5 1 التعئيق على 
قال الخطابي : وذكر أبو داود : أن حقص بن غياث 
عن )0 كما رواه عيسى بن يونس. قال : ولا أعلم 
بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء ء فإنه لا قضساء 
عليه ولا في أن من استقاء عامداً فعليه القضاءء ولكن 
اختلفوا في الكفارة. فقال عامة أهل العلم': ليس عليه غير 
القضاء؛ وقال عطاء : عليه القضاء والكفارة» وحكي عن 
الأوزاعي» وهو قول أبي ثور. | 
قلت: وهو مقتضى إحدى الروايتين عن أحمد فى 
إيجابه الكفارة على المحتجم فإنه إِذا أوجبها على 
فهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: 
القول الأول: قول الجمهور أنه يقضي» سواء صام ثم أفطر عمداء 
أو أنه ترك الصيام من الأصل. 
القول الثاني : أنه لا يقضي» سواء ترك الصيام من الأصلء أو 
تعمد الإفطار. 
القول الثالث: التفصيل» بأنه إن ترك الصيام ثم صامه بعد رمضان 
فإنه لا يقضيه؛ لأنه لن ينتفع به» وأما إذا صام ثم أفطر عمدا وجب 
عليه القضاءء وهذا هو الراجح» لحديث أبي هريرة: «وإن استقاء 
فليقض؛ يعني : من استقاء عمدا أليقض. 
مسألة: لو أن الإنسان أحس بالقيء: فهل يجب عليه أن يمنعه؟ 
الجواب: لا يجبء, كما لو فكر وأحس بانتقال المنى» فإنه لا 
يلزمه أن يحجزه؛ لما في ذلك من الضرر؛ ولأنه لم يتعمد. 


<< رسالة حقيقة الصيام 6 
المحتحم فعلى المستقىء أولى» لكن ظاهر مذهيه أن 
الكفارة لا تجب بغير الجماع» كقول الشافعي"'". 


والذين لم ية بثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه 


يعتمدونه» وقد أشاروا إلى علته» وهو إنفراد عيسى بن 
يونس » وقد ثبت أنه لم ينفرد به بل وافقه عليه حفص بن 
غياث. 

'والحديث [الآخر] يشهد له وهو: ما رواه أحمدء 
وأهل السنن - كالترمذي - عن أبى الدرداء : أن النبى وَل 
| قاء فأفطرء فذكرت ذلك لثوبان» فقال : صدق» أنا صببثت 
له وضوءاً. لكن لفظ أحمد: أن رسول الله يله قاء فتوضاً. 
رواه أحمد عن حسين المعلم. 


مسألة أخرى: لو أنه أحس بهيجان المعدة ثم استقاء» أيفطر أو لا؟ 
الجواب: تعم يقطر؛ لأنه تعمد القيء» والمعدة قد تهيج أحيانا؛ 
ويتهيأ الإنسان للقيء» ولكن تسكن ولا يحصل شيء. 

]١[‏ وهذا هو الصحيح أنه لا كفارة إلا بالجماع» وذلك أن الأصل 
براءة الذمة» ولا يمكن أن نلزم عباد الله بشيء دون دليل من الكتاب 
أو السنة أو الإجماع؛ لأننا مسئولون عن إيجاب ما لا يجب» كما 
أننا مسئولون عن تحريم ما لم يحرمء فالصواب: أن الإنسان إذا 
تعمد الفطر في رمضان» يعني : صام د لم أفطر عمدا أنه آثمء ويلزهه 
الإمساك بقية اليوم» وعليه | د وأما الكفارة فلا تجب إلا 
بالجماع. 


عا ظ التعليق على 

قال الأثرم: قلت لأحمد : قد اضطربوا في هذا 
الحديث» فقال: حسين المعلم يجوده. وقال الترمذي : 
حديث حسين أرجح شيء في هذا الباب. 

وهذا قد استدل به على وجوب الوضوء من القىء» ولا 
يدل على ذلك» فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي 17 
فليس فيه إلا أنه توضاًء والفعل المجرد لا يدل على 
الوجوب» بل يدل على أن الوضوء من ذلك مشروع» فإذا 
قيل : إنه مستحب كان فيه عمل بالحديث. 

وكذلك ما روي عن بعض الصحابة من الوضوء من 
الدم الخارج؛ ليس في شيء منه دليل على الوجوب» بل 
يدل على الاستحباب. 

وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب ذلك» ‏ 
كما قد بسط في موضعهء بل قد روى الدارقطني وغيره عن 
حميد عن أنس قال: احتجم رسول الله عَكٌِ ولم يتوضاً. ولم 
يزد على غسل محاجمه. 
]١1[‏ قول المؤلف: (إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي»: أفاد بأن 
هناك وضوءا ليس شرعياء وهو الوضوء اللغوي» وهو النظافة» 
ولكن لدينا قاعدة مهمةء وهي أن ألفاظ الشرع تحمل على الحقائق 
الشرعية» والحقيقة الشرعية للوضوء أنه التطهر المعروف» ولكن 
يمنع القول بوجوب الوضوء من القيء ما ذكره الشيخ - رحمه الله - 
أن هذا فعل مجرد» والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. 


رسالة حقيقة الصيام 15 أ 
٠‏ ورواه ابن الجوزي في حجة المخالف وم مضعفه ) 
وعادته الجرح بما يمكن. 

وأما الحديث الذي يروى: «ثلاث لا تفطر : القىء؛ 
والحجامة» والاحتلام» .وفي لفظ : الا يفطرن» لا من قاءء 
ولا من احتلم» ولا من احتجم'ء فهذا إسناده الثابت: ما رواه 
الثوري وغيره؛ عن زيد بن أسلم؛ عن رجل من أصحابه عن - 
رجل من أصحاب النبي يك قال : قال رسول الله يَكَهٌ هكذا , 
رواه أبو داود؛ وهذا الرجل لا يعرف» وقد رواه عبد الرحمن 
بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عطاء؛ عن أبي سعيدء عن 
النبي يَدّْء لكن عبد الرجمن ضعيف عند أهل العلم بالرجال. 

قلت: روايته عن زيد من وجهين مرفوعا لا يخالف 
روايته المرسلة؛ بل يقويهاء والحديث ثابت عن زيد بن 
أسلم ؛ لكن هذا فيه: (إذا ذرعه القيء» 

.أورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلاء وقال يحيى 
بن معين : حديث زيد , بن أسلم ليس بشيء؛ ولو قدر صحته 

لكنان المراد من ذرعه القيء: فإنه شرنه بالاحتلام» ومن 
احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفطر باتفاق الناس» وأما من . 
استمنى فأنزل فإنه يفطرء ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من 
احتلم في متامه]. 
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وأما حديث الحجامة» فإما أن يكون منسوخاء وإما أن 
يكون ناسخا لحديث ابن عباس أنه احتجم وهو محرم صائم 
أيضاء ولعل فيه القىء إن كان متناولا للاستقاءة هو أيضا 
منسوخ ) وهذا يؤيد أن النهي عن الحجامة هو المتأخرء فإنه 
إذا تعارض نصان ناقل وباق على الاستصحابء فالناقل هو 
الراجح في أنه الناسخ» ونسخ أحدهما يقوي نسخ قرينه. - 

وقد ظن طائفة؛, أن القياس أن لا يفطر شبىء من 
الخارج» وأن المستقيء إنما أفطر ؛ لأنه مظنة رجوع بعض 
الطعام, وقالوا : إن فطر الحائض على خلاف القياس!'". 
وقد بسطنا في الأصول أنه ليس في الشريغة شيء على 
خلاف القياس الصحيح. ْ ْ 

فإن قبل : فقد ذكرتم أن من أفطر عامداً بغير عذر كان 
فطره من الكبائر» وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل 
عامداً من غير عذر كان تفويته لها من الكبائر» وأنها ما بقيت 
تقبل منه على أظهر قولي العلماء؛ كمن فوت الجمعة؛ ورمي 
الحمارء وغير ذلك من العبادات المؤقتة» وهذا قدأمره 
بالقضاء. وقد روي في حديث المجامع في رمضان أنه أمره 
بالقضاء ؟ 


]1١[‏ ولهذا عنلهم قاعدة» يقولون: لا وضوء مما دخل» بل مما 
خرجء ولا فطر مما خرج؛ بل مما دخل» لكن لا أصل لهذه القاعدة. 


قيل: هذا إنما أمره بالقضاء لأن الإنسان إنما يتقياً 
لعذرء كالمريض يتداوى بالقيء» أو يتقيأ لأنه أكل ما فيه 
شبهة, كما تقيأ أبو بكر من كسب المتكهن ''". وإذا كان 
المتقيئ معذورا كان ما فعله جائزاء وصار من جملة 
المرضى الذين يقضون.ء ولم يكن من أهل الكبائر'"! الذين 
أفطروا بغير عذر. 


[1] كلام الشيخ - رحمه الله - فيه نظرء ذ فحصره التقيؤ يكونه 
دواءاء أو أكل ما فيه شبهة فيه نظرء فقد يتقيأ الإنسان - مثلا - لثقل 
بطنهء أو للتداوي بالتقيؤ بدون ضرورة» لكن ما قلنا أقرب 
للأصولء أنه إذا أفسد صومه بالقىء أو غيره» وجب عليه القضاء؛ 
لأنه بشروعه فيه صار كالتاذر له؛ ولهذا سمى الله تعالى مناسك 
الحج نذوراء ومدح الذين يوفون بنذورهمء وليس هذا النذر الذي 
. أمتدح الله فاعله هو النذر المعروف؛ كما توهمه بعض الناس» بل 
إن قوله - تعالى - : هبون بلتَذْرِ4 [الإنسان :19 يعني بالعبادات 
الواجبة» وكذلك قوله تعالى: لتر لِقَصُوا مَمَهُمْ وَلْجُوُوأ 
ندُورَهم وَلْبَطوا يألبَيْتِ الْعَيِيِقٍ © [الحج :5 اراد لمناسك. 
[؟] الشيخ رحمه الله يريد أن يدفع الأحاديث التي وردت في قضاء 
من تقيأ عمدا بأنه إنما يتقيأ غالبا للتداوي أو لوجود شبهة» كما 
فعل أبو بكر رضي الله عنه» مع أن أبا بكر رضي الله عنه لا نعلم 
أنه كان صائما صوما واجباء لكن هل استمر فى صومه أو أفطر؟ لا 
ندري» الله أعلم عنهء ثم أتى بحديث آخر أن الرسول يل أمر 
المجامع أن يقضي فأجاب عنه. 


77 ) التعليق على 

وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف» ضعفه غير واحد 
من الحفاظ» وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في 
«الصحيحين) من حديث أبى هريرة؛ ومن حديث عائشةء 
ولم يذكر أحد أمره بالقضاءء ولو كان أمره بذلك لما أهمله 
هؤلاء كلهم وهو حكم شرعي يجب بيانه» ولما لم يأمره 
به» دل على أن القضاء لم يبق مقبولا منه. وهذا يدل على 
أنه كان متعمداً للفطرء لم يكن تاسياً ولا جاهلا 0 

والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد 
وغيرهء ويذكر ثلاث روايات عنه: إحداها: لا قضاء عليه 
ولا كفارة» وهو قول الشافعي وأبي حنيفة» والأكثرين. 


]١[‏ أما كونه لم يكن ناسيا أو جاهلا فظاهر من قوله: «هلكت» فإن 
هذا يدل على أنه ليس بجاهل ولا ناس» وأما كونه لم يأمره 
بالقضاء فقد تعقبه الشيخ الألباني في قوله: «ولم يذكر أحد أنه أمره 
بالقضاء» فقال: «فيه نظر» فقد ذكره أكشر من واحدء وأصل 
الحد..: في «الصحيحين)... ثم ساقه. ثم قال: ورواه البيهقي من 
طريق أبي مروان» قال: حدثنا إبراهيم بن سعدء قال: أخبرنا 
الليث بن سعدء عن الزهري بإسناده هذا أن النبييية قال: «اقض 
يوما مكانه». قال البيهقي : وكذلك روي عن عبدالعزيز الدراوردي... 
إلى أن قال: ولهذه الروايات شاهد من مرسل سعيد بن المسيب 
عند مالك» ومن مرسل نافع بن جبير ومحمد بن كعب» ذكرهما 
الحافظ في «الفتح»» ثم قال: «وبمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه 
| الزيادة أصلا». »© ا.ه كلام الشيخ الألباني. 
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والثانية: عليه القضاء بلا كفارة» وهو قول مالات. ش 
والثالئة : عليه الأمران» وهو المشهور عن أحمد. 
والأول أظهر كما قد بسط فى موضعههء فإنه قد ثبت 

بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظوراً مخطتاً أو ناسياً 

لم يؤاخذه الله بذلكء وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله. فلا 
. ه ]١[‏ 5 1 
.يكون عليه إثم"''. ومن لا إثم عليه؛ لم يكن عاصياء ولا 


]١[‏ الحقيقة أن هذا هو الفقه العظيم» إذا كان الله لم يؤاخذه فمعناه 
أنه بمنزلة من لم يفعله» فما دام معفوا عنه فكأنه لم يفعله» وإذا لم 
يفعله هل ييجب عليه قضاء أو كفارة؟ قلنا: لا ييجب قضاء ولا 
كفارة» وكذلك يقال في جميع المحظورات في العبادات» ففي 
الصلاة إذا تكلم جاهلا أو ناسيا لم يؤاخذ» فيكون بمنزلة من لم 
يتكلم» وفي الصيام إذا أكل أو شرب ناسيا لم يؤاخذ»ء فيكون 
بمنزلة من لم يأكل ولم يشرب» وفي الحج إذا فعل محظورا ناسيا 
أو جاهلا فيكون غير مؤاخذه فهو بمنزلة من لم يفعله» وهذا الفقه 
من شيخ الإسلام - رحمه الله - عظيم» فكل ما لم تؤاخذ عليه 
فكأنه معدوم. إلا في شيء واحد وهو المأمورات» وذلك إذا تركت 
شيئا مأمورا فالعيادة ناقصةء وما أتيت بهاء فلابد أن تأتى بها على 
ما أمرت؛ ولهذا لم يعذر النبييكة الرجل الجاهل الذي كان يصلي 
بلا طمأنينة» بل قال له: «ارجع فصل فإنك لم تصل6"" ؛ لأنه ترك 


)١(‏ أخرجه البخاري في صفة الصلاة/ باب وجوب القراءة للإمام والمأمومفي الصلوات 

كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يَخافت (7714)؛ ومسئّم في الصلاة/ ياب 

' وجوب قراءة الفائحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما 
تيسر له من غيرها (/ا9*) , ش 


0 التعليق على 
مرتكبا لما نهي عنه. وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر بهء ولم 
يفعل ما نهي عنه. ومثل هذا لا يبطل عبادته» إنما يبطل 
العبادات إذا لم يفعل ما أمر بهء أو فعل ما حظر عليه. 

وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من 
المحظورات» لا ناسياًء ولا مخطناًء لا الجماع ولا غيره: 
وهو أظهر قولي الشافعي. ٠‏ 

وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت ؛ لأنها بدل المتلف 
من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله؛ كما لو أتلفه 
صبي» أو مجنون. أو نائم ضمنه بذلك؛ وجزاء الصيد إذا 
وجب على الناسي والمخطئ فهو من هذا الباب» بمنزلة دية 
المقتول خط والكفارة الواجبة بقتله خطأ ينص القرآن ١7‏ 
وإجماع المسلمين. 


. واجباء لكن لم يأمره بقضاء ء ما سبق من الصلوات؛ لأنه لم تبلغه 
الشريعة» ول تازم الشرا. ئع إلا بعد العلم. 
[1] قوله: : «المقتول» يعني: الإنسانء فإن القرآن نص نصا صريحا 
بوجوب الكفارة فى كنل الخطاء وكلامه هنا يظهر منه أَمْهِ يرى 
وجوب الجزاء في قتل الصيد على الجاهل والناسي» لكن كلام 
الفقهاء عنه» ولاسيما تلميذه ابن مفلح - رحمه الله - فإنه نقل عنه 
في «الفروع» أنه يقول: إنه لا يجب في قتل الصيد خطأ أو نسيانا 
جزاءء وهذا القول هو الراجح» وهو نص القرآن» قال الله تعالى: 
ومن قله نم معدا هَبَوْآء جِكْلْ ما هَل مِنّ التَمَرِ) [المائدة: 40ل 
ومتعمدا مشتق» وهو وصف مناسب للحكمء فوجب أن يختلف 


وأما سائر المحظورات فليست من هذا الباب. وتقليم 
الأظفارء وقص الشارب, والترفه المنافي للتفث» كالطيب 
واللباس» ولهذا كانت فديتها من جنس فدية المحظورات» 
ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل''! . فأظهر الأقوال في 
الناسي والمخطئ إذا فعل محظورا أن لا يضمن من ذلك إلا 
الصيد. 


الحكم بفقده» وأنه إذا قتله غير متعمد فليس عليه جزاء» وهذا هو 
الصواب» وهو أيضا مقتضى طرد القاعدة أن جميع المحظورات إذا 
فعلها جاهلا أو ناسيا فليس فيها شيء» ولا يصح قياس هذا على 
إتلاف الصبي لأموال بني آدم» ولا على إتلاف الجاهل والناسي 
لأموال بني آدم؛ لأن الصيد في الإحرام» إنما حرم لحق الله عز ‏ 
وجل وليس لحق الإنسان» أو لأنه ملك لفلان أو فلان» وعلى هذا 
فإذا قتل المحرم صيدا ناسيا أو جاهلا وهو مملوك لفلان» فعليه 
مثله إن أمكن أو قيمته. 

تنبيه: وجدت أن شيخ الإسلام رحمه الله لم يُذكر أنه يسقط وجوب 
فدية الصيد مع النسيان أو الجهل أو الكراهةء لكن ذكر في 
الإنصاف وكذلك في الفروع رواية عن أحمد وقال في الفروع 
اختاره أبو محمذ الجوزي وغيره» فكأن شيخ الإسلام يعتمد أن 
قوله ما ذكره هنا في حقيقة الصيامء أنه تجب الفدية. 

]1١[‏ خلافا للمذهب في هذه المسألة: أن تقليم الأظفار وقص 
الشارب كالصيدء يعني : لا يسقط بالنسيان والجهل» والصواب 
خلاف ذلك» وأنها ليست من باب المتلفات؟؛ لأنه لا قيمة للظفر أو 
الشعر إذا قصه المحرم. 


ل تومل 


وللناس فيه أقوال: هذا أحدهاء وهو قول أهل الظاهر. 

والثانى : يضمن الجميع مع النسيان» كقول أبي حنيفة 
وإحدى الروايتين عن أحمد. واختاره القاضي وأصحابه. 

والثالث: : يفرق بين ما فيه إتلاف كقتل الصيد والحلق 
والتقليم» وما ليس فيه إتلاف كالطيتف واللباسء وهذا قول 
الشافعى وأحمد فى الرواية الثانية. واختارها طائفة من 
أصحابه, وهذا القول أجود من غيره؛ لكن إزالة الشعر 
والظفر ملحق باللباس والطيب» لا بشتل الصيدء هذا أجود. 

والرابع : أن قتل الصيد خطأ لا يضمنه. وهو رواية عن 
أحمد. فخرجوا عليه الشعر والظفر بطريق الأولى. 

وكذلك طرد هذا أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع 
ناسيا أو مخطنا فلا قضاء عليهء وهو قول طائفة من السلف 
والخلف. ظ 

وقال أبو حنيفة : هذا هو القياس» لكن خالفه لحديث 

ومنهوم من قال: لا يُفْطر الناسي. ويُفْطر المخطي. 


وهو تول أبي حنيفة والشافعى وأحمدء فأبو حنيفة جعل 
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الناسي موضع استحسان.» وأما أصحاب الشافعي وأحمد 
فقالوا: النسيان لا يفطر؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منهء 
بخلاف الخطأ فإنه يمكنه أن لا يفطر حتى يتيقن غروب 
الشمسء وأن يمسك إذا شك في طلوع الفجر. 

وهذا التفريق ضعيف» والأمر بالعكس. فإن السنة 
للصائم أن يعجل الفطر ويؤخر السحورء ومع الغيم المطبق لا 
يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك إلا بعد أن يذهب وقت طويل 
جداً يُعَوّت المغرب. ويفوت معه تعجيل الفطورء والمصلي 
مأمور بصلاة المغرب وتعجيلهاء فإذا غلب على ظنه غروب 
الشمس أمر''' بتأخير المغرب إلى حد اليقين» فربما يؤخرها 
حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشمس» وقد جاء 
عن إبراهيم النخعي وغيره من السلف - وهو مذهب أبي حنيفة - 
أنهم كانوا يستحبون في الغيم تأخير المغرب وتعجيل العشاءء 
وتأخير الظهر وتقديم العصرء وقد نص على ذلك أحمد 
وغيره. وقد علل ذلك بعض أصحابه بالاختياط لدخول 
الوقت؛, وليس كذلك؛ فإن هذا خلاف الاحتياط فى وقت 
العصر والعشاء» وإنما سّنَّ ذلك لأن هاتين الصلاتين يجمع 
بينهما لل ذرء وحال الغيم حال عذرء فأخرت الأولى من 
صلاتي الجمع» وقدمت الثانية لمصاحتين : 


[1] لعلها: (وأمر) أي : وقلنا بأمره بذلك. 


ال سس ل الططهق على 

إحداهما: التخفيف عن الناس حتى يصلوها مرة 
واحدة؛ لأجل خوف المطرء كالجمع بينهما مع المطر. 
بين الظهر والعصر على أظهر القولين» وهو إحدى الروايتين 
عن أحمدء ويجمع بينهما للوحل الشديد والريح الشديدة 
الباردة ونحو ذلك فى أظهر قولى العلماءعع وهو قول مالك» 
وأظهر القولين فى مذهب أحمد. 

الثاني: أن الخطأ في تقديم العصر والعشاء أولى من 
الخطأً في تقديم الظهر والمغرب. فإن فعل هاتين قبل 
الوقت لا يجوز بحال» بخلاف تينك فإنه يجوز فعلهما في 
وقت الظهر والمغرب؛ لأن ذلك وقت لهما حال العذرء 
وحالٌ الاشتباه حال عذْرٍء فكان الجمع بين الصلاتين مع 
الاشتباه أولى من الصلاة مع الشاك. 

وهذا فيه ما ذكره أصحاب المأخذ الأول من الاحتياط ؛ 
لكنه احتياط مع تيقن الصلاة في الوقت المشتركء آلا ترى أن . 
الفيجر لم يذكروا فيها هذا الاستحباب» ولا فى العشاء 
والعصر؟ ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل الوقت لطرد هذا 
في الفجر. ثم يطرد في العصر والعشاء. 


رسالة حقيقة الصيام هاب 

وقد جاء الحديث عن النبي وَل بالتبكير بالعصر في يوم 
الغيم. فقال: «بكروا بالصلاة في يوم الغيم» فإنه من ترك 
صلاة العصر فقد حبط عمله). 

فإن قيل: فإذا كان يستحب أن يؤخر المغرب مع الغيم 
فكذلك يؤخر الفطور. 

قيل : إنما يستحب تأخيرها مع تقديم العشاء» بحيث 
يصليهما قبل مغيب الشفق» فأما تأخيرها إلى أن يخاف 
مغيب الشفق فلا يستحب, ولا يستحب تأخير القُطور إلى 
هذه الغاية» ولهذا كان الجمع المشروع مع المظر هو جمع 
التفديم في وقت المغرب» ولا يستحب أن يؤخر بالناس 
المغرب إلى مغيب الشفق» بل هذا حرج عظيم على الناس» 
وإنما شرع الجمع لثلا يحرج المسلمون. ْ 

وأيضاً فليس التأخير والتقديم المستحب أن يفعلهما 
مقترنتين؟ بل أن يؤخز الظهر ويقدم العصر ولو كان بينهما 
فصل فى الزمان». وكذلك فى المغرب والعشاء بحيث 
يصلون الواحدة وينتظرون الأخرى؛ لا يحتاجون إلى ذهاب 
إلى البيوت ثم رجوعء وكذلك جواز الجمع لا يشترط له 
الموالاة في أصح القولين. كماقد ذكرناه في غير هذا 
الموضع . 


]١[‏ الموالاة والترتيب في الجمع» فالترتيب هو أن يبدأ بالأولى قبل 
الثانية» والموالاة أن لا يفصا بينهما بفاصل كثير ١ح‏ فشيخ الإسلام 


0 التعليق على 
وأيضاً فقد ثبت في «صحيح البخاري» عن أسماء بنت 
أبي بكر قالت: أفطرنا يوما من رمضان في غيم على عهد 
رسول الله وَل ثم طلعت الشمس. 


وهذا يدل على شيكين : على أنه لا يستحب مع الغيم 
التأخير إلى أن يتيقن الغروب»؛ فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم 
يأمرهم به النبي وَكِلِ: والصحابة مع نب نبيهم أعلم وأطوع لله 
ولرسوله ممن جاء بعدهم؛ والثانى : أنه لا يحب القضاء» 
فإن النبي كد لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك» كما نقل 
فطرهم» فلما لم ينقل ذلك دل على آنه لم يأمرهم به 7"". 

فإن قيل : فقد قيل لهشام بن عروة : أمروا بالقضاء ؟ 


- رحمه الله - يرى أن الجمع معناه ضم أحد الوقتين إلى الآخرء 
وأنه لا تشترط الموالاة: لا في جمع التقديم» ولا في جمع 
التأخير» والمشهور من المذهب أنه تشترط الموالاة إذا كان الجمع 
تقديماء وأما التأخير فلاء والاحتياط بلا شك أن يوالى بينهما فى 
التقديم والتأخير» لكن كون ذلك شرطا في جمع التقديم فيه شيء 
من القلق» فلا يطمئن إليه الإنسان كثيراء أما الترتيب فلا بد منه بأن 
يبدأ بالأولى قبل الثانية. 

]١[‏ وعلى هذا فإذا كان يوم غيم فلا نقول للناس: انتظروا حتى 
تتيقنوا الغروب؛ لأنه لو كان الانتظار حتى يتيقنوا الغروب واجبا 
لتأخر الصحابة رضي الله عنهم حتى يتيقنوا الغروب» وهذا قد يكون 
أمرا يستدعي وقتا طويلاء خصوصا مع كثافة الغيم» فإنه قد لا 
يتفرق إلا بعد مدة طويلة» فيفوت تعجيل الفطر الذي قال فيه 


رسالة حقيقة الصيام زا 
قال : أو بد من القضاء ؟ 

قيل : هشام قال ذلك برأيه؛ لم يرو ذلك في الحديث» 
ويدل على أنه لم يكن عنده بذلك علم: أن معمرا روى عنه 
قال: سمعت هشاما قال : لا أدري أقضوا آم لا؟ ذكر هذا 
وهذا عنه البخاري» والحديث رواه عن أمه فاطمة بدت 
المنذر عن أسماء ١!‏ ]. 


الرسول كلةِ: «لا يرال الناس بخير ما عجلوا الفطر"”'' , هذا إذا: 
لم يكن مع الإنسان ساعات» أما الآن - وقد جاءت الساعات - 
فالانتظار إن قلنا به مع الغيم فلن يعدو أن يكون دقيقتين أو ثلاث 
دقائق؛ يعني: لا يتأخر كثيراء» لكن في عهد المؤلف وما حوله ليس 
هناك ساعات. تحدد الوقت. 

وأما الأمر الثاني - وهو المهم - : أنه لا يجب القضاء بناءا على 
القاعدة» وهى: العذر بالجهل والنسيان والإكراه؛ والإنسان مأمور. 
بأن يفطر ويعجل الفطرء فإذا فعل ما أمر به ثم تبين الآمر بخلاف 
ذلكء» فإنه لا يْلْرْم بالقضاءء وكيف بلزم با بالقضاء ء من أطاع الله 
ورسولهكة؟ ! 


]١[‏ ومعلوم أنه حتى اللفظ الأول لا يدل على أنه رفع الحديث»؛ 
بل على أنه قاله تفقها لقوله «أو بد من القضاء؟7' كأنه يقول: لابد 
من القضاء؛ وهذا قاله تفقها من عنئده - رحمه الله - لكن اللفظ 


00( أخرجه البخاري في الصوم/ باب تعجيل الإفطا ر(1961)؛ ومسلم في الصيام/ ياب 
فضل السحور (8؟١ل).‏ 
هع أخرجه البخاري في الصوم/ باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس .)١129(‏ 


وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاءء 
وعروة أعلم من ابنه ''"» وهذا قول إسحاق بن راهويه, 
وهو قرين أحمد بن حنبل» ويوافقه في المذهب: أصوله 
وفروعه» وقولهما كثيرا ما يجمع بينهء والكوسج سأل 
مسائله لأحمد وإسحاق» وكذلك حرب الكرمانى سأل 
مسائله لأحمد وإسحاق» وكذلك غيرهما ؛ ولهذا يجمع 
الترمذي قول أحمد وإسحافق» فإنه روى قولهما من مسائل 
الكوسج» وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم وابن قتيبة» وغير 
هؤلاء من أئمة السلف والسنة والحديث؛. كانوا يتفقهون 
على مذهب أحمد وإسحاق» يقدمون قولهما على أقوال 
غيرهماء وأئمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي 


الثاني : دلا أدري أقضى أم اد أوضح من اللفظ الأول» مع أن 
الأول عند التأمل يدل على أنه قاله تفقها من عنده. 

[1] إذن يكون أبو هشام - وهو: عروة بن الزبير» التابعي» أحد 
الفقهاء السبعة - قال: إنه لم يأمر بالقضاء»ء وعلى هذا فيكون 
المعتمد عدم أمرهم بالقضاء» ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به 
النبي يةِ بلا شكء إذ لا يمكن أن يؤخر البلاغ مع حاجة الناس 
إليه» ثم لو أمرهم بالقضاء لتقل إلينا؛ لأنه إذا أمرهم بالقضاء صار 
القضاء من شريعة الله» ولا بد أن تبقى إلى أن يأذن الله تعالى بفناء 
أهل الأرض» فكلما تأمليت الحديث وجدت أنه كالمْتَْقّن أنهم لم 
يقضوا. 


وق نفس الموضع السابق. 


رسالة حقيقة الصيام ع7 ا 
والنسائي وغيرهم هم أيضا من أتباعهماء وممن يأخذ العلم 
والفقه عنهماء وداود من أصحاب إسحاق. 
أنا أسأل عن إسحاق ؟! إسحاق يسأل عني 00 

والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور 
ومحمد بن نصر نصر المروزي وداود بن علي ونحو هؤلاء كلهم 
فقهاء الحديث رضي الله عنهم أجمعين. 

وأيضاً فإن الله قال في كتابه : «إوكوأ وَآمْروا حي بتي 
لي الْمَنْط 1 جيه يض من افطل الْدسْوَو ١‏ من الْفْجر # وهذه الآية مع 
الأحاديث الثابتة عن النبي وك تبين ن أنه مأمور بالأكل إلى أن 
يظهر الفحرى فهو مع الشك في طلوعه مأمور بالأكل» كما 
قد بسط فى موضعه [". 
غيره قدره» والله المستعان. 
1؟] وعند المتعمقين يقولون: إذا شككت في الفجر وجب عليك 
الإمساك» ولهذا عندهم مدفع إمساك ومدفع فجرء وهذا لاشك أنه 
من التعمق المذموم؛ أن الرب عز وجل هو الذي يتعبد عباده؛ 
وقد قال سبحانه: ووأ وش وَأ حَيَّ يي لكك الكبط. الأنِسٌ ين الئل 
الْدَسْوَوٍ من الْفجر 4 [البقرة ]ل ولم يقل: : حتى يطلعء بل حتى 
يتبين» فأنت مأمور ر أن تأكل وتشرب ما دمت شاكا في طلوع الفجر 
حتى يتبيين لك فإذا بين ٠‏ أمسك. 


مسألة: لو أنه تبين للإنسان الفجر» وهو يجامع زوجته ماذا يفعل؟ 


الجواب: قال الفقهاء: إن بقي فعليه الكفارة» وإن نزع فعليه 
الكفارة؛ لأن النزع جماع عندهم» فماذا يصنع؟! نقول: بل ينزع 
فورا ولا شيء عليه؛ لأن هذا عمل للتخلص من الإثم» وفرق بين 
الإنسان الذي يتخلص من الإثم» والذي يريد الوقوع في الإثمء 
ونظير ذلك لو أن المحرم أصابه طيب في ثوبه أو في بدنه» فإن مس 
المحرم للطيب محرم» لكن لو أراد أن ينسله فلا نقول له: حرام 
عليك أن تغسله؛ لأن هذا للتخلص منهء ونظير ذلك أيضا الرجل 
يستنجي بالماء ويباشر النجاسة - البول أو الغائط - بيده» ومباشرة 
النجاسة منهى عنهاء فلا نقول: لا تفعل» بل افعل؛ لأنه يريد 
التخلص» ونظير ذلك الرجل يغصب أرضاء ثم يمن الله عليه بالتوبة 
وهو فيهاء ويجمع متاعه وما يتعلق به؛ ليخرج منها فلا نقول: إنه 
آثم؛ لأنه من التخلص» ويجب التنبه لهذه الفائدة» وهو أن من 
باشر المحرم للتخلص منه» فإن ذلك أمر واجب عليه» ولا يدخل 
في التحرام. ش 

وفهمنا من كلام الشيخ رحمه الله أنه يأكل ويشرب حتى مع الشك 
في طلوع الفجرهء وأنه لا أثم عليهء وأن هذا مقتضى قوله تعالى: 
رما وَأسْروا حَقٌّ ينبي ك4 وأنه متى غلب على ظنه أن الشمس 
غربت فله أن يفطر؛ لفعل الصحابة رضوان الله عليهم في عهد نبيهم 
وه لكن مع الشك في غروب الشمس لا يجوز الفطرء بخلاف 
الشك في طلوع الفجرء والفرق ظاهر؛ لأن الشك في طلوع الفجر 
يعارضه أن الأصل بقاء الليل» والشك في غروب الشمس يعارضه 
أن الأصل بقاء النهار» لكن مع غلبة الظن يعمل بغلبة ظنه» ويأكل 


ص لضي ري 
وسالة حقيقة الصبا ا 2060 «وتيك | 16 )ل 


فصل 

وأما الكحل» والحقنة» وما يقطر فى إحليله» ومداواة 
المأمومة» والجائفةء فهذه مما تنازع فيه أهل العلم: فمنهم 
من لم بفطر بشيء من ذلك» ومنهم من فطر بالجميع لا 
بالكحل. ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير» ومنهم من 
لم''! يفطر بالكحل» ولا بالتقطير» ويفطر يما سوى ذلك. 

والأظهر أنه لا يفطر بثميء من ذلك» فإن الصيام من 
دين المسلمين الذي يحتاج إلى مغرفته الخاص والعام. فلو 
كانت هذه الآمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد 
الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه» ولو ذكر 
ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الآمة كما بلغوا سائر شرعهء 
فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي وَيِةِ في ذلك لا 
حديثا صحيحا ولا ضعيفاء ولا مسنداً ولا مرسلاء علم أنه 
لم يذكر شيئاً من ذلك ف 
ويشرب فإن تبين له بعد أن الشمس لم تغرب أمسك» وصح صومه. 
[1] نسخة : «ومن لا يفطر). 
وإذا لم يذكر شيء من ذلك فالأصل براءة الذمة وصحة 
الصوم» وعدم فساده إلا بدليل» والذي ورد به النص ثلاثئة أشياء: 
الأكل» والشرب» والجماعء» وأما القيء والحجامة ففيهما خلاف 
معروف. 


0 التعليق على 

والحديث المروى فى الكحل ضعيف رواه أبو داود فى 
(الستئن» ولم يروه غيره» ولا هو فى (مسئد أحمد») ولا سائر 
الكتب المعتمدة [']. 


قال أبو داود : حدثنا النفيلي ثنا علي بن ثابت حدثني 
عبد الرحمن بن النعمان ثنا معبد بن هوذة عن أبيه عن جده 
عن النبى كَل أنه أمر بالإئمد المُرَوّح عند النوم, وقال: 
اليتقه الصائم». 


[1] هذه مسألة مهمة في علم الحديث» وهي: أن الحديث إذا 
:أعرض عنه أصحاب الصحيح؛ وأصحاب السنن» والكتب المعتمدة 
فلا تثق به» حتى وإن رواه بعض الحفاظ ؛ خلافا لما يفعله بعضص 
الناس الآن» يتمسك بستن لم تشتهر بين المسلمين» ولم يعتمدوها 
وهي إذا لم تخالف الكتب المعتمدة الأصيلة لا بأس بهاء لكن 
المشكلة أنها أحيانا تخالف» ومع ذلك يتمسك بها الناس» وشيخ 
الإسلام يرى أن من المهم النظر إلى الكتب المعتمدة التي اعتمدها 
المسلمونء وبنوا عليها دينهم؛ وتلقوا دينهم منهاء فالبقية التي قد 
يكون مثلا من أسندها غير معروف» أو قد يكون غير ثقة» وقد 
تكون أيضا هي من الكتب التي لم يمحصها المسلمون؛ لأنها غير 
مشهورة بينهم» فمثل هذا يجب التفطن له؛ لأن هذه المسائل 
مسائل دين» وليست مسألة نظر فقطء هل رأى فلان كذا؟ أو رأى 
فلان كذا؟ بل هي مسألة دين يدين الله بهاء ولهذا قال بعض 
السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ش 


رسانة حقيقة الصيام دش ا 

قال أبو داود : وقال بحيى بن معين : هذا حديث 
منكر. قال المنذري: وعبد الرحمن قال يحيى بن معين : 
ضعيف »2 وقال أبو حاتم الرازي : هو صدوق» لكن من 
الذي يعرف أباه وعدالته وحفظه؟ ! 

وكذلك حديث معبد قد عورض بحديث ضعيف» وهو 
ما رواه الترمذي بسنده عن أنس بن مالك قال: حاء رجيل 
إلى النبي يَِةٍ فقال: اشتكيت عيني» أفأكتحل وأنا صائم؟ 
قال: انعم . 

قال الترمذي: ليس بالقوي» ولا بصح عن النبي كَل 
في هذا الياب شيء. . وفيه أبو عاتكة. قال البخاري : منكر 
الحديث 0 


والذين قالوا : إن هذه الأمور تفطير - كالحقنة ومداواة 
المأمومة والجائفة!"” -- لم يكن معهم حجة عن النبي كَل 


[1] إذا الكحل لم يثبت فيه شيء» لا أنه يتقيه الصائم» ولا أنه لا 
يفطر الصائم» فيبقى على الأصل» والأصل الجوازء ومثله القطرة 
1 الحقنة الشرجية التي تحقن في الشرج من أسفل» يوضع فيها 
أدوية أو ما أشبهها وكثيرا ما تحقن من أجل اليبوسة» وأما المأمومة 
والجائفة: فالمأمومة هو الجرح في الرأس يصل إلى أم الدماغ 
فيداوى» فبعض العلماء يقول: إنك إذا داويت المأمومة فسد 
الصوم؛ لأن المأمومة جوف» إذ أنها في وسط الرأس» والجائفة: 


000 ْ التعليق على 
وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس. وأقوى ما احتجوا به 
قوله: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما»). قالوا : 
فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ7"' يفطر الصائم إذا 
كان بفعله؛ وعلى القياس كل ما وصل إلى جوفه بفعله من 
حقنة وغيرهاء سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو 


فداووه» فهذه مداواة جائفة» فعند بعض العلماء أنها تفطر أيضا؛ 
لأن هذا الدواء وصل إلى الجوف» لكن شيخ الإسلام يقول: ليس 
معهم حجة عن النبيِككِةء وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس» 
ولم يقل: لما ثبت من القياس» يعنى: هذا القياس غير صحيح» 
لكن هذا رأيهم» وعلى هذا فالتحاميل التى تسمى تحاميل يحملها 
الإنسان عند شدة الحمى أو غير ذلك من الأسباب لا تفطرء فالذي 
يفطر الأكل والشرب وما كان بمعناه في التغذية فله حكمه. على أنه 
قد يعارض معارض في الإبر المغذية - مثلا - بأنها تختلف عن 
الأكل والشرب؛ لأن الأكل والشرب له لذة وطعمء ولهذا كان 
الذي يتغذى بهذه الإبر يشتاق اشتياقا كبيرا إلى الأكل والشرب» 
لكننا عارضنا هذا بحديث لقيط بن صبرة: «وبالغ با لاستنشاق إلا أن 
تكون صائما2"””0» فإن المستنشق للماء لا يتلذذ به. 


[1] الظاهر أن الإنسان إذا استنشق الماء لا يصل إلى دماغه لكن 


يصل إلى جوفه» ولذلك النّمس يخرج من الرئتين بلا شك» ويخرج 
عن طريق الأنف» ولا يذهب للدماغ ثم ينزل» فالظاهر أن قوله: 


.)١5:ص( سبق تخريجه‎ )١( 


رسائة حقيقة الصيام ! ما 
عيره من حشو جوفه. 


والذين استثنوا التقطير قالوا : التقطير لو ينزل إلى جوفه 
وإنما يرشح!'! رشحاًء فالداخل إلى إحليله كالداخل إلى 
فمه وأنفه [". 


والذين استثنوا الكحل قالوا: العين ليست كالقيل 
والدبر» ولكن هى تشرب الكحل كما يشربف الجسم الدهن 
91] 1 
والماء 2. 


]1١[‏ قوله: «إنما يرشح» يعني: البول» أي: أن البول بإذن الله 
يرشح فينزل من الكلى رشحاء ويجتمع في هذه الحاصلة.» ثم بإذن 
الله عز وجل إذا أراد الإنسان أن يخرجها أخرجهاء فلذلك لو قطر 
. في إحليله - يعني: في ذكره - دهنا أو دواءا أو غيره لم يفطر 
بذلك؛ لأنه إنما يرشح رشحاء يعني : البول. 

1 قوله: «نفالداخل إلى إحليله كالداخل إلى فمه وأنفه؛» هذا 
القياس خطأ؛ لأن الأنف والفم في حكم الظاهر» ولهذا وجبت 
المضمضة والاستنشاق في الوضوء تبعا لغسل الوجهء فالفرق 
واضحء وكلامهم هذا يدل على أن الذي يفطر هو الذي يصل إلى 
المعدة؛ وأما ما وصل إلى باطن الجوف من غير طريق المعدة فإنه 
لا يفطرء وهذا هو القول الراجح., أنه لا يفطر إلا ما يصل إلى 
المعدة دون ما يصل إلى الحلق» ودون ما يضل إلى البطن أو إلى 
الرئة أو غير ذلك. 

["] ومعلوم أن الإنسان إذا اغتسل وتشرب جلده الماء فإنه لا يفطر 
بالاتفاق» وكذلك أيضا لو تدهن بدهن وهو صائمء فإنه لا يفطر 
بالاتفاق. 


لم د سس 

والذين قالوا الكحل يفطر قالوا : إنه ينفذ إلى داخله 
حتى يتنخمه الصائم؛ لأن في داخل العين منفذا إلى داخل 
الحلق اذا : 

وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد ‏ 
الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه: 

أحدها : أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط 
صحته فقد قلنا في الأصول: إن الأحكام الشرعية كلها 
ينتها النصوص أيضاء وإن دل القياس الصحيح على مثل ما 
الشيء ولم يوجبه علمنا أنه ليس بحرام ولا واجباء وأن 
القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد» ونحن نعلم أنه ليس 
في الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء التي 
ذكرها بعض أهل الفقه» فعلمنا أنها ليست مفطرة. - 

الثاني : أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها ل 
بد أن يبينها الرسول تَلِيِدِ بيانا عاماء ولا بد أن تنقلها الآمة. 
فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه» وهذا كما يعلم 
البيت الحرام. ولا صلاة مكتوية غير الخمس ») ولم يوجب 
الغسل في مباشرة المرأة بلا إنزال» ولا أوجب الوضوء من 
[١1]ا‏ ليست ت العين منفذا معتادا للأكل والشرب» لكن في الأنف ريما 
يعطى الإنسان سعوطا أو نحوه ويصل إلى جوفه. 


مالظ قيش لبا ااا سسسبحببا | ا 
الفزع العظيه! 6 وإن كان في مظنة خروج الخارج, ولا 5 
سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة كما سن 
الركعتين بعد الظواف بالبيت5"7» وبهذا يعلم أن المني ليس 
المسلمين بغسل أبداتهم وثيابهم من المني مع عموم البلوى 
بذلك» بل أمر الحائض أن تغسل قميصها من دم الحيض 
- قله الحاجة إلى ذلك ولم يأمر المسلمين بغسل أبدانهم 
والحديث الذى ير ويه .بعض الفقهاء : لايبغسل الثوب من 
السبول والغائط والمنى والمذىي والدم). ليس من كلام 
النبى عَلِةِ: وليس فى شىء من كتب الحديث التى يعتمد 
عليهال ولا رواه أحد من أهل العلم بالحديث بإسناد 
1 الفزع العظيم مظنة خروج الخارجء سواء كان بولا أم غائطا أم 
ريحاء ولهذا ذكر بعض الفقهاء: أنه لو صاح بإنسان ففزع ثم 
أحدث فعليه ثلث الدية» وهذه غير مسلمة» ولكن قصدنا أن 
الإنسان إذا فزع فربما ييحصل منه حدث. 
[؟] وكذلك نعلم أنه لم يشرع السعي بين الصفا والمروة في غير 
حج أو عمرة» خلافا لما يظن بعض الناس» فتجد بعض العوام 
يسعى وهو 0 ثيايه» 0 له: لماذاة فيقوك: ! إن الله عز وجل 
["”] هذا ليد مهم في فول المؤلف اكتب الحديث التى يعتمد 


-[؟؛) ! التعليق على | 
يحتج بهء وإنما روي عن عمار وعائشة من قولهما. 

وغسل عائشة للمني من ثوبه وفركها إياه لا يدل على 
وجوب ذلك فإن الثياب تغسل من الوسخ والمخاط 
والبصاق» والوجوب إنما يكون بأمره؛ لاسيما ولم يأمر هو 
سائر المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك» ولا نقل أنه أمر 
عائشة بذلك» بل أقرها على ذلك» فدل علئ جوازه أو 
حسنه واستحبابه» وأما الوجوب فلا بد له من دليل. 


وبهذه الطرق يعلم أيضاً أنه لم يوجب الوضوء من 
لمس النساءء ولا من النحاسات الخارجة من غير السبيلين» 
فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك» مع 
العلم بأن الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيئون 
ويج رحون في الجهاد وغير ذلك» وقد قطع عرق بعض ' 
أصحابه ليخرج منه الدم وهو الفصادء ولم ينقل عنه مسلم 
أنه أمر أصحابه بالتوضؤ من ذلك !'!. 


عليها» يعني : ليس كل كتاب مسند تأخذ به وتعتبره. 


[1] وهكذا لو قيل: إن الرسولوة لم يأمر أحدا من الجرحى أن 
يغسل ثيابه أو بدنه من الدم» وكذلك أيضا لم ينقل عندكلة أنه غسل 
فحل الحجامة» وما أشبه ذلك» وهذا يدل على أن دم الآدمي ليس 
بنجس» لكن الجمهور على نجاسته» والاحتياط طيب» لكن الجزم 
. بنجاسته» وأن الإنسان لو صلى في ثوبه وفيه دم فصلاته باطلة» هذا 
يحتاج إلى دليل» فالمسألة ليست هينة» والقاعدة في ذلك: (ما أبين 


رسالة حقيمّة الصيام (*: أب 
وكذل”ك الناس لا يزال أحدهم يلمس أمرأته بشهوة 
وبغير شهوة» ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر الناس بالتوضؤ من 
ذلك.». والقرآن لاا يدل على ذلك؛ بل المراد بالملامسة 
الجماع كما بسط في موضعه 0.137 


من حي فهو كميتته)» واليد إذا قطعت من إنسان فهي طاهرة» مع 
أنها مملوءة دماء فإذا كانت اليد - وهي جرم مملوء بالدم - تكون 
طاهرة إذا انفصلت عن الإنسان» فالدم من باب أولى» ولا يرد على 
هذا دم الحيض؟ لأن دم الحيض ليس دم عرقء وقد فرق النبي كلل 
بينه وبين دم العرق» حيث قال للمستحاضة : «إنما ذلك دم عرق)”. 
[1] بعض العلماء يرون أن مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء» ولهذا 
تجد بعض الرجال كما نقل لي يلبس قفازين وهو يطوف؛ لكلا تمس 
يده جسم امرأة» ولبس القفازين محرم على المحرم» فأرادوا أن 
يتحرزوا من شيء فوقعوا في شيء محرم. 

. والصحيح كما قال شيخ الإسلام أن المراد بالملامسة الجماع؛ كما 
فسرها بذلك ابن عباس رضى الله عنه» وكما أنه مقتضى الفصاحة 
والبلاغة؛ لأنه لو كان المراد بالملامسة هنا لمس اليد أو ما أشبهه؛ 
لكان فى الآية تكرار فى شىء لا حاجة إليه» وحذف لشىء لا بد 
أن يذكرء فقوله تعالى: دأو جك أحد مََِمْم يِنَ التابط 1 َو لسَسْمْ 
ليسا [النساء:47] إذا: جعلنا الملامسة اللمس باليد صار كلا 
الأمرين يدل على الحدث الأصغرء ولا ذكر للحدث الأكبرء وإذا 
قلنا الملامسة: الجماع» لم يكن في الآية تكرار. ودلت على فائدة 


030 أخرجه البخاري في الوضرء/ باب غسل الدم 4800©؛ ومسلم في الحيض/ باب 
المستحاضة وغسلها وصلاتها (879) 


00 التعليق على 
وأمره بالوضوء من مس الذكر إنما هو استحباب إما 
مطلقا وإما إذا حرك الشهوة!'!» وكذلك يستحب لمن لمس 


أخرى وهي : الحدث الأكبر. 


[1] هذا أيضا من الأمور التى اختلف فيها الناس اختلافا كثيراء 
والأقرب عندي أنه يجب الوضوء إذا كان بشهوة» ولا يجب إذا 
كان بغير شهوة؛ والفقهاء - رحمهم الله - يشبددون في هذاء 
ويقولون ينقض مس الذكر ولو بلا قصدء وعلى هذا لو أراد 
الإنسان أن يستدنى سرواله لربطه فمست يله ذكره بغير قصد؛ 
لأنتقض وضوؤه لكن هذا لا دليل عليه» والصواب أن مس الذكر 
لا يوجب الوضوء إلا إذا كان لشهوة» وبهذا يجتمع الحديئان: 
حديث بسرة» وحديث طلق بن علي؛ لأن طلق بن علي لما سأل 
السيمقِةٍ عن الرجل يمس ذكره أو قال يمس ذكره في الصلاة أعليه 
الوضوء؟ قال: «لا». ثم قال: «إنما هو بضعة منك”' . ومعنى 
بضعة أي: جزء منك» فكما أنك لو لمست اليدء أو لمست 
الفخذ. أو لمست الساق لا ينتقض وضوءك,ء فكذلك لو لمست 
الذكر.فهو بضعة وخديث بسرة: «من مس ذكره فليتوضأ» *" هذا 
عام واللام للأمر؛ فيحمل على أن المراد من مسه مسا ليس كمس 


(') أخرجه أحهد (17/4)؛ وأبو داود فى الطهارة/ ياب الرخصة فى ذلك (147)؛ 
والترمذي في الطهارة/ باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر (8)؟ والتسائي في 
الطهارة/ باب ترك الوضوء من ذلك (50١)؛‏ وابن ماجه فى الطهارة/ باب الرخصة فى 

ذلك (48). ْ ْ 

(5) أخرجه أحمد (405/57)؛ وأبو داود فى الطهارة/ باب الوضوء من مس الذكر (181)؛ 
والترمذي في الطهارة/ باب الوضوء من مس الذكر (87)؛ والنسائى فى الطهارة/ باب 
الوضوء من مس الذكر (77١)؛‏ وابن ماجه في الطهارة/ باب الوضوء من مس الذكر 
(41/9). 


رسالة حقيقة !؛لصيام كاك 
النساء فتحركت شهوته أن يتوضاًء وكذلك من تفكر 
فتحركت شهوته فانتشرء وكذلك من مس الأمرد أو غيره 


ناه 111 


فالتوضو عند تحرك الشهوة من جنس التوضؤ عند 
الغضبء وهذا مستحب لما فى «السئن» عن النبي يله أنه 
قال : «إن الغضب من الشيطان» وإن الشيطان من النارء 
وإنما تطفا النار بالماءء فإذا غضب أحدكم فليتوضاً) 
وكذلك الشهوة الغالبة هى من الشيطان والنارء والوضوء 
يطفئهاء فهو يطفي حرارة الغضبء والوضوء من هذا 

وكذلك أمره بالوضوء مما مسته النار أمر استحباب؛ 
لأن ما مسته النار يخالط البدن» فليتوضاً فإن النار تطفاً 
بالماء» وليس في النصوص ما يدل على أنه منسوخ»؛ بل 


بقية الأعضاءء واللمس الذي يختص بالذكر ولا يكون كبقية 
الأعضاء هو ما كان لشهوة» ولهذا تجد الإنسان يمس ذكره لشهوة» 
وربما يستمني بيده» فالقول الراجح: أنك إذا مسست الذكر المس 
الخاص به» وهو الذي 'يكون لشهوة؛ وجب عليك الوضوء؛ لأن 
هذا مظنة خروج شيء»؛ ولاسيما في الرجل المذّاى فقد يخرج مذي 
وهو لا يدري؛ وأما إذا كان بغير شهوة فلا ينقض الوضوء؛ :ومن 
العلماء من قال: يستحب الوضوء احتياطا. ‏ ' 


]١[‏ معنى قول المؤلف: «انتشر» أي: انتصب ذكره. 


) ا التعليق على 
النصوص تذل على أنه ليس بواجب؛ واستحباب الوضوء 
منه أعدل الأقوال» من قول من يوجبهء وقول من يراه 
منسوخاء وهذا أحد القولين فى مذهب أحمد وغيره 01.. 
وكذلك بهذه الطريق'"' يعلم أن بول ما يؤكل لحمه 


]١[‏ قوله: «مما مسته النار» أي: كل ما طبخ بالنارء فالأفضل أن 
يتوضاً منة » وقل ورد فيه حديثان أحدهما : الأمر بالوضوء د 8 
والثاني : كان آخر الأمرين من رسول اللهويِةِ ترك الوضوء مما مست 
النار”. 

فمنهم من قال: إن هذا الحديث يدل على نسخ الحديث الأول؛ 
وأنه لا يعمل به إطلاقاء ولا يتوضأً لذلك. : 
ومنهم من قال: إن الحديث الثاني يدل على أن الأمر بالوضوء مما 
مست الثئار ليس على سبيل الوجوب» وهذا يستعمله العلماء كثيرا» 
فيقولون: إن فعل الرسوليكفِةِ بعد الأمر يدل على عدم الوجوب» 
أن فعله بعد النهي يدل على عدم التحريمء وهذا الذي ذكره 
المؤلف هو أعدل الأقوالء وأنه يسن له أن يتوضأ مما مست النار 
[؟] يعني: كون الشيء مما تعم به البلوى» ويكثر وقوعه بين 
الناس» ولم يبين الشارع حكمهء يدل على أنه ليس فيه وجوب ولا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الطهارة/ باب التشديد فى ذلك (55١)؛‏ والترمذي فى الطهارة/ 
باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار (1/5)؛ والنسائي في الطهارة/ باب الوضوء مما 
غيرت النار (١/19)؛‏ وابن ماجه فى الطهارة/ باب الوضوء مما غيرت النار (41/4). 

00 أخرجه أبو داود في الطهارة/ باب في ترك الوضوء مما مست النار (154)؛ والنسائي في 
الطهارة/ باب ترك الوضوء مما غيرت النار (184). 


وروثه ليس بنجس. فإن هذا مما تعم به البلوى» والقوم 
كانوا أصحاب إبل وغنمء يقعدون ويصلون في أمكنتهاء 
وهي مملوءة من أبعارهاء فلو كانت بمنزلة المراحيض كانت 
تكون حشوشاً وكان النبي كله يأمرهم باجتنابهاء وأن لا 
يلوثوا أبدانهم وثيابهم بهاء ولا يصلون فيها '". 

فكيف وقد ثبتت الأحاديث بأن النبي يَكِْةِ وأصحابه. 
كانوا بصلون في مرابض الغنمء وأمر بالصلاة في مرابض 
الغنم» ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل؟! فعلم أن ذلك 
ليس لنجاسة الأبعار» بل كما أمر بالتوضؤ من لحوم الإبل» 
وقال في الغنم: «إن شئت فتوضاًء وإن شئت فلا تتوضاً). 
تحريم؛ لأنه لو كان فيه وجوب لأمر به» ولو كان فيه تحريم لنهي 
عنه. 
]١[‏ فإن قال قائل: أليسوا أيضا أهل حمير وأهل بغال؟وهل نجعل 
أبوال الحمير والبغال طاهرة؟ 
نقول: لا نجعلها؛ لأن النبي يَكةِ قال في الحمر: (إنها رنجس)2©7. 
فهي نجسةء لكن لم يقل في الإبل والبقر والغنم وما أشبهها: إنها 
رجسء بل هي مما يؤكل»: ويدخلها الناس في بطونهم؛ فضلا عن 
ظواهر أبدانهمء فالحاصل أن الذي عمت به البلوى في الحمير 
والبغال عورض بدليل خاص» وهو أن الرسول يك حكم بأنها نجسة. 
4 أخرجه البخاري في الذبائح والصيد/ باب لحوم السهدير الإنسية (1١21)؛‏ ومسلم في 


كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان/ باب:تحريم أكل لحم الحمر الإنسية 
(1840). 1 


0 ٠ش‏ التحليق على 
وقال: «إن الإبل خلقت من جن» وإن على ذروة كل بعير 
شيطانا» .وقال: «الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب 
الإبل» والسكينة في أهل الغنم»!'". 


[1] ولهذا إذا نفرت البعير أو عشّرت وحملت فلا أحذ يستطيع 
عليهاء وتكون كالمجنونة» وهي لولا أن الله ذللها لنا لم نستطع أن 
نتحكم فيهاء فالله ذللها لنا» حتى إن الصبي يقودها إلى منحرها 
وتنقاد معهء لكن إذا نفرت فلا أحد يستطيع عليها؛ لذلك كانت 
الشياطين تحملهاء فهي خلقت من الجن» وكذلك على ظهر كل 
واحد منها شيطان كما جاء في الحديث”") ٠‏ 


وهذه أمور.في الواقع تخفى عليناء وتخفى أيضا حتى على أهل 
الطب؛ لأن هذه أمور غيبية وليست أمورا محسوسة تدرك بالطب 
وشيهه» ومن 2 نهي عن الصلاة في أعطانها؛ لأنها مأوى 
الشياطين. 

وقول النبىييةِ: «الفخر والخيلاء فى الفدادين أصحاب الإبل)”'. 
هذا صحيح ومشاهد حتى الآن» تجد البدوي الذي عنده الوبل شامخ 
الرأس» شامخ الأنف» وتجد صاحب الغنم هادئا ساكناء ولهذا 
اختار الله للرسل عليهم الصلاة والسلام أن يكونوا رعاة للغنم» كما 
قال الرسولي: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم»”". من أجل أن 
يعرف كيف يختار المواقع؟ وكيف يوجهها مع السكينة والهدوء؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد(544/8)؛ والطبرانى فى «الكبير» (7/ 79١)4؛‏ وصححه ابن خزيمة 
(1053)؛ وابن حبان (1144)؛ وقال المنذري : إسناد أحمد والطبراني جيد 1.ه. 

(1) أخرجه مسلم في الإيمان/ باب تفاضل أهل الإيمان فيه» ورجحان أهل اليمن فيه (07). 

() أخرجه البخاري في الإجارة/ باب رعي الغنم على قراريط (51147). 


رسانة حقيقة الصيام [ْ ف )ب 
الشيطنة. وشهى عن الصلاة فى أعطاتها؛ لأنها مأوى 
الشياطين» كما نهي عن الصلاة في الحمّام لأنها مأوى 
الشياطين» فإن مأوى الأرواح الخبيئة أحق بأن تحتنب 
الصلاةٌ فيه وفي موضع الأجسام الخبيثة» ٠‏ بل الأرواح 
الخبيثة تحب الأجسام الخبيثة. 


ولهذا كانت الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين» 
والصلاة فيها أولى بالنهي من الصلاة في الحمّام ومعاطن ‏ 
الإبل والصلاة على الأرض النجسة» ولم يرد في الحشوش 
نص خاص؛ لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين أن 
يحتاج إلى بيان؟ ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد في 
الحشوش''! ولا يصلي فيهاء وكانوا ينتابون البرية لقضاء 


3 لكن الخبثاء يقعدون فيها أو فيما يشابههاء ويذكر أن الكفار 
يتخذون المقاعد التي تسمي عندنا: «حمامات إفرنجية»؛ لأنه إذا 
دخل الحمام وجلس على هذا الكرسي أنخذ معه الصحيفة أو 
الجريدة» وجلس يقرأها حتى يكمل جميع الأخبار التي فيهاء وهذه 
من حكمة الله عز وجل : لَلِيسَتٌ لْحِيِئِينَ* [النور:55]» ولهذا © 
كانوا يحبون الكلاب» والكلاب أنجس البهائم» ولا يطهر الإناء 
الذي ولغ فيه الكلب إلا بسيع غسلات إحداها بالتراب» لكن 
أولتك القوم يألفونها ؛ لآن النفوس الخبيئة تألف الأشياء الخبيثة. 


يا التق عسي 
8 8 كل سيية اللآي ‏ د ناه 
حوائجهم قبل أن تتخذ الكنف"' في بيوتهم. 
وإذا سمعوا نهيه عن الصلاة في الحمّام أو أعطان 
الإبل علموا أن النهي عن الصلاة في الحشوش أولى 
وأحرىء مع أنه قد روي الحديث الذي فيه: النهى عن 
الصلاة فى المقبرة» والمحزرة. والمزيلة» والحشوش» 
وقارعة الطريق» ومعاطن الإبل» وظهر بيت الله الحرامء 
وأصحاب الحديث متنازعون فيه» وأصحاب أحمد فيه على 
قولين: منهم من يرى هذه من مواضع النهي» ومنهم من 
يقول : لم ايثبت يثنت] هذا الحديث1 ''» ولم أجد في كلام أحمد 


]1١[‏ «الكنف»: هي أماكن لقضاء الحاجة فقط» وهي عبارة عن 
أحواض مبنية لها سقوف» ويقضي الإنسان فيها حاجته؛ ثم يستنجي 


في محل آخر. 


[؟] الصواب أن الحديث في ذلك ضعيف» ولا تقوم به حجة» ولا 

يعارض قول النسى #6 : «وجعلت لى الأرض مسحدا وطهورا)”''. 

لكن معاطن الإبل صح عن النبِيْككلة النهي عن الصلاة فيها"" ع 

)00 أخرجه البخاري في اله لتيمم/ وقول الله تعالى : عَم يحدواماء سََيْسَمُوا سيدا علِيَيًا دَأمسَحُوأ 
وجوش َ لدي يَنْةُ4 (067؛ ومسلم في المساجد ومواضع الصلا 21 

22 أخرجه أحمد 581/10 40 الس 0 »في 
لاا اناس سنت لي ةر ترات ول التي : حسن صحيح, . 


جابر ين سمرة ة أن رجلا سأل النبي كله يك فقال أصلي في مبارك الاب؟ فقال ابي 907 : 
اهم 


صا يط اما ا ااا مسي ١و‏ ]سد 
في ذلك إذنا ولا منعاء مع أنه قد كره الصلاة في مواضع 
العذاب» نقله عنه ابنه عبد الله؛ للحديث المسند فى ذلك 
عن على الذى رواه أبو داود. وإنما نص على الحشوش 
وأعطان الإبل والحمّام وهذه الثلاثة هي التي ذكرها 
الخرق ]١!‏ وغيره» والحكم في ذلك عند من يقول به قد 
يثبته بالقياس على موارد النص» وقد يثبته بالحديث» ومن 
فرق يحتاج إلى الطعن في الحديث وبيان الفارق '"', 


وكذلك صح النهى عن الصلاة في المقبرة والحمام”' » وأما قارعة. 
الطريق والمجزرة والمزبلة وفوق ظهر بيت الله فالحديث فيها لا 


فيه 


[1] الخرقي رحمه الله من أكابر الأصحاب رحمهم الله وله كتاب 
مشهورء وهو امختصر الخرقي»» والذي شرحه أمم عظيمة من 
العلماء» وأحسن شرح رأيناه عليه هو «المغنى») لابن قدامة رحمه الله. 


[1] قوله: «يحتاج إلى الطعن في الحديث» أي: إن اعتمد على 

الحديث» وقوله: «وبيان الفارق» أي: إن اعتمد على القياس» 

وشيخ الإسلام رحمه الله يقول: «والحكم في ذلك عند من يقول به 

)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 87)؛ وأبو داود في الصلاة» باب في المواضع التي لا تجوز فيها 
الصلاة (597)؛ والترمذي فى أبواب الصلاة» باس ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا 
المقبرة والحمام (707)؛ وابن ماجه في المساجد/ باب المواضع التي تكره فيها الصلاة 
(946)؛ وصيححه ابن خزيمة (07/41؛ وأبن حبان (545١)؛‏ والحاكم )50١/١(‏ وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط» (ص : /877): أسانيده جيدة» ومن تكلم 
فيه ما استوفى طرقه |.ه. 

(؟) أخرجه الترمذي فى أبواب الصلاة/ باب ما جاء فى كراهية ما يصلي إليه وفيه (745)» 
وقال الترمذي: إسناده ليس بذاك القوي» وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه ا.ه 


25 ليق عن 
وأيضا المنع قد يكون منع كراهة وقد يكون منع تحريم. 

وإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لا بد أن يبينها 
الرسول يد بيانا عاماء ولا بد أن تنقل الأمة ذلك» فمعلوم 
النبى يله كما بين الإفطار بغيره. فلما لم يبين ذلك علم أنه 
من جنس الطيب والبخور والدهن. 

والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ 
وينعقد أجساماء والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله 
ويتقوى به الإنسان» وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة» فلما 
لم ينه الصائم عن ذلك دل على جواز [تطيبه وتبخره]1!١!‏ 
وادهانه, وكذلك اكتحاله. 

وقد كان المسلمون في عهده وَكْةٌ يجرح أحدهم - إما 
فى الجهادء وإما فى غيره - مأمومة وجائفة» فلو كان هذا 
قل يثبته بالقياس على موارد النص» وقد يثبته بالحديث» أي: من 
يقول بهذا الحكم - وهو المنع من الصلوات في هذه الأماكن السبعة - 
يحكم به إما بالحديث وإما بالقياس» فمن طعن في هذا الحكم فإنه 
يحتاج إلى الطعن. في الحديث؛» أو إلى بيان الفارق. 
[1] في نسعخة : (تطييبه وتبخيره)» و (تطيبه وتبخره) أقرب للصحة؛ 
لأن تطييبه وتبخيره فعل غيره به» وتطيبه وتبخره فعله هو. 


رسالة حقيقة ؛الصيام :3 002 
لم يجعله مفطراً. 

الوجه الثالث: إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن 
يكون القياس صحيحاء وذلك إما قياس علة بإثبات 
الجامع» وإما بإلغاء الفارق» فإما أن يدل دليل على العلة 
في الأصل فيعدى بها إلى الفرع؛ وإما أن يعلم أن لا فارق 
بينهما. من الأوصاف المعتبرة في الشرع» وهذا القياس هنا 

وذلك أنه ليس فى الأدلة ما يقتضى أن المفطر الذي 
جعله الله ورسوله مفطراً هو ما كان واصلا إلى دماغ أو 
بدن» أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى الحوف؛. 
ونحو ذلك من المعانى التى يجعلها أصحاب هذه الأقاويل 
هي مناط التحكم عند الله ورسوله» ويقولون: إن الله ورسوله 
إنما جعل الطعام والشراب مفطراً لهذا المعنى المشترك من 
الطعام والشراب» ومما يصل إلى الدماغ والعحوف من دواء 
المأمومة والحائفة, وما يصل إلى الحوف من الكيحل » ومن 
الحقنة والتقطير فى الإحليل. ونحو ذلك. 

وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا 
الوصف دليل» كان قول القائل : إن الله ورسوله إنما جعلا 
هذا مفطراً لهذا قولا بلا علم» وكان قوله: إن الله خرم على 


ف تت 
الصائم أن يفعل هذا قولا بأن هذا حلال وهذا حرام بلا 
علمء وذلك يتضمن القول على الله بما لا يعلمء وهذا لا 


. ]١[ . 
. 0 يجوز‎ 


' يقول رحمه الله: «ليس فى الأدلة ما يقتضى أن المفطر الذي‎ ]1١[ 


لمن قال: إن.ما وصل إلى الدماغ؛ أو وصل إلى الجوف بأي طريق 


فهو مفسد للصومء (أو ما كان داخلا من منفذ» كالعين مثلا أو ْ 


الأذن تنفذ إلى الحا ؛ «أو واصلا إلى الجوف كالجائفة.. ٠‏ هي 
مناط الحكم» يعني ' أنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن ذلك مناط 
الحكم عند الله ورسوله كه «ويقولون: إن الله ورسوله إنما جعلا 
الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك من الطعام والشراب» 
الذين يقولون بهذا هم الذين يفطرون بهذه الأشياء «وبين ما يصل 
إلى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة» وما يصل إلى 
الجوف من الكحل ومن الحقنة والتقطير في الإحليل ونحو ذلك» 
هم يقولون بهذا وهم يتناقضون؛ لأنهم نصوأ على أن الإنسان لو 
وطئ حنظلة برجله. والحنظلة من أشد النبات مرارة» ثم وجد 
طعمها في حلقه. فإنه لا يفطر. مع أن طعمها وصل إلى الحلق» 
لكن يقولون: إن الرجل ليست منفذا معتاداء فيقال لهم: والعين 
أيضا ليست منفذا معتاداء ولا اعتاد الناس أن يأكلوا بأعينهم» ولا 
أن يأكلوا بآذانهم» فلا فرق» ثم ذكر قاعدة مهمة» قال رحمه الله : 
«وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل كان 
قول القائل أن الله ورسوله إنما جعلا هذا مفطرا بهذا قولا بلا علم» 
يعني : مثلا يقولون: إن الله جعل الطعام والشراب مفطرا؛ لأنه 


رسالة حقيقة الصيام زده أب 

ومن اعتقد من العلماء أن هذا المشترك مناط الحكم !"أ 
فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحاء أو 
دلالة لفظ على معنى لم يرده الرسول» وهذا اجتهاد يثابون 
عليه» ولا يلزم أن يكون قولا بيحجة شرعية يجب على 


المسلم اتباعها '"". 
يصل إلى الجوف. قيل لهم: من قال لكم إن مناط الحكم وصول 


شيء إلى الجوف؟! بل لأنه شهوة يتلذذ به الإنسان ويتغذى بهاء 
اوكان قوله:إن الله حرم على الصائم أن يفعل هذاء قولا بأن هذا 


رصا شر جر هم 


حلال وهذا حرام بلا علم» ومعلوم أن الله تعالى قال: «إولًا تمولوأ 


ص عي 2 سر بو موس ع ص سرس و سس مه 08 سا 6 206 
لِمَا تَصِفَ ألسِدكُم الكزب هذا حلل وهلذا حرام للفتروا على أل 
وو سرك 3 

كرد 


]١1‏ مناط الحكم هو: الوصف الذي يعلق به الحكم. 

1 شيخ الإسلام رحمه الله أعظم من رأيته إنصافا من العلماء. 
يقول: «هذا اجتهاد يثابون عليه» بينما لو يحصل خطأ من بعض 
طلبة العلم في عصرنا هذا مع اجتهاده قالوا: هذا ضال» هذا 
مبتدع» هذا فيه كذا... وجعلوا يغتابونه ويسبونه» وشيخ الإسلام 
رحمه الله مع أن كلامه قوي» ويقول: هذا كلام لا يجوز» وهذا 
قول على الله بغير علمء وهذا حرام» بهذا الأسلوب القوي 
الشديدء يقول: إن هذا اجتهاد يثابون عليه» وهكذا يجب على 
الإنسان أن ينظر إلى غيره كما ينظر إلى نفسهء أليس هو يجتهد 
ويخطئ ويصيب؟ إذا غيره أيضا يجتهد ويخطئ ويصيب» فكيف . 
تكون من المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفونء وإذا 


ال ليق لحن ل 

الوجه الرابع: أن القياس إنما يصح - إذا لم يدل كلام 
الشارع على علة الحكم - إذا سبرنا أوصاف الأصل فلم 
يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين» وحيث أثبتنا 
علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المطرد - عند من 
يقول به - فلا بد من السبرء فإذا كان في الأصل وصفان 
مناسبان لم يجز أن يقول الحكم بهذا دون هذا. 

ومعلوم أن النص والإجماع أثبتا الفطر بالأكل والشرب 
والجماع والحيض. والنبي وَيِةِ قد نهى المتوضئ عن 
المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائماء وقياسهم على 
الاستنشاق أقوى حججهم كما تقدم» وهو قياس ضعيف» 


كالوهم أو وزنوهم يخسرون؟! فالواجب أن تنظر إلى غيرك كما 
تنظر إلى نفسك» فكما أن غيرك يخطئ في ظنكء, فكذلك أنت 
تخطىء في ظنه. 

والحاصل أن مثل هذا المسلك الذي يسلكه شيخ الإسلام رحمه الله 
بهذا العدل والإنصاف هو الذي يؤلف القلوب عليه ويوجب أن 
يؤخذ بقوله» وأن يعرف أنه لا يريد إلا الوصول إلى الحق» فاللهم 
اغفر له وارحمه. 

ويقول أيضا: «ولا يلزم أن يكون قولا بحجة شرعية يجب على 
المسلم إتباعها» وهذا صحيحء فإذا كان لم يبن قوله على حجة 
شرعية يجب إتباعهاء فإننا نسأل الله له الرحمة» ونقول هو مجتهد 
ولكنه لم يصب. 


رسالة حقيقة الصيام ما 
وذلك لأن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى 
جوفه. فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمهء ويغذي 
بدنه من ذلك الماء» ويزول العطشء ويطبخ الطعام في 
معدته» كما يحصل بشرب الماء!]. 

فلو لم يرد النص بذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس 
الشرب. فإنهما لا يفترقان إلا في دخول الماء من الفم» 
وذلك غير معتبرء بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر, 
فليس هو مفطراً ولا جزءاً من المفطر؛ لعدم تأثيره» بل هو 
طريق إلى الفطرء وليس كذلك الكحل والحقنة ومداواة 
الحائفة والمأمومة؛ فإن الكحل لا يغذي البتة» ولا يدخل 
أحد كحلا إلى جوفة؛ لا من أنفه ولا فمه» وكذلك الحقنة 
لا تغذي بل تستفرغ ما في البدن كما لو شم شيئا من 
المسهلات» أو فزع فزعا أوجب استطلاق جوفه. وهي لا 
تصل إلى المعدة» والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداواة 
الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من غذاتهء والله 
سبحانه قال: «ب عَدَِحتْمْ ليام كنا كِب عَلَ اليرت 
من لحم » 00 وقال عَللك: «الصوم جنة». وقال: «إن 
]١1[‏ لأن الماء إذا نزل فلا شك أن الطعام الذي في المعدة يكون 
رقيقا وليناء وهذا بمنزلة الطبخ. 
[] الجائفة هي : الجرح يصل إلى باطن الجوف» والشيخ رحمه 
الله يقول: إن القياس - قياس: الكحل والاحتقان وما أشبهها - على 


الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه 
بالجوع بالصوم»؛ فالصائم نهي عن الأكل والشرب؛ لآن 
الأكل والشرب غير وارد أصلاء فلو قال قاكل: هل يقاس على 
الاستنشاق؟ يقول الشيخ رحمه الله: لا؛ لآن مستنشق الماء يتغذى 
به؛ ويصل إلى معدته؛ لكن هل المكتحل يتغذى بالكحل؟ 
الجواب: لاء حتى ولو وصل إلى المعدة - فرضا - فإنه لا يتغذى 
.به؛ فلا يمكن أن يقاس هذا على هذا. 

وهذا هو مضمون كلامه؛ وهو واضحء والحقنة لا شك أنها تصل ٠‏ 
إلى الأمعا ولكن هل الأمعاء تتغذى بهاء أو يستخرج ما كان 
ماكثا في الأمعاء؟ الجواب: الثاني بلا شك» فكيف يقاس هذا 
على هذا؟! 

وهناك تعليق في حاشية الرسالة للشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله؛ 
يقول: «قال في «المصباح» : وحقنت المريض: إذا أوصلت الدواء 
إلى باطنه من مخرجه بالمحقنة - بالكسر - واحتقن هوء والاسمر . 
الحقنة» مثل الفرقة من الافتراق» ثم أطلقت على ما يتداوى به . 
والجمع جقن» مثل غرفة وغرف. 

فهذه هي الحقنة التي يقول شيخ الإسلام : إنها لا تفطر الصائمء 
وقولة حق» ولكن يوجد في هذا الزمان حقن أخرء وهي إيصال 
بعض المواد المغذية إلى الأمعاء» يقصد بها تغذية بعض المرضى» 
والأمعاء من الجهاز الهضمي كالمعدة» وقد تغني عنهاء فهذا النوع 
من الحقنة يفطر الصائم؛ فهو لا يباح له إلا في المرض المبيح 
للفطرا ١.ه.‏ كلام الشبخ محمد رشيد رضا رحمه الله. 


ذلك سبب التقوي» فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم 
الكثير الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاءء لا عن 
حقنةء ولا كحل» ولا ما يقطر في الذكرء ولا ما يداوى به 
المأمومة والحائفة» وهو متولد عما استنشق من الماء !١1ب‏ 
لأن الماء مما يتولد منه الدمء فكان المنع منه من تمام 
الصوم. ظ 

فإذا كانت هذه المعانى وغيرها موجودة فى الأصل 
الثابت بالنص والإجماع» فدعواهم أن الشارع علق الحكم 
بما ذكروه من الأوصاف معارض بهذه الأوصاف» 
والمعارضة [في الأصل] تبطل كل نوع من الأقيسة» إن لم 
يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة دون هذا؟"!. 

الوجه الخامس: أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم 
من الأكل والشرب والجماع» وقد ثبت عن النبي كل أنه 
قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدماء ولا 
ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب» وإذا أكل أو شرب 
اتسعت مجاري الشياطين؛ ولهذا قال: «فضيقوا مخاريه 
بالجوع', وبعضهم يذكر هذا اللفظ مرفوعاء ولهذا قال 
ظ ]١[‏ كأن في العبارة سقط. 
[3] و «المعارضة في الأصل» يعني : العلة التي من أجلها ثبت 
الحكم؛ فإذا عارض الخصم فقال: هذه ليس بعلةء يقول المؤلف: 
(إنها تبطل كل نوع من أنواع الأقيسة». 


.) 1 1 التعليق على 
النبى كَلْة: «إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة» وغلقت 
أبواب النارء وصفدت الشياطين»» فإن مجاري الشياطين 
الذي هو ''' الدم ضاقت؛ وإذا ضاقت انبعثت القلوب إلى 
فعل الخيرات العي بها تفتح أبواب الجنة» وإلى ترا 
المنكرات التي بها تفتح أبواب النارء وصفدت الشياطين 
فضعفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم 17. ٠‏ فلم يستطيعوا أن 
يفعلوا في شهر رمضان ما كانوا يفعلونه في غيره. ولم يقل : 
إنهم قتلواء ولا ماتواء بل قال: «صفدت»» والمصفد من 
. الشياطين قد يؤذي» لكن هذا أقل وأضعف مما يكون في 
غير رمضان» فهو بحسب كمال الصوم ونقصه. فمن كان 
صومه كاملا دفع الشيطان دفعا لا يدفعه ل[ ] الصوم 
الناقص» فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل 


[1] لعل الأصح: التي هي. 

[11] ولهذا جعل النبى لل الصوم وجاء لشهوة النكاح؛ فمقال: «يا 
معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج » فإنه أغض للبصر» 
وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)(1) 0 
لان الصوم يضيق المجاري» ويقلل نشوة الإنسان وفرحه وطربه وما 
أشبه ذلك فتضعف شهرة النكاح في حقهء وهذا ظاهرء يعني 
هذا مما يدل على كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن الأكل والشرب 
إنما منع منهما لهذا السبب. 


)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح/ باب قول النبيكككة : «من استطاع منكم الباءة فليتزوج» 
(مل/ال11).] 


رسالة حقيقة الصيام | ا 
والشرب» والحكم ثابت على وفقهء وكلام الشارع قد دل 
على اعتبار هذا الوصف وتأثيره. وهذا [المعنى] !'! منتف 
فى الحقنة والكحل وغير ذلك. 

فإن قيل: بل الكحل قد ينزل إلى الجحوف ويستحيل 


دما. 


قيل: هذا كما قد يقال فى البخار الذي يصعد من 
الأنف إلى الدماغ؛ فيستحيل دماء وكالدهن الذي يشربه 
الجسمء والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل 
دما ويتوزع على البدن. 

ونجعل هذا وجها سادسا: فنقيس الكحل والحقنة 
ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو ذلك؛ لجامع ما 
يشتركان فيه من أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن, 
ويستحيل في المعدة دما 7" وهذا الوصف هو الذي 
أوجب أن لا تكون هذه الأمور مفطرة» وهذا موجود فى 
محل النزاع» والفرع قد يتجاذبه أصلان» فيلحق كلا منهما 
بما يشبهه من الصفات [المعتبرة في الشرع» وقد ذكرنا 
الصفة المعتبرة في الشرع. 

فإن قيل: فلو أكل ترابا أو حصى أو غير ذلك مما لا 


]١1‏ في نسخة: «وهذا المنع»» وقوله: «وهذا المعنى» أظهر. 
[؟] أي: ليس مما يتغذى به البدن» وليس مما يستجيل. 


يغذي غذاء نافعا. ' 

قيل]: هذا تطبخه المعدة ويستحيل دما ينمي عنه 
البدن» لكنه غذاء ناقص» فهو كما لو أكل سما أو نحوه مما 
يضرهء وهو بمنزلة من أكل أكلا كثيراً أورئه تخمة ومرضاً. 
فكان منعه في الصوم عن هذا أوكد؛ لأنه ممنوع عبنه في 
الإفطارء [ففي] الصوم أوكدء وهذا كمنعه من الزنا '/ 
فإنه إذا منع من الوطء المباح فالمحظور أولى '"". 


3 أي: منع الصائم. 
[؟] وهنا إيراد ثان على هذه المسألة» فإن قيل: لو أكل خرزة أو: 
حديدة أو ما أشبه ذلك مما لا يغذي إطلاقاء وليس فيه تغذية» فهل 
يفطر؟ 
المسألة فيها خلاف: فبعض العلماء يقول: إنه لا يفطر؛ لأنه لا 
غذاء في ذلك»؛ وبعضهم يقول: إنه يفطر؟ وذلك لأنه أكل. يعنى : 
صدق عليه أنه أكل» والآية عامة: «َوَطُوا وَأسْرَبوا حَقَّ يتبَينَ» فإذا 
أكل ولو ما لاغذاء فيه أصلا فإنه يقطر بذلك» على أنه قد يقال: 
هذا الذي لايغذي أصلا لا بد أن تمتلئ به المعدة» فيغنى عن 
ل ا 1 0ن يك 
الجوعء فالنبِييلِِ كان يربط على بطنه الحجر من الجوع'' ؛ لأن 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأشربة/ باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك 
وبتحققه تحققا تاما واستحباب الاجتماع على الطعام :)7١4٠0(‏ عن أنس بن مالك» 
ولفظه : جعت رسول الله َك يوماء فوجدته جالسا مع أصحابه يحدثهم» وقد عصب بطنه 
بعصابة» قال أسامة - أحد رواة الحديث -: وأنا أشك : على حجر» فقلت لبعض 
أصحابه : لم عصب رسول الكل بطنه؟ فقالوا : من الجوع. 


رسالة حقيقة الصيام (* ب 

فإن قيل: فالجماع مفطرء [ودم الحيض مفطراء وهذه 
العلة منتفية فيهما؟ 

قيل: تلك أحكام ثابتة بالنص والإجماعء فلا يحتاج 
إثباتها إلى القياس. بل يجوز أن تكون العلل مختلفة. 
فيكون تحريم الطعام والشراب والفطر بذلك لحكمة. 
وتحريم الجماع والفطر به لحكمة, والفطر بالحيض 
لحكمة؛ فإن الحيض لا يقال فيه: إنه يحرم. وهذا لأن 
المفطرات بالنص والإجماع لما انقسمت إلى أمور اختيارية 
تحرم على العبد كالآكل والجماع, وإلى أمور لا اختيار له 
فيها كدم الحيض» كذلك تنقسم عللها. 


المعدة تتلاءم فلا تتسع وتحتاج إلى طعام. فهنا نقول: إنه - أي : 
أكل ما لا يغذي - لا يرد علينا؛ لسببين: . 

السبب الأول: أنه داخل في العمومء فيسمى أكلا أو شربا. 
والسبب الثاني : أنه يملا المعدة» فيحصل به تلاءم المعدة» فيمنعه 
من الجوع. 

والخرز ليس مثل الحصى» فالحصى يتفتت مهما كان» والمعدات 
- أي : معدات الحيوان - تختلف» فالنعامة تأكل الزجاج وهو 
يجرح الجلد» ومع ذلك تأكله وتهضمهء ويخرج منهاء وأخبرني 
بعض الناس أنه وضع ساعة من الساعات الكبار التي توضع في 
الجيب أمام النعامة فتناولتها وأدخلتهاء ورآها تجري في رقبتها 
وهى حديد! وأيضا القطا معروف بأنه يأكل المروء والمرو حجر 
قوي جدا. 


ااا ايوس 

فنقول: أما الجماع فإنه باعتبار أنه سبب إنزال المني 
يجري مجرى الاستقاءة والحيض والاحتجام - كما سنبينه 
إن شاء الله تعالى - ١‏ فإنه من نوع الاستفراغ» لا الامتلاء 
كالأكل والشرب. 

ومن جهة أنه إحدى الشهوتين نجرى مجرى الآكل 
والشرب» وقد قال النبي يْةْ في الحديث الصحيح عن الله 
تعالى: (قال: الصوم لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه 
من أجلي؛ ''أ» فترك الإنسان ما يشتهيه لله هو عبادة 
مقصودة يثاب عليها؛ كما يثاب المحرم على ترك ما اعتاده 


]١[‏ فصار على كلام الشيخ رحمه الله الجماع تتجاذبه علتان :. العلة 
الأولى: الاستفراغ؛ والعلة الثانية: الشهوة؛ فالاستفراغ يكون 
مقيسا على الحجامة والقيء» والشهوة تكون مفيسة على الأكل 
والشرب» لكن العلة الأخيرة أوضح وأظهر وأعمء وأنه من أجل 
الشهوة» بدليل أنه قد يحصل جماع بلا إنزال» فتنخرم علة 
الاستفراغ. ' 

[] لأن العبادات فعل وكف ولا بد منهاء وإئما كان كذلك لأن من 
الناس من يسهل عليه الفعل دون الكف» ومن الناس من يسهل عليه 
الكف دون الفعل» فجمع الله تعالى في العبادات بين الفعل والكفء 
حتى يتبين أن الإنسان عابد لله حقيقة» لا عابد لهواه؛ إذا ترك 
الإنسان ما يشتهيه من الجماع وهو صائم فهذا عبادة» وإن كان لا 
يتغذى بالجماع» لكن نقول إن مجرد كونه يترك: شهوته لله هو عبادة. 


رسالة حقيقة الصيام زندا 
والجماع من أععظم نعيم البدن وسرور النفس 
وانبساطهاء وهو يحرك الشهوة واللدم والبدن أكثر من 
الأكل. فإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدمء 
والغذاء يبسط الدم الذي هو محاريه» فإذا أكل أو شرب 
انبسطت نفسه إلى الشبهوات» وضعفت إرادتها ومحبتها 
للعبادات» فهذا المعنى في الجماع أبلغ ؛ » فإنه يبسط إرادة 
النفس للشهوات؛ ويضعف إرادتها عن العبادات أعظم ''!؛ 
بل الجماع هو غاية الشهوات» وشهوته أعظم من شهوة 
]١[‏ قوله رحمه الله : «ويضعف إرادتها عن العبادات» هذا باعتبار 
جنس بني أدم» لكن من بني ادم من ينجعل جماعه عبادة» كما قال 
النبي يلِ: «وفي بضع أحدكم صدقة». قالوا: يا رسول الله أيأتي 
أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في 
حرام أكان عليه وزر؟ ؟» قالوا: نعم. قال: «كذلك إذا وضعها في 
حلال؛ كان له أجر)"' » فيعتبر أن جماعه عبادة» ولا يصده عن 
عبادة الله عر وجلء» وهذا نبينائة كان يطوف على نسائه جميعا 
بغسل واحد”" » ومع ذلك تعلم علم اليقين أنه أشد الناس عبادة لله 
عز وجلء لكن فى الغالب أن الإنسان إذا انغمس في الشهوات 
غفل عن العبادات» قال الله تعالى : كلف مِنْ بي حَلَنُ َصَاعْواً 
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الصَّلَة وانبعُوأ التَّهوتِ# [مريم :58]. 


260 رجه مسلم في الزكاة/باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من الححودة 
0 


زفق رج لم في ليق ؛ باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له , وغسا ل الفرج 
إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع (4 رةه 


يي شتت ست 
الطعام والشراب» ولهذا أوجب على المجامع كفارة 
الظهارء فوجب عليه العتق أو ما يقوم مقامه بالسنة 
والإجماع؛ لأن هذا أغلظء وداعيه أقوى. والمفسدة به 
أشدء فهذا أعظم الحكمتين في تجريم الجماع '''. وأما 
كونه يضعف البدن كالاستفراغ فذاك حكمة أخرى» فصار 
فيهما كالأكل والحيضء وهو في ذلك أبلغ منهماء فكان 
إفساده الصوم أعظم من إفساد الأكل والحيض. 

فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس» 
فنقول : إن الشرع جاء بالعدل في كل شيء.» والإسراف في 
العبادات فن الحور الذي نهى عنه الشارع, وأمر بالاقتصاد 
فى العبادات؛ ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحورء 
ونهى عن الوصالء وقال: «أفضل الصيام وأعدل الصيام 
صيام داود عليه السلام» كان يصوم يوما ويفطر يوماء ولا 
يفر إذا لاقى» '"أء فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد 


[1] هذا ما أشرنا إليه فيما سبق» وهو أن حكمة كونه شهوة 
كالطعام والشراب أبلغ وأشمل من أن يكون الخكمة فيه أنه 
]١[‏ الحكمة في قوله: «ولا يفر إذا لاقى» هي: أن كونه يصوم يوما 


يشير إلى أن الإنسان لو صام مواصلا لأضعفه عن الصبر عند ملاقاة 
العدو. 


الشارع؛ وهنا كال مالي 1 لكا الي اموا ل خرووا 
طَيِبتِ مآ لَعَلَّ أنَّهُ ك4 الآية» فجعل تحزيم الحلال من 
الاعتداء المخالف للعدل» وقال تغالى : «قِْظارِ من لذت 
كائوا حرا علي بت لت لم وصَدِهِمْ عن َيل أل كرا © 
وَلَدْذِهِمْ الرَياأ وَقَدْ مُهُوأ عَنَهُ 04 فلما كانوا ظالمين عوقبوا بأن. 
حرمت عليهم الطيبات؛ بخلاف الأمة الوسط العدل فإنه 
أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث ''". ظ 
وإذا كان كذلك فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه 
وبخرج مادته التى بها يتغذى» وإلا فإذا مكن من هذا ضره » 
وكان متعديا فى عبادته لا عادلا. 


والخارجات وان نوع يخرج لا يقدر على الاحتراز 
منه ) أو على وجه لا يضرهء فهذا لا يمنع منه كالأخبثين» 
فإن خروجهما لا يضرهء ولا يمكنه الاحتراز منه أيضاء ولو 


[1] فإذا قال قائل: هذا الآن مفقود فى الشريعة الإسلامية» بمعنى 
أن الحلال حلال» والحرام حرام» فلو ظلم الإنسان نفسه فهل 
يمكن أن يعاقب بتحريم الحلال والطيبات؟ 

فليا : شرغا لا يمكن» .وأما قدرا فمكن + أن يصاب: فشني أو 
يصاب بمرض ويمنع من بعض الأطعمة, أو ما أشبه ذلك» 
فالتحريم الشرعي انتهى وقته» لكن التحريم القدري لم ينته وقته» - 
فربما يحرم الإنسان الرزق من الطيبات بظلم نفسه. 


ويم م 2-1 
استدعى خروجهما فإن خروجهما لا يضره» بل ينفعه, 
وكذلك إذا ذرعه القىء لا يمكنه الاحتراز منه» وكذلك 
الاحتلام في المنام لا يمكنه الاحتراز منه. 

وأما إذا استقاء» فالقيء يُخرج ما يتغذى به من الطعام 
والشراب المستحيل في المعدة» وكذلك الاستمناء مع ما 
:فيه من الشهوة» فهو يخرج المني الذي هو مستحيل في 
المعدة عن الدمء فهو يخرج الدم الذي يتغذى بهء ولهذا 
كان خروج المني إذا أفرط فيه يضر الإنسان ويخرج أحمر. 

والدم الذي يخرج بالحيض فيه خروج الدم. والحائض 
يمكنها أن تصوم في غير أوقات الدم في حال لا يخرج فيها 
دمهاء فكان صومها في تلك الحال صوما معتدلا لا يخرج 
فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته» وصومها في 
الحيض يوجب أن يخرج فيه دمها الذي هو مادتهاء ويوجب 
نقصان بدنها وضعفهاء وخروج صومها عن الاعتدال» 
فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيضء» بخلاف 
المستحاضة؛ فإن الاستحاضة تعم أوقات الزمان» وليس لها 
وقت تؤمر فيه بالصوم. وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه. 
كذرع القيء وخروج الدم بالجراح والدمامل والاحتلام: 
ونحو ذلك مما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه فلم 


رسالة حقيقة الصيام فك )ب 
يُجعل هذا منافيا للصوم كدم الحيض 7". 
وطرد هذا إخراج الدم بالحجامة والفصاد ونيحو ذلك», 
فإن العلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر الصائم أم لا ؟ 
والأحاديث الواردة عن النبي يه في قوله: «أفطر الحاجم 
والمحجوم) كثيرة قد بينها الآئمة الحفاظء وقد كره غير 
واحد من الصحابة الححامة للصائم, وكان منهم من لا 
يحتجم إلا بالليل» وكان أهل البصرة إذا دخل شهر رمضان 
أغلقوا حوانيت الحجامين» والقول بأن الحجامة تفطر 
مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم» وأهل الحديث 
الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد وَل '"". 


[1] يفهم من هذا أن المستحاضة تصومء مع أنه يلحقها ضعف 
بخروج الدم منهاء فإذا كانت لا تحتمل الصيام من أجل ضعفهاء 
فالغالب أن المستحاضة لا يرجى زوال مرضهاء فتطعم عن كل يوم 
مسكيناء كغيرها من ذوي المرض الذي لا يرجى برؤه. 

[؟] المؤلف رحمه الله اشترط ثلاثة شروط : الأول: أهل الحديث» 
والثاني: الفقهاء فيه» والثالث: العاملون به» فهؤلاء أخص الناس 
بالرسول كك 1 
وهناك أهل حديث ينقلونه رواية لكن ليس لهم به دراية وفقهاء فهؤلاء 
يدخلون في قول الرسول وَللهّ: ارب مبلغ أوعى من سامع)7؟ , ولا 


)000 أخرجه البخاري في الحج/ باب الخطبة أيام منى (1941). 


زس) التعليق على 

والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في 
«الصحيح) : أن النبي وَلاْدٌ احتجم وهو صائم محرم. وأحمد 
وغيره طعنوا في هذه الؤيادة. وهي قوله: (وهو صائم)ء 
وقالوا: الثابت أنه احتجم وهو محرم. 

قال أحمد: قال يحبى بن سعيد : قال شعبة: لم يسمع 
الحكم حديث مِفْسم في الحجامة للصائم. يعني : حديث 
شعبة عن الحكم عن مِفّسم عن ابن عباس: أن النبي كَل 
احتجم وهو صائم محرم. | 

قال مهنا: سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد 
عن ميمون بن مهران عن ابن عباس : أن النبي يَكِة اختجم 
وهو صائم متحرم ) فقال: ليس بصحيح., وقد أنكره يحيى 
بن سعيد الأنصاري. 

قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله رد هذا الحديث 
نضعفه. وقال: كانت كتب الأنصاري ذهبت في أيام 
المنتصرء فكان بعد يحدث من كتب غلامه» وكان هذا من 
تلك. 


اجتمع أهل حديث وفقهاء وعاملون يك كالإمام أحمد رحمه الله 
مثلا» تمت الشروط» أي : شروط تحقيق وتحقق المتابعة للنبى عَيِنة 


رسالة حقيقة الصيام ! ا 

وقال مهنا : سألت أحمد عن حديث قبيصة عن سفيان 
عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . .. إل فقال: 
هو خطأ من قبل قبيصة. وسألت يحيى عن قبيصة» فقال: 
رجل صدق., والحديث الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد 
له 

قال مهنا: سألت أحمد عن حديث ابن عباس: أن 
النبي يلةِ احتجم وهو محرم صائمء فقال: ليس فيه «صائم) 
إنما هو محرم؛. ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس 
عن ابن عباس : احتجم النبي يلد على رأسه وهو محرم الال 


[١1]قوله‏ رضي الله عنه : «احتجم النبي يَكِةِ على رأسه وهو محرم) 
من المعلوم أن الحجامة تحتاج إلى حلق؛ لأنه لا يمكن أن يحتجم 
الإنسان وعليه شعر - ولا سيما مثل شعر النبي يَلْةْ - إلا بحلق» 
فقد حلق النبي يَكْةٌ موضع الحجامة بلا شك» ولم يُذكر أنه فدى» 
ولما احتاج كعب بن عجرة رضي الله عنه إلى حلق رأسه كله أمر 
بالفدية”' + قما الفرق؟'يقال: الفرق أن الحجامة لا تستوغب كل 
الراس وائما صتعوصب جرع انيرا نه شوعة مو اذلف أن نا 
ذكره بعض الفقهاء أن الإنسان إذا أخذ ثلاث شعرات من رأسه 
وجبت عليه الفدية» وبعضهم يقول: إذا أخذ ربع الرأس وجبت 
عليه الفدية» والربع قد يكون غير معارض لهذا الحديث» لكن 


1 (1) أخرجه البخاري في المحصر/ باب الإطعام في الفدية نصف صاع (1817)؛ ومسلم خي 
الحج/ باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها 
(0760). 


٠ 0‏ التعليق على 
وعن طاوس وعطاء مثله عن ابن عباس» وعن عبد الرزاق 
غن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
مثله» وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون صائما. 

قلت: وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي اتفق 
عليه الشيخان البخاري ومسلم» ولهذا أعرض مسلم عن 
الحديث الذي ذكر حجحامة الصاكمء ولم يثبت يثبت إلا ححامة 
المحرم. 

وتأولوا أحاديث الحجامة بتأويلات ضعيفةء كقولهم: 
كانا يغتابان» وقولهم أفطرا لسبب آخر [0. 


ثلاث شعرات قطعا معارض لهذا الحديث» ولهذا كان الصحيح في 
هذه المسألة أنه لا يفدي من حلق شيئا من رأسه إلا إذا أزال منه ما 
يزول به الأذى» أي : ما يماط به الأذى» وأما الشيء اليسير فإنه 
يحرم عليه » » لكن ليس فيه الفدية. 

]١[‏ قولهم رحمهم الله: «أفطرا لسبب آخير» هذا في الحقيقة من 
النبى علد وكانا يغتابان» فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم». هذا 
غلط عظيم؛ لأنه لا يمكن أن يذكر وصفا هو مناط الحكم؛ ثم 
يلغي الوصف الذي هو مناط الحكم؛ لأنه لو كان إفطارهما من 
اجل الغيبة لقال: أفطرا المغتابان. ولا يقول: أفطر الحاجم 
الحديث» ونلغي ما ذكر في الحديث؟! هذا من التحريف الذي فيه 
الخطأ من وجهين: 


وأجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيسره: أن هذا 
منسوخء فإن هذا القول كان في رمضان, واحتجامه وهو 
محرم كان بعد ذلك؛. لآن الإحرام بعد رمضان. 


الوجه الأول: إثبات علة لم يذكرها الشارع. 

والوجه الثاني : نفي علة ذكرها الشارعء .فهذا غير مستقيم. 

وكذلك قولهم: إنهما أفطرا لسبب آخرء فأين السبب الآخر؟ ثم إن 
الحاجم اسم فاعل» والمحجوم اسم مفعول» فهما وصفان 
مشتقان» فيفيدان العلية» كما لو قلت: أكرم المجتهد» يعني 
لاجتهاده. وهذا الذي يدل عليه المشتق: اطي الحاجم) ا 
ار ير و تأفطر المحجوم) يعني : ا ( حجمء واألمهم أن 
هذه تأويلاات بأردة في الواقعء وهذه كما ل في الأحكام 
الفقهية توجد أيضا في الأحكام العلمية العقدية» كما فعل أهل 
التحريف المحعطلة الذين قالوا: المراد نعين الله كذاء المراد بيده 
كذاء المراد بقدمه كذا» فهم جنوا على النصوص من وجهين: 
الوجه الأول: نفي ما دلت عليه. 

والوجه الثاني : إثبات ما لم تدل عليه. 

ولهذا نكرر دائما ونقول: استدلوا قبل أن تحكموا؛ لأن الشرع هر 
البينة» ولا يمكن أن يحكم الإنسان إلا بوجود البينة؛ أما أن 
تحكموا أولا ثم تستدلوا فثقوا أنكم سوف تنجرفون؛ لأن الإنسان, 
لابد مع الفوى أن يتانب فالراجي عن الانسات أن يستدل آولا 
ثم.يحكم ثانيا؟ اي العقيدة» أو في الأحكام 
الفقهية. 


0 1 التعليق على 

وهذا أيضا ضعيف» بل هو صلوات الله عليه أحرم سنة 
ست عام الحديبية بعمرة فى ذى القعدة. وأحرم من العام 
القابل بعمرة القضية في ذي القعدة وأحرم من العام الثالث 
سنة الفتح من الجعرانة في ذي القعدة بعمرة. وأحرم سنة 
عشر بححة الوداع في ذي القعدة فاحتحامه ِل وهو محرم 
صائم لم يبين في أي الإحرامات كان؟ 

[وإنما يمكن دعوى النسخ بشرطين : 

أحدهما : أن يكون ذلك فى حجتهء أو فى عمرة 
الجعرانة ؛ فإن قوله : «أفطر الحاجم والمحجوم' فيه أنه 
كان في غزوة الفتح» فلعل احتجامه كان في عمرته قبل 
هذاء إما عمرة القضية» وإما عمرة الحديبية. 

الثاني : أن يعلم أنه لما احتجم لم يفطر» وليس في 
هذا الحديث ما يدل على هذاء وذلك الصوم لم يكن شهر 
رمضان, فإنه لم يحرم في شهر رمضان» وإنما كان في 
السفرء والصوم في السفر لم يكن واجباً؛ بل الذي ثبت عنه 
في الصحيح: أن الفطر في السفر كان آخر الأمرين منه» 
ينظرون إليه» ولم يعرف بعد هذا أنه صام في سفرء ولا 
علمنا أنه صام فى إحرامه بالحج]. 


رسالة حقيقة الصيام ْ تك 
والذي يقوي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح. 
مكة : قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» فإنه كان عام الفتتح 
بلا ريب؛ هكذا في أجود الأحاديث» وروى أحمد بإستاده 
عن ثوبان أن رسول الله ِةُ أتى عبلى رجل يحتجم في 
رمضانء» قال: «أفطر الحاجم والمحجوم». 
وقال أحمد : أنبأنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي 
قلابة عن [أبي] الأشعث عن شداد بن أوس أنه مر مع 
النبي وَيِةِ زمن الفتح على رجل محتجم بالبقيع» لثمان عشرة 
ليلة خلت من رمضان.ء فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم). 
[وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا إسماعيل قال : ثنا 
هشام الدستوائي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي قلابة» 
عن أبي أسماءء عن ثوبان» أن رسول الله يكْةِ أتى على رجل 
يحتجم في رمضان.ء فقال : «أفطر الحاجم والمحجوم)». ١‏ 
وقال : حدثنا أبو الجواب» عن عمار بن زريق» عن 
عطاء بن السائب قال : حدثني الحسن» عن معقل بن سنان 
الأشجعي أنه قال : مر عليّ النبي كلِةٍ وأنا أحتجم في ثمان 
عشرة خلت من رمضان.ء فقال : «أفطر الحاجم والمحجوم» . 
وذكر الترمذي عن علي بن المديني أنه قال : أصح 
شيءٍ في هذا الباب حديث ثوبان» وحديث شداد بن أوس]. 


وي كت تعلق عد 
وقال الترمذي: سألت البخاري» فقال: ليس في هذا 
الباب أصح من حديث شداد بن أوسء وحديث ثوبان. 
فقلت: وما فيه من الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندي 
صحيح؛ لأن يحبى بن سعيد روى عن أبي قلابة عن أبي 
أسماء عن ثويان» [واعن أبي الأشعث عن اشداد الحديثين 


قلت: وهذا الذي ذكره البخاري من أظهر الآدلة على 
صحة كلا الحديثين اللذين رواهما أبو قلابة ...[فإن الذي 
قال : مضطرب» إنما هو لأنه روي عن أبى قلابة بإسنادين» 
فبين أن يحيى بن سعيد الإمام روى عن أبي قلابة بهذا 
الإسناد» وهذا الإسناد» ومثل هذا كان يكون عندهة الحديث 
بطرق» والزهري روى الحديث بإسناده عن سعيد عن أبي 
هريرة» وتارة عن غيره عن أبي هريرة. 

فيكون هذا هو الناسخ» ولو لم بعلم التاريخ؛ فإذا 
تعارض خبران أحدهما ناقلٌ عن الأصل والآخر مبتٍ على 
الأصل كان الناقل هو الذي ينبغي أن يجعل ناسخاً: لعلا 
يلزم تغير الحكم مرنين ) فإذا قدر احتجامه قبل نهيه الصائم 
عن الحجامة لم يغير الحكم الأمرء وإن قدر بعد ذلك لزم 
تغبيره مرئين. 


رسالة حقيقة الصيام ْ٠‏ 0 

وأيضاً فإذا لم يكن الصوم واجباً فقد يكون أفطر 
بالحجامة للحاجة» فقد كان يفطر في صوم التطوع لما هو 
دون ذلك ؟ يدخل إلى بيته. فإن قالوا : عندنا طعامء قال : 
ا(قربوه؛ فإني أصبحت صائماً). 


وآ بن عباس وإن لم يعلم ما في نفسهء غايته أنه رآه أو 
أخبره من رآه أنه أصبح صائماً واحتجم, ٠‏ وهذا لا يقتضي 
أنهم علموا من نفسه أنه استمر صومه. وكأن من ادعى عليه 
النسخ تَقْلْبُ عليه هذه الحجة من وجهين : أحدهما : أنه لا 
ححة فيه ؟ والثاني : أنه منسوخ. 

وقد روي ما يذل غلى أن الفطر هو الناسخ» ومما 
احتج به على النسخ : ما رواه الدارقطني: حدثنا البغوي 
قال : ثنا عثمان بن أبى شيبة قال : ثنا خالد بن مخلد. عن 
عبد الله بن المثنى»ء عن ثابت» عن أنس بن ماك قال : 
أولُ ما كرهنا الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب 
احتجم وهو صائم) فمرَّ به النبي و فقال: «أفطر هذان). 
ثم رخص النبي يل بالحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم 
وهو صائم . 

قال الدارقطني : كلهم ثقات» ولا أعلم له علة. قال 
أبو الفرج ابن الجوزي : قال أحمد بن حنبل : خالد بن 


ل _التطليق علس 


مخلد له أحاديث مناكير . 


قلت : ومما يدل على أن هذا من مناكيره : أنه لم يروه 
أحد من أهل الكتب المعتمدة» مع أنه في الظاهر على شرط 
البخاري» والمشهور عن البصريين أن الحجامة تفطرء 
وأيضاً: فجعفر بن أبي طالب إنما قدم من الحبشة عام خيبر 
في آخر سنة ست» أو أول سنة سبع» فإن خيبر كانت في 
هذه المدة في سنة سبع وقيل: عام مؤتة قبل الفتح؛ ولم 
يشهد فتيح مكةء فصام مع النبي َك واحداً سنة سبغ» وإذا 
كان هذا الحكم قد شرع في ذلك العام فإنه ينشر ويظهرء 
والحديث المتقدم كان سنة ثمانٍ بعد هذاء فإن كان هذا 
محفوظاً فيكون النبي كَلهِ قد قال ذلك في عام بعد عام ولم 
ينقل عنه أحد لفظاً ثابتاً أنه رخص فى الحجامة بعد ذلك» 
فلعل هذا مدرج عن أنس لم يقله هو ولعل أنساً بلغه أنه 
أرخص ولم يسمع ذلك منه» ولعل بعض التابعين حدثه 
بذلك. 

ومما يبين أن هذا ليس بمحفوظ عن أنس ولا عن 
ثابت : ما رواه البخاري في «صحيحه» عن ثابت قال : سثئل ْ 
أنس بن مالك : أكنتم تكرهون الحتجامة للصائم؟ قال : 
لاء إلا من أجل الضعف . 
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وفي رواية : على عهد النبي وك 

فهذا ثابت يذكر عن أنس أمر الحجامة» وليس فيها إلا 
أنهم كانوا يكرهونها من أجل الضعف» ليس فيها أنه فطر 
الحاجم. ولا أنه رخص فيها بعد ذلك» وكلاهما يناقض . 
قوله : لم يكونوا يكرهونها إلا من أجل الضعف. فإنه لو 
كان علم أنه فطر بها لم يقل هذاء ولو علم أنه رخص فيها / 
' لم يكره ما أرخص فيه النبي يكل فعلم أن أنساً إنما كان عنده 
علم بما رآه من الصحابة من كراهة الحجامة لأجل 
الضعف. وهذا معنى صحيح. وهو العلة في إفطار الصائم 
كما يفطر بالاستقاءة» و تفطر المرأة بدم الحيض]. 

ومما يقوي أن الناسخ هو الفطر بالحجامة أن ذلك 
رواه عنه خواص أصحابه الذين كانوا يباشرونه حضرا 
وسفراء ويطلعون على باطن آمره. مثل بلال وعائشة» ومثل 
أسامة وثوبان مولياه» ورواه عنه الأنصار الذين هم بطانته. 
مثل: رافع بن خديج وشداد بن أوس. 

وفى ١مسند‏ أحمد)»: [ثنا عبد الرزاق» قال : ثنا معمرء 
عن يحيى بن أبي كثير» عن عبدالله بن قارظ» عن السائب 
بن يزيد] عن رافع بن خديج عن النبي يَلِةِ قال: «أفطر 
الحاجم والمحجوم)». 


عل 0ه ] ١‏ التعليق على 

قال أحمد: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع. 

[وقال أحمد : حذثنا يحبى بن سعيد» عن أشعث 
الحراني؛ عن أسامة بن زيد» عن النبي يكل قال : «أفطر 
الحاجم والمحجوم). 

وقال أحمد: حدلثنا يزيد بن هارون قال : ثنا أبو 
العلاء؛ عن قنادة: عن شهر بن حوشب» عن بلال قال :. 
قال رسول الله كَل : (أفطر الحاجم والمحجوم». | 

وقال أحمد : حدثنا علي بن عبد الله قال : ثنا عبد 
الوهاب الثقفي قال : ثنا يونس بن عبيدء عن الحسن» عن 
أبي هريرة» أن رسول اله يَلِةِ قال: «أفطر الحاجم 
والمحجوم). 

وقال أحمد : حدثنا أبو النضر قال : ثنا أبو معاوية, 
عن سفيان» عن ليث» عن عطاء»؛ عن عائشة قالت : قال 
رسول الله كه : (أفطر الحاجم والمحجوم". - 

والحسن البصري وإن قيل : إنه لم يسمع من أسامة 
وأبى هريرة» فقد كان عنده من هذا الباب عدة أحاديث عن 
الصحابة يفتي بهاء عن معقل بن سنان وأسامة وأبي هريرة» 
قال البخاري : وكان الحسن ... وكانت البصرة إذا دخل 
شهر رمضان يغلقون حوانيت الححامين» ذكره أحمد 


وغيره» وأنس بن مالك كان آخر من مات بالبصرة» 
والبصريون كلهم يأخذون عنه. فلو كان عند أنس سنة من 
النبى يَِِ أنه رخص فيها بعد النهى» لكان هذا مما يعرفه 
البصريون منهء وكانوا يأخذون به الحسن وأصحابه» لاسيما 
وقد ذكر أن ثابتاً سمع هذا من أنسء وثابت من مشايخها 
المشهورين» من أخص أصحاب الحسن» فكيف يكون أنس 
عنده هذه السنة وأهل البصرة قد اشتهر بينهم السنة 
المنسوخة.» وهذه الناسخة عند أنس» وهم يأخذون ليلا 
ونهاراً. ولا يعرفون هذه السنة» ولا تحفظ عن علمائهم 
الذين اشتهر عنهم أمر الفطر ؟! | 

ويؤيد ذلك أن أبا قلابة هو أيضاً من أخص أصحاب 
أنس» وهو الذي يروي قوله : «أفطر الحاجم والمححوم' 
من #ريتين: 

ثم القائلون بأن الحجامة تقطر] اختلفوا [على أربعة] 

أقوال في مذهب أحمد وغيره]: 

أحدها: يفطر المحجوم دون الحاجمء [فإن الحاجم 
لم يوجد منه ما يفطر]ء وهذا الذي ذكره الخرقي؛ فإنه ذكر 
في المفطرات: (إذا احتحماء ولم يذكر: إذا حجم, لكن 
المنصوص عن أحمد وجمهور أصحابه الإفطار بالأمرين» 


]١[‏ لعلها : «يأخذون عنه)». 


وو ا م 
والنص دال على ذلك» فلا سبيل إلى تركه» [ولو لم نعقل 
علته]. 

والثاني: أنه يفطر المحجوم الذي يحتجم ويخرج منه ' 
الدم» ولا يفطر بالافتصاد ونحوه؛ لأنه لا يسمى احتجاما» | 
وهذا قول القاضى وأصءمابه. فالتشريط فى الآذان هل هو 
داخل في مسمى الحجامة؟ تنازع فيه المتأخرون» فبعضهم 
يقول : التشريط كالححامة ١!‏ كما يقوله شيخنا أبو محمد 
المقدسي» وعليه يدل كلام العلماء قاطبة فليس منهم من 
خص التشريط بذكرء ولو كان عندهم لا يدخل في الححامة 
لذكروه كما ذكروا الفصادء فعلم أن التشريط عندهم من نوع 
الحجامة» وقال شيخنا أبو محمد: هذا هو الصواب. 

[ومنهم من قال : التشريط ليس من الحجامة ؛ بل هو 
أضعف من الفصاد.ء فإذا قيل : الفصاد لا يفطرء احتمل 
التشريط وجهين» وهذا قول أبي عبد الله بن حمدان. 

والأول أصح. فإن التشريط نوع من الحجامة أو مثلها 
من كل وجهء إذ الحجامة لا تختص بالساق ؛ بل تكون في 
الرأس والعنق والقفا وغير ذلك». ومن فرَّق بينهما قال : 
الشارط لا يمتص من قارورة الدم كما يمتص الحاجم. فلا 
يدخل في لفظ (ال..حاجماء وكذلك لا يدخل في لفظ 


]1١[‏ في نسخة: «من الحجامة)»). 


.الك حشيظة اميا ا ا سسسب 06 
«المحجوم). فيقال با ل هو داخل في لفظ «المحجوم»» 
وإن لم يدخل في لفظ «الحاجما؟. أو إن لم يدخل في اللفظ 
فهو مثله من كل وجهء وليس بينهما فرق أصلاًء وقد يقال : 
الشارط حاجم أيضأء لكن لا يفطرء لأن لفظ الرسول وك 
يتناول الحاجم المعروف المعتاد. ولم يكونوا يشرطون» 
وأما لفظ «المحجوم) فإنه يتناول ما كان يعرفه وما لا 
يعرفه؛ لآن المعنى المدلول عليه بلفظ «المحجوم» يتناول 
ذلك كله يخللاف المعتى المقصود بلفظ «الحاجماء أو 
يقال: وإن شمله لفظ «الحاجم» لكن الحاجم الممتص 
أقوى؛ لأنه ذريعة إلى وصول الدم إلى حلقه؛ هذا على ما 
نصرتاه . 

ومنهم من يقول : بل الشارط يفطر أيضاء وهو قول من 
يجعل اللفظ يتناولهماء ويجعل الحكم تعبداً. 

وهؤلاء الذين قالوا: يفطر بالحجم دون القصاد. 
قالوا : هذا الحكم تعبد لا يعقل معناهء فلا يقاس عليه 

وقال لهذا !'! بعض هؤلاء قولاً تالفا ""!. قاله ابن 


عقيل» وهو : أنه يفطر (١‏ لمحجوم بنفس شرط الجلد» وإن 
لم ييخرج الدم قال : : لأن هذا يسمى ححامة. وهذا أضعف 
الأقوال]. 


[3] أي: لأجل هذا التعليل؛ لكونه تعبدا. 
]1١[‏ لعلها: «ثالثا». 


ل التق عطسي 

والرابع : وهو الصواب واختاره أبو المظفر ابن هبيرة 
الوزير العالم. العادل وغيرهء أنه يفطر بالحجامة والفصاد 
ونحوهماء وذلك لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود 
فى الفصاد شرعا وطبعاء وحيث حض النبي وَلةٌ على 
الحجامة وآمر بها فهو حض على ما في معناها من الفصاد 
وغيره ؛ لكن الأرض الحارة تجتذب الحرارة فيها دم البدن 
فيصعد إلى سطح الجلد فيخرج بالحجامة» والآرض الباردة 
يغور الدم فيها إلى العروق هربا من البردء فإن شبه الشيء 
منجذب إليهء كما تسخن الأجواف فى الشتاء» وتبرد فى 
الصيف» فأهل البلاد البازدة لهم الفصاد وقطع العروق» 
كما للبلاد الحارة الحجامة؛ لا فرق بينهما في شرع ولا 
عقل. 

وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول 
والقياس» وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة 
وبالاستمناءء وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد إخراج الدم 
أفطر؛ كما أنه بأي وجه أخرج القيء أفطر» سواء جذب 
القيء بإدخال يده أو بشم ما يقيئهء أو وضع يده تحت 
بطنه واستخرج القيء؛ فتلك طرق لإخراج القيء. وهذه 
طرق لإخراج الدم» ولهذا كان خروج الدم بهذا وهذا سواء 
في باب الطهارة» فتبين بذلك كمال الشرع واعتداله 


رسالة حقيقة الصيام مما 
وتناسبه» وأن ما ورد من النصوص ومعانيها فإن بعضه 
يصدق بعضا ويوافقهء «#إولو كنَ ين عِندٍ عَيْرٍ أَلَهَ لوَجَدُوأْ فيه 
وأما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة 
بامتصاصه. والهواء يجتذب ما فيها من الدم؛ فربما صعد 
مع الهواء شيء من الدم ودخل في حلقه وهو لا يشعرء 
والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بالمظنة» 
كما أن النائم الذي تخرج منه الريح ولا يدري يؤمر 
بالوضوءء فكذلك الحاجم بدخل شيء من الدم مع ريقه إلى 
بطنه وهو لا يدري؛ والدم من أعظم المفطرات» فإنه حرام 
في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة, والخروج عن العدل» 
والصائم أمر بحسم مادته» فالدم يزيد الدم فهو من جنس 
المحظور» فيفطر الحاجم لهذاء كما ينتقض وضوء النائمء 
وإن لم يستيقن خروج الريح منه؛ لأنه يخرج ولا يدري» 
وكذلك الحاجم قد يدخل الدم في حلقه وهو لا يدري. 
وأما الشارط فليس بحاجم» وهذا المعنى منتف فيه 
فلا يفطر الشارط». وكذلك لو قدر حاجم لاا يمص 
القارورة» بل يمتص غيرهاء أو يأخذ الدم بطريق أخرى لم 
يفطرء والنبي كك كلامه خرج على الحاجم المعروف 
المعتادء وإذا كان اللفظ عاما وإن كان قصده شخصا بعينه 


اا سس القططهق علبي 
فيشترك في الحكم سائر النوع؛ للعادة الشرعية من أن ما 
ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق الجميع» فهذا 
أبلغ» فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنى أنه لم يدخل فيه 
مع بعده عن الشرع والعقل !'!, والله أعلم» والحمد لله رب 
العالمين» ٠‏ وصلى الله على نبينا محمدء وآله وصحبه وسلم 
تسليما كثيراً. 


[1] المؤلف رحمه الله ذكر ثلاثة أشياء: الحجامة»؛ والشرطء 
والفصد. فأما الحجامة: فمعروفة» والشرط: أن يشق العرق طولا 
وما قاله الشيخ رحمه الله هو الصواب» وعلى هذا فإذا قدر حجامة 
بالآلات الحديئة لا يمتص فيها الحاجم قارورة الدم فإنه لا يفطر 
بذلك» كما أن الفاصد لا يفظر»ء والشارط لا يفطر أيضاء والله 
أعلم. 

نسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في شهرناء؛ وأن يعيئنا وإياكم 


على كل شيء قدير. 
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أسئلة وأجوبة 


سكل شيخ الإسلام رحمه الله: عن صوم يوم الغيم هل 
هو واجب أم لِ؟ وهل هو يوم شك منهي عنه أم لا؟ 

فأجاب: وأما صوم يوم الغيم إذا حال دون رؤية 
الهلال غيم أو قترء فللعلماء فيه عدة أقوال؛ وهي في 
مذهب أحمد وغيره: ش | 
ظ أحدها: أن صومه منهي عنه؛ ثم هل هو نهي تحريم؟ 
أو تنزيه؟ على قولين» وهذا هو المشهور فى مذهب مالك 
والشافعى وأحمد فى إحدى الروايات عنه؛ واختار ذلك 
طائفة من أصحابهء كأبي الخطاب. وابن عقيل» وأبي 
القاسم بن منده الأصفهاني» وغيرهم. 

والقول الثانى: أن صيامه واجب» كاختيار القاضى 
والخرقى وغيرهما من أصحاب أحمدء وهذا يقال: إنه 
أشهر الروايات عن أحمدء لكن الثابت عن أحمد لمن عرف 
نصوصه وألفاظه أنه كان يستحب صيام يوم الغيم اتباعا لعبد 
الله بن عمر وغيره من الصحابة؛ ولم يكن عبد الله بن عمر 
يوجبه على الناس» بل كان يفعله احتياطاء وكان الصحابة 
فيهم من يصومه احتياطاء ونقل ذلك عن عمر وعلي ومعاوية 


03 اسسدلاصية 
وأبى هريرة وابن عمر وعائشة وأسماء وغيرهمء. ومنهم من 
كان لا يصومه. مثل كثير من الصحابة» ومنهم من كان ينهي 
عنه كعمار بن ياسر وغيره؛ فأحمد رضي الله عنه كان 
يصومه احتياطاء وأما إيجاب صومه فلا أصل له في كلام 
أحمد ولا كلام أحد من أصحابه؛ لكن كثيرا من أصحابه 
اعتقدوا أن مذهيه إيحابس صومه ‏ ونصروا ذلك القول. 


والقول الثالث: إنه يجوز صومه ويجوز فطرهء وهذا 
مذهب أبي حنيفة وغيرهء وهو مذهب أحمد المنصوص 
الصريح غنه وهو مذهب كثير من الصحابة والتايعين أو 

وهذا كما أن الإمساك عند الحاكل عن رؤية الفحر 
جائز» فإن شاء أمسكء وإن شاء أكل حتى يتيقن طلوع 
الفجر. وكذلك إذا شك هل أحدث؟ أم لا؟ إن شاء توضأء 
وإن شاء لم يتوضأًء وكذلك إذا شك هل حال حول الزكاة؟ 
أو لم يحل؟ وإذا شك هل الزكاة الواجبة عليه مائة؟ أو مائة 
وعشرون؟ فأدى الزيادة!'!. 


]١[‏ هذه.المسائل متعدلدة. منها: 

إذا شك في طلوع الفجر أو لا؟ فله أن يأكل وله أن يمسك؛ لأن 
الله تعالى قال: «احقّ يبن لكر الْكئْط الْأَنِسٌ من اليل الأسور مِنّ 
لْفَجِرِ > : ؛ فإن من أمسك فقد بنى على الأصل » وهو و أن الأصل بقاء 
الليل» وإن أكل فهو الموافق لقوله تعالى: «حَيٍّ يتين لو لكب 


وأصول الشريعة كلها مستقرة على أن الاحتياط ليس 
بواجب ولا محرم !أ ثم إذا صامه بنية مطلقة أو بنية معلقة 
بأن ينوي إن كان من شهر رمضان كان عن رمضان وإلا 
فلا"”"ء فإن ذلك يجزيه في مذهب أبي حنيفة وأحمد في 
لأَتِيَسُ ون اليل الأَسرم مِنّ التَمرِ4ه» لكن أحيانا يغلب على ظنه أنه 
طلع الفجرء فيحتاط بالإمساك. 
وكذلك أيضا إذا شك هل أحدث أو لا؟ فالأصل أنه لا يتوضاًء 
لكن لو توضأ فلا بأس. إلا إذا اف أن ينفتح عليه باب الوسواس 
فإنه لا يلتفت لهذا الشك» ولا يغمل به» ولا يحتاط له. 
وإذا شك هل جال حول الزكاة» أو لم يحل؟ فهذا أيضا إن شاء 
أخرج الزكاة» وإن شاء لم يخرج؛ لأن الأصل عدم تمام الحول» 
فله أن يؤخر إخراج الزكاة حتى يتيقن» وذلك لأن الأصل بقاء ما 
كان على ما كان» لكن قد يقوى في ظن الإنسان أنه انتقل عن 
الأصل» وقد يقوى أنه بقي على الأصل. 
]1١[‏ قوله: اليس بواجب» في باب ما يفعل ولا محرم» في باب ما 
يترك» وعلى هذا فإذا رأيت مثلا في كلام الإمام أحمد - رحمه الله - 
أو غيره من العلماء: «هذا أحوط» قلا يعنون أنه واجب فيما يفعل» 
ولا أنه حرام فيما يترك» بل هذا أرجح. 
[7] فيه قول لم يشر إليه المؤلف - رحمه الله -. لكنه أشاي إليه 
غيره» وهو أن الناس يتبعون الإمام في يوم الغيم والشك؛ إن صام 
صامواء وإلا فلا» فإذا كانوا تحت ولاية يرى السلطان الأعظم 
-يعني الرئيس الأعلى في الدولة - أنه يجب صوم يوم الغيم وجب 


حأ 5 “ستلة واجويه 
أصح الروايتين عنه.) وهي التي نقلها المروذي وغيره. وهذا 
اختيار الخرقى فى«شرحه للمختصراء واختيار أبى البركات 
وغيرهما. 

والقول الثانى: أنه لا يحزئه إلا بنية أنه من رمضان 
كإحدى الروايتين عن أحمل اختارها القاضى وجماعة من 
أصان [1] ا 


0 ُ ٠ 
5 5 يان‎ 


وسئل رحمه الله : عن المسافر في رمضان» ومن يصوم 
نكر عليه» وينسب إلى الحهل » ويقال له : الفطر أفضل. 

وما هو مسافة القصر؟ وهل إذا أنشأ السفر من يومه يفطر؟ - 
وهل يفطر السفار من المكارية والتجار والجمال والملاح 
وراكب البحر؟ وما الفرق بين سفر الطاعة وسفر المعصية؟ 


على الناس أن يتبعوه؛ لئلا يختلفواء» وإلا فلا يصومونء وهذا 
رواية عن الإمام أحمد - رحمه الله -» والمسألة فيها سبعة أقوال» 
لكن ذكر المؤلف - رحمه الله - الأقوال المشهورة» وسكت عن 
الأقوال التي ليست بمشهورة» ومسألة أنهم يتبعون الإمام قول 
مسهرر معروفف. 

]1١[‏ والصحيح القول الأول» وعلى هذا فإذا نام الإنسان ليلة 
الثلاثين من شعبان بنية أنه إن كان من رمضان فهو صائم» وإلا فهو 
مفطر؛ ثم لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجرء وقيل له: إن الناس قد 


لش 1ك ال لك 

فأجاب: الحمد لله الفطر للمسافر جائز باتفاق 
المسلمين» سواء كان سفر حج» أو جهاد. أو تحارة» أو 
نحو ذلك من الأسفار التى لا يكرهها الله ورسوله. 

وتنازعوا في سفر المعصية, كالذي يسافر ليقطع الطريق 
ونحو ذلك؛» على قولين مشهوربن؛ كما تنازعوا في قصر 
الصلاة. 

فآما السفر الذي تقصر فيه الصلاة فإنه يجوز فيه الفطر 
مع القضاء باتفاق الآكمة» ويجوز الفطر للمسافر باتفاق 
الآتمة سواء كان قادرا على الصيام أو عاجزاء وسواء شق 
عليه الصو مأو لم يشق» بحيث لو كان مسافرا ذ في الظل 
والماع, ومعه من يخدلمه» جاز له الفطر والقصر. 

ومن قال: إن الفطر لا يحوز إلا لمن عجز عن 
الصيام» فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قيل'"' 0 


]١[‏ قوله : «ومن قال: إن الفطر لا يحوز. إلا لمن عجز عن الصيام 
فإنه يستتاب. فإن تاب وإلا قتل») وذلك لإظهار هذه البدعة المنكرة 
التي تصادم النص؛ لأن النص صريح: «إرَمَن ماد مريضًا َو عل 
سَفْرٍ فَمِدَه من يار حر وكذلك من أنكر على المفطر فإنه ‏ 
يستتات من ذلك» فإن تاب وإلا فتل » وذلك لدرء المةسدة ودحضص 
قوله الباطل» لكن هل يقتل كفرا أو يقتل تعزيرا؟ يحتمل كلام 
المؤلف رحمه ال - أنه يقتل كثرا أو تعزيرا؛ لكن المهم أن 
يعدم حتى لا يشيع رأيه الفا 


وكذلك من أنكر على المفطر فإنه يستتاب من ذلك. 

ومن قال: : إن المفطر عليه إثم فإنه يستتاب من ذلك فإن 
هذه الأحوال خلاف كتاس الله وخلاف سنة ة رسول الله لله يِل 
وخلاف إجماع الأمة. 


وهكذا السنة للمسافر أنه يصلى الرباعية ركعتين - 
والقصر أفضل له من التربيع عند الأئمة الأربعة : كمذهب 
مالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي في أصح قوليه. | 

ولم تتنازع الآمة في جواز الفطر للمسافر ؛ بل تنازعوا 
في جواز الصيام للمسافر فذهب طائفة من السلف والخلف 

إلى أن الصائم في السفر كالمفطر في الحضرء وأنه إذا صام 
لم يجزه بل عليه أن بقضي» ويروى هذا عن عبد الرحمن 
بن عوف وأبي هريرة وغيرهما من السلف» وهو مذهب أهل 
الظاهر, وفى «الصحيحين» عن النبى كَل أنه قال: اليس من 
البر الصوم فى السفر»؛ لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز 
للمسافر أن بصوم وأن يفطرء كما في «الصحيحين» عن أنس 
أنه قال: كنا نسافر مع النبي َك في رمضان. فمنا الصائم. 
ومنا المفطرء فلا يعبب الصائم على المفطرء ولا المفطر 
على الصائم. وقد قال الله تعالى : #وومن حَكان مَرِيضَا أَوّ 


00 دلر 


عل سَمْرٍ مْهِدَّهُ ين هار أُخَر يد ألا بحت اندر وَل 


ل كك لي كك 
ورِبِدُ بحكم لْمَسَرَ»> ٠»‏ وفي «المسند» عن النبي كَكِةِ أنه قال : 
«إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته» 
وفي «الصحيح): أن رجلا قال للنبي يَلِ: إني رجل أكثر 
الصوم. أفأصوم في السفر؟ فقال: (إن أفطرت فحسن. وإن 
صمت فلا بأس»). وفي حديث آخر: #خياركم الذين في 
السفر يقصرون ويفطرون». 

وأما مقدار السفر الذي يقصر فيه ويفطر : فمذهب 
مالك والشافعى وأحمد أنه مسيرة يومين قاصدين بسير الإبل 
والأقدام» وهو ستة عشر فرسخاء كما بين مكة وعسفان» 
ومكة وجدة!'". ظ 

وقال أبو حنيفة: مسيرة ثلاثة أيام» وقال طائفة من 
السلف والخلف: بل يقصر ويفطر في أقل من يومين» وهذا 
قول قوي فإنه قد ثبت أن النبي يِه كان يصلي بعرفة ومزدلفة 
ومنى يقصر الصلاة وخلفه أهل مكة وغيرهم يصلون 


]١[‏ قوله رحمه الله: «مكة وجدة» هذا فى عهد المؤلفء. وأما الآن 
فبينهما أقل بكثير من مسافة قصرء 'لكن الصحيح أنه لا يتحدد 
بمسافة - أعني: السفر-»: وإنما يتحدد بالعرف» فما قال الناس إنه 
سفر فهو سفر» وقد قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في موضع من 
كلامه: قد تكون المدة القصيرة سفرا لطول المسافة» وقد تكون 
المدة الطويلة سفرا مع قصر المسافة”"'. 


.)48/714 انظر: «الفعاوى» (19/ *4؟؛‎ )1١( 


0 أسئلة وأجوبة 
بصلاته ) لم يأمر أحدا منهم بإتمام الصلاة. 

وإذا سافر في أثناء يوم فهل يجوز له الفطر؟ على قولين 
مشهورين للعلماءء هما روايتان عن أحمدء أظهرهما: أنه 
يجوز ذلك. كما ثبت فى «السنن) أن من الصحابة من كان 
. يفطر إذا خرج من يومه» ويذكر أن ذلك سنة النبي وله وقد 
ثبت في (الصحيح» عن النبي يله أنه نوى الصوم في السفرء 
ثم إنه دعا بماء فأفطر» والناس ينظرون إليه 

وأما اليوم الثاني: فيفطر فيه بلا ريب» وإن كان مقدار 
سفره يومين في مذهب جمهور الأئمة والأمة. 


وأما إذا قدم المسافر في أثناء يوم ففي وجوب الإمساك 
أمسك أو لم يمسك!'”. 


]١1‏ والصحيح أنه لايلزمه الإمساك إذا قدم مفطرا - بي يعني : إذا قدم 
إلى بلده - فإنه يبقى على فطرهء وكذلك لو طهرت المرأة الحائض 
في أثناء النهار, فإنه لا يلزمها أن تمسك؛ لأنه لا فائدة في هذا 
الإمساك» ولم يوجب الله تعالى على عباده عملا لا فائدة منهء وأما 
قولهم: (إن الزمن محترم؛ لأنه نهار رمضان»» فنقول: كن مام 
الزمن في حق هذا الرجل أصبح غير محترم؛ لأن الله تعالى أباح 
أن يأكل ويشرب في أوله» ولهذا قال ابن مسعود رضي: الله عنه : 
«من أكل أول النهار فليأكل آخره»("؟ . 


.)01 /( أخرجه ابن أبي شيية‎ )١( 


تليق عليه ا ااا ديبم 8 )بم 
ويفطر من عادته السفر إذا كان له بلد يأوي إليه. 
كالتاجر الجلاب الذي يجلب الطعام وغيره من السلع» 
وكالمكاري الذي يكري دوابه من الجلاب وغيرهمء 
وكالبريد الذي. يسافر في مصالح المسلمين ونحوهم» 
وكذلك الملاح الذي له مكان في البر يسكنه.. 


وهذا فيمن أفطر لعذرء وأما من تعمد الفطر بلا عذر فإنه لا يحل له 
أن يستمر فيه» وبهذا تبطل حيلة المحتالين الذين قالوا: إذا أردت 
أن تجامع امرأتك ولا يلزمك الكفارة في نهار رمضان فكل تمرا 
أولاء ثم جامع ثانياء من أجل أن يصادف جماعك وأنت - على 
زعمه - مفطر. 

فنقول: هو وإن أفطر لكنه حكما يلزمه الإمساك» فالصواب أن كل 
من كان مفطرا فى أول النهار لعذر فإنه لا يلزمه الإمساك» بشرط أن 
يكون هذا العذر وجود مانع» أما إذا كان أكله لعدم وجود الموجب 
فهذا إذا وجد الموجب وجب الإمساك» ويثاب عليه» فيفرق بين 
. زوال المانع ووجود الموجب. فزوال المانع مثاله ما سيق في 
المسافر إذا قدم مفطراء فنقول: هذا زال المائع في حقهء يعني: 
بانع الوجوب وهو السفرء وكذلك الحائض إذا طهرت فهذه أيضا 
زال المائع في حقهاء أي: مانع الوجوب وهو الحيض» وكذلك 
الكافر إذا أسلم يلزمه الإمساك على القول الراجح؛ لأن هذا تجدد 
الوجوب فى حقه» فهو كما لو قامت البينة فى أثناء النهار فيلزمه 
الإمساك» وهل يلزمه القضاء؟ على قولين» والصحيح أنه لا يلزمه 
القضاء؛ لأنه كان في أول النهار ليس من أهل الوجوسب».وكذلك 

صبي بلغ في أثناء النهار فإنه يلزمه الإمساك» ولا يلزمه القضاء. 


عرهه) أسئلة وأجوية 

فأما من كان معه في السفينة امرأتهء وجميع مصالحهء 
ولا يزال مسافرا فهذا لا يقصر ولا يفطر.. 

وأهل البادية - كأعراب العرب والأكراد والترك 
وغيرهم» الذين يشتون في مكان ويصيفون في مكان - إذا 
كانوا في حال ظعنهم من المشتى إلى المصيف ومن 
المصيف إلى المشتى: فإنهم يقصرونء وأما إذا نزلوا 
بمشتاهم ومصيفهم لم يفطروا ولم يقصرواء وإن كانوا 
يتتبعون المراعي؛ والله أعلم؟"' '. 


0 0 0 
فيه يا 2 


وسئل رحمه الله: عمن يكون مسافرا في رمضان ولم 
يصبه جوع ولا عطش ولا تعب ) فما الأفضل له : الصيام. 
أم الإفطار؟ 


[1] هذه المسألة مفيدة؛ فبعض الئاس الآن يكون له رحلة في 
الشتاء والصيف» فمئلا في أيام الصيف يذهب إلى البلاد الباردة» 
وفي أيام الشتاء يذهب إلى البلاد الحارة» فلا نقول: إنه مسافر في 
البلدين» نقول: هو مقيم في البلدين» لكن المسافة التي بينهما 
يكون فيها مسافراء ويوجد عندنا هنا أناس في أيام الصيف يذهبون 
إلى جنوب المملكة؛ لأنها أبرد؛ ويبقون فيها أربعة أشهر أو ست 
أشهرء حسب أحوالهمء فهؤلاء نقول: لا يقصرون ولا يفطرون في 
رمضان؛ ويرجعون في أيام الشتاء إلى أماكنهم» لكن في المسافة 
بينهما كما قال الشيخ - رحمه الله -: يفطرون ويقصرون. 


والتعليق عليها ١‏ ]| 4ه أ 

فأجاب: أما المسافر: فيفطر باتفاق المسلمين» وإن لم 
يكن عليه مشقة!!!» والفطر له أفضل. وإن صام جاز عند 
أكثر العلماى ومنهم من يقول : لا يحزئه!"!. 


ين 0 


وسكل : عن إمام جماعة بمسجد مذهبه حنفي؛ ؛ ذكر 
لجماعته أن عنده كتابا فيه أن الصيام في شهر رمضان إذا لم 
ينو بالصيام قبل عشاء الآخرة أو بعدها أو وقت السحور, 
وإلا. فماله في صيامه أجرء فهل هذا صحيح؟ أم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله» على كل مسلم يعتقد أن الصوم 
واجب عليه وهو يريد أن يصوم شهر رمضان النية» فإذا كان 
يعلم أن غدا من رمضان فلا بد أن ينوي الصومء فإن النية 
محلها القلب. وكل من علم ما يريد فلا بد أن ينويه» سواء 


[1] فمن قال: لا يفطر إلا إذا وجد مشقة فيستتاب» فإن تاب وإلا 
قتل. 

[؟] والحاصل أن الفطر للمسافر جائز باتفاق المسلمين» والصوم 
للمسافر فيه خلاف: فأهل الظاهر وجماعة من الصحابة قالوا: إنه 
لا يصوم»؛ لكن الصواب أنه يجوز هذا وهذاء والصواب أيضا أن 
الصوم أفضل إذا تساوى عنده الأمرانء فإن كان الفطر أيسر فهو 
أفضل» وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأبي 
حنيفة؛ وقد سبق تحرير القول في عذ المسألة» وذكرنا أن الأفضل 
أن يصوم إلا مع وجود مشقة ولو يسيرة فالفطر أفضل. 


د اا اسئلة وأجوية 
تلفظ بالنية أو لم يتلفظ!'. ظ 
وإن التكلم بالنية ليس واجبا بإجماع المسلمين» فعامة 
المسلمين إنما يصومون بالنبة» وصومهم صحيح بلا نزاع 
بين العلماء. 
إن تعيين النية لشهر رمضان هل هو واجب؟ وفيه ثلاثة 
أقوال فى مذهب أحمد: 
أحدها: أنه لا يجزئه إلا أن ينوي رمضان» فإن صام 
دنية مطلقة أو معلقة أو بنية النفل أو النذر لم يتحزثه ذلك 
كالمشهور من مذهب الشافعى وأحمد فى إحدى الروايات. 
والثاني : يحرئه مطلقاء كمذهب أبى حنيفة . 
والثالث: أن يجزئه بنية مطلقة لا بنية تعيين غير 
رمضان» وهذه الرواية الثالثة عن أحمد»ء وضي اختيار 
التخرفى وأبى البركات1؟. 


[1] هذه قاعدة مغيلة: اكل من علم ما يريد وهو مختار فلا بد أن 
ينويه بمجرد فعله؛؛ ولا يحتاج إلى التكلف في النية» حتى قال 
بعض العلماء: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا 
يطاق. ' 

[؟] قوله: «فإن صام بنية مطلقة» بأن نوى الصيام ولا طرأ على باله 
أنه عن رمضان أو غير رمضان «أو معلقة» بأن قال: إن كان غدا من 
رمضان قأنا صائم 'أو بنية النفل أو النذر؛ فعندنا ثلاث نيات فى 
رمضان: معينة ومطلقة ومعلقة» أما إذا نوى غيره فلا شك أنه لا 


والتعليق عليها له 


وتحقيق هذه المسألة :. أن النية تتبع العلم» فإن علم أن 
غدا من رمضان فلا بد من التعبين في هذه الصورة» فإن 
نوى نفلا أو صوما مطلقا لم يجزه ؛ لأن الله أمره أن يقصد 
أداء الواجب عليه» وهو شهر رمضان الذي علم وجوبه: 
فإذا لم يفعل الواجب لم تبر دمته. 

وأما إذا كان لا يعلم أن غدا من شهر رمضانء فهنا لا 


يجرئه» ولا يجزئه عن الغير الذي نواه أيضاء لو صامه عن نذر لم 
يجزئه» ولو صام عن قضاء رمضان الماضي لم يجزئه؛ لأن هذا 
الوقت تعين لرمضان» فلو نوى غيره فيه لم يصح. 

والقول الثانى يقول: يجزئه مطلقاء ولعل هذا القول مأخذه أن 
الزمن يعين العمل» وأنه لو نوى غيره مأ صح؛ لأن هذا مكان 
خاص للزمن» فلا ينعقد فيه إلا ما كان مخصوصا له. 

والثالث - وهو أوسطها وأعدلها -: أنه يجرئ بنية مطلقة» يعني : 
ينوي الصيام ولا حاجة للتعيين؛ لأنه نوى الصيام في رمضان» ولو 
سألت أي شخص : أي صيام أردت؟ لقال: رمضان» وقريب منها 
لو أن الإنسان مثلا دخل لصلاة الظهر وغاس عن ذهنه أنها صلاة 
الظهر؛ لكن فى ذهنه أنها الصلاة المفروضة فى هذا الوقت» فهل 
يجزئه؟ المذعب لا يجزته. وهذه تقع كثيراء خمصوصا إذا جاء 
الإنسان والإمام راكع» فمع العجلة يغيب عن ذهنه أنها الظهر أو 
العصر أو ما أشبه ذلك» لكن لا شك أنه ما جاء يصلى إلا على 
أنها فريضة هذا الوقت. وعن أحمد رواية ثانية: أن الصلاة تجزئ 
بنية الفريضة المطلقة» ويعينها الوقت» وهذا هو الذي لا يسع 
الناس غيره في كثير من الأحيان. 


يحب عليه التعيين: ومن أوجب التعيين مع عدم العلم فقد 
أوجب الجمع بين الضدين. 

فإذا قيل: إنه يبجوز صومه» وصام في هذه الصورة بنية 
مطلقة أو معلقة أجزأه؛ وأما إذا قصد صوم ذلك تطوعاء ثم 
تبين أنه كان من شهر رمضان فالأشبه أنه يحزئه أيضاء كمن 
كان لرجل عنده وديعة ولم يعلم ذلك؛ فأعطاه ذلك على 
طريق التبرع, ثم تبين أنه حفهء فإنه لا يحتاج إلى إعطائه 
ثانياء بل يقول: ذلك الذي وصل إليك هو حق كان لك 
عندي» والله يعلم حقائق الأمور» والرؤاية التي تروى عن 
أحمد: أن الناس فيه تبع للإمام في نيتهء على أن الصوم 
والفطر بحسب ما يعلمه الناس» كما في «السنن» عن 
النبي يِه أنه قال: اصومكم يوم تصومون» وفطركم يوم 
تفطرون»؛ وأضحاكم يوم تضحون)!. 


وسئل شيخ الإسلام: ما يقول سيدنا في صائم رمضان 


11] قوله رحمه الله: «إذا قصد صوم ذلك تطوعا ثم تبين أنه كان من 
شهر رمضان فالأشبه أنه يجزئه أبضا» فيه نظر؛ لأن ظاهر الحديث 
يخالفه: (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى)؟ ع 
لكنه ينطبق على القول الثاني - وهو رأي أبي حتيفة رحمه الله -: 
أنه لا يجب التعيين؛ فعلى رأيه يصمم ؛ لأنه يقول هذا الصوم وقع 


(1) أخرجه البخاري في كناب بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يك 
)1)؛ ومسلم في كتاب الإمارة/ باب تموله: «إنما الأعمال بالنيات» (1997), 


ادن يه الت و 7 
هل يفتقر كل يوم إلى نية؟ أم لا؟ 

فأجاب: كل من علم أن غدا من رمضانء وهو يريد 
صومه فقد نوى صومه» سواء تلفظ بالنية أو لم يتلفظء وهذا 
فعل عامة المسلمين كلهم ينوي الصيام. 


0 0 2 
خي» هيه حي* 


وسئل: عن غروب الشمسء هل يجوز للصائم أن 
يفطر بمجرد غروبها؟ 

فأجاب: إذا غاب جميع القرص أفطر الصائمء ولا 
عبرة بالحمرة الشديدة الباقية فى الأفق. 

وإذا غاب جميع القرص ظهر السواد من المشرق» كما 
قال النبي وَكِة: «إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من 
هاهناء وغريت الشمسء فقد أفطر الصائم»!"7. . 


في وقت لا يصح فيه إلا صوم الفرض» فكان فرضاء لكن الذي 
يظهر أنه إذا نوى تطوعا وتبين أنه من رمضان فإنه لا يجزئه» لكن 
هل يستمر في صومه بنية التطوع أو لا؟ الجواب :لا يستمرء بل 
نقول: يجب عليه أن يفسخ النية إلى أنه من رمضانء» ثم هل يجزئه 
عن رمضان أم لا؟ نقول: أما على قول من يقول: إنه إذا لم يعلم 
بالهلال إلا في أثناء النهار فإنه يمسك ويصح صومه فهذا لا شك 
من ياب أولى» وإذا قلنا: لا يصح صومه. فلا بد من القضاءء 
والقضاء أحوط. 

]١[‏ أما الحمرة في المشرق فتظهر قبل أن يغيب القرصء» لكن إذا 
غاب القرص ظهر السواد في المشرق» كما قال الشيخ رحمه الله. 


]١:[-‏ 1 أسئلة وأجوبة 
وسئل: عما إذا أكل بعد أذان الصبح في رمضانء ماذا 
يكون؟ | 0 
فأجاب: الحمد لله. أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل 
طلوع الفجرء كما كان بلال يؤذن قبل طلوع الفجر على 
عهد النبي وك وكما يؤذن المؤذنون في دمشق وغيرها قبل 

طلوع الفجر"'"» فلا بأس بالأكل والشرب بعد ذلك بزمن 


سير . 


وإن شك هل طلع الفجر؟ أو لم يطلع؟ فله أن يأكل 
ويشرب حتى يتبين الطلوع؛ ولو علم بعد ذلك أنه أكل بعد 
طلوع الفجرء ففي وجوب القضاء نزاع, والأظهر: أنه لا 
قضاء عليه؛ وهو الثابت عن عمرء وقال به طائفة من 
السلف والخلف. والقضاء هو المشهور فى مذهب الفقهاء 
الأربعة» والله أعله!". ْ ظ 


0 


0 0 
هيه خي* 


]١[‏ وهناك بعض الناس يكتبون إمساكية ويلزمون الناس بالإمساك 
قبل طلوع الفجر بخمس دقائق» ثم يقولون: أذان الفجر فيكتبون 
جدولين: واحدا للإمساكء وواحدا لطلوع الفجر. ش 

[] الشيخ رحمه الله في الفتاوى جوابه جواب عام. يعني ليس فيه 
ذاك التحقيق والتحرير» وإلا فلا شك أنه ثبت عن غير عمر» ثبت 
عن النبي يَكْةِ في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنهم 
أفطروا في يوم غيم ثم طلعت الشمس» ولم يأمرهم النبي كل 


ايده لمك و 

وسكل: عن رجل كلما أراد أن يصوم أغمي عليه 
ويزبد ويخبط» فيبقى أياما لا يفيق حتى يتهم أنه جنون» ولم 
يتحقق ذلك منه؟ 

فأجاب: الحمد لله» إن كان الصوم يوجب له مثل هذا 
المرض فإنه يفطر ويقضي ») فإن كان هذا يصيبه في أي وقت 
صامء كان عاجزا عن الصيام» فيطعم عن كل يوم مسكينا ؛ 
والله أعلم. 


0 ا 4 
ثي* *ي* يي 


وسئل رحمه الله: عن امرأة حامل رأت شيئا شبه 
الحيض والدم مواظبهاء وذكر القوابل أن المرأة تفطر لأجل 
منفعة الجنين» ولم يكن بالمرأة ألم» فهل يجوز لها الفطر؟ 
أم لام 

فأجاب: إن كانت الحامل تخاف على جنينها فإنها 
تفطر وتقضي عن كل يوم يوماء وتطعم عن كل يوم مسكيناء 


بالقضاء”" . وهذا أشد مما إذا أكلوا ثم تبين أنه بعد طلوع الفجر. 
]1١[‏ والصحيح أنه لا يلزمها الإطعام. 


.)1199( أخرجه البخاري في الصوم/ ياب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس‎ )1١( 
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التعليق الروء 
كتاب الصيام من 


رحمه الله تعالى - 
للعلامة الفقيه ابن مفلح 


ثم 
عر رم موي 
ع 0 


عقر 
جى ١ع‏ <جَرَيَ 


(تيكس «دجن (لزومسى 5310 


كاد 2 ا 
تالور 


قال العلامة الفقيه الميحدث شمس الدين محمد بن 

مفلح المقدسي - رحجمه الله تعالى 3 في كتايه «الفروع»: 
كتاب الصيام 

الصومٌ لغاً؛ | الإمساكء ومنه: «#إنٍّ نَدَرْتُ لتم صَوْم# 
[مربم:16] 7 © ويقال للْفُرس: صائم ؛ لإمساكه عن الصَّهيل 
في موضعهء وكذا عن العلف ‏ 

قيل : شك رمضاد؛ لحنّ جوف الصائم فيه» ورَمضه. 
والرّمُضاء : شِدَةٌ الجر وقيل : لما نقلوا أسماء الشهور من 


قال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : 
الحمذ لله رب العالمين؛: وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصضحابه وم ن هم بلحسان م إلى يوم الدين أمأ بع.: 

مساك عن الكلام” بدليل قولها ا 2 
97 ]| 


0 التعليق غلى 
اللغة القديمة؛ سمّوها بالأزمنة التي وقعت فيها''"» فوافق 
هذا الشهرٌ أبام شدةٍ الخرٌ ورَمَضِه وقيل: لأنه يُحرِق 
الأنوبٌ» وقيل: موضوع لغير معنيّ» كسائر الشهور. كذا 
قبل وقبل في الشهور معان أيضياً وقيل غيرٌ ذلك 

وجمعه: رمُضانات. وأريضّة. ورماضين؛» وأرمض. 
ورماض»؛ ورَمَاضى» وأراميض. 

والمستحبٌ قول: شهرٌ رمضانٌ» كما قال الله تعالى: 
سَبْر مان [البقسرة: 186]» ولا يكره قولٌ: رمضان» 
بإسقاط الشهر (و هم)!"! وأكثر العلماء؛ وذكر الشيخٌ: 
بكره؛ إلا مع قرينة الشهرء وفاقاً لأكثر الشافعيّة» وذكر 

شحنا وجهاً بكرة وفاقاً للمالكية» وقاله محاهدٌ وعطائٌ 

وقالا: لعله اسم من أسماء الله تعالى. وفي «المنتخب»: لا ' 
يجور . 


وروى ابن عدي» والبيهقي» وغيرهما من رواية أبي 


[1] قوله - رحمه الله -: «إمساك مخصوص» فيه نظرء فلو ألحق 
فيه (معلوم) لكان أولى» ولكن نقول: الصيام شرعا: التعبد لله 
تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمسء كما قال تعالى : لع يبيد لد التيط اليس ين اليل 
لأسو بن ادر ثُرّ أ تمأ الصا ِل لل [البقرة :لاا ). 


[0] هنا الواو إشارة إلى وفاق؛ والهاء لأبي حنيفة أي: وفاقاً لأبي 


كتاب الصيام من الفروع اا 


8 


مَعْشْرٍ - وهو ضعيف عندهم - عن المَْبُريّ» عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - مرفوعاً رلك تقولوا : رمضان؟؛ فإنه اسم 
من أسماء ء الله» ولككن قولوا: شهر رمضان). 

قال ابن الجوزي: موضوع » ولم يذكره أل من أسمائه 
تعالى» ولا يجوز أن يُسَمَّى به (ع). 

وقال صاحب «المحرر»: لو صح من أسمائه. لم يمع 
استعماله فى غيرهء كالأسماء التى وقعت فيها المشاركة!". 
1 وعن أبي هريرة مرفوعاً: ١مَنّ‏ قام رمضان إيمانا 
واحتساباً: غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن ضام رمضان إيماناً 
واحتساباً؛ غفر له ما تقدم من ذنبه)!"! . متفق عليه. زاد 
أحمد فى رواية عن عفان» عن حماد بن سلمة» عن محمد 
بن عمروء عن أبى سالمة» عن أبى هريرة: «وما تأخراء 


[1] صاحب المحرر هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله 
تعالى» وأراد بذلك | أن يبين ضعف هذا الحديثء وأنه لو صح أنه 
من أسماء الله لمي يمنع أن يسمى به غيره» كغيره من الأسماء التي 
2 
11 وهذا نطق به الرسول وك فلو كان يكره أن يقال: رمضان» 
لاقتضِيٍ أن البي ‏ يد نطق بما هو مكروه؛ أو محرم على قول بعض 
العلماءع» والصواب أنه : ل" بأس أن يقال: : دخل رمضان» وخرج 
رمضان» وما أشبه ذلك» وأيضاً هو ليس من أسماء الله قطعاء ولا 
يجوز أن يسمى به الله. 


عِِ يم . ١[‏ 
وحماد له أوهام, ومحمد تكلم فيه 


وعن أبي هريرة مرفوعاً + «إذا جاء رمضانء فُتّحَتُ 
أبواب الجنة» وَعُلَّقَثْ أبواب النار, وصفدت الشياطين». 
وفي لفظ : «فتحت أبواب الرحمة» وَعُلّقَتْ أبواب جهنم ) 
وسُلْسِلت الشياطين». متفق عليه. وللبخاري أيضاً : «فتحت 
أبواب السماعا. 


يحتمل أنه على ظاهر.7" '» ويحتمل أن المراد كثرة 
الخير» و كثرة أسبابه, ومعنى ١صِفْدَت):‏ غلت» والصفد: 
لخل. ؛ وهو معني سُلْسِلَت والمراد: المَرَدَةٌ فليس فيه 
عدام الشرء بل قلَبّه ؛ لضعفهم ؛ ولهذا روى الترمذي, وابن 


[1] والصواب أنه ليس بصحيح» وكل حديث فيه: (وما تأخرا فهو 
غير صحيح؛ لأن هذا خاص بالنبي كل أن الله غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر» أما غيره فآن يحصل له هذا. 

58 قوله: «على ظاهره! يعنى : أنها تفتح أبواب السماء 

وهذا كقوله يَكِةِ فى الوضوء: «من قال: أشهد أن إل له ا إلا الله 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» فتحت له أبواب الجنة الثمانية)(), 
يحتمل: أن المعنى على ظاهرهى وأنها تفتح له أيواب الجئة» 
ويحتمل أن المراد تفتح له الأسباب التي تكون سبباً لدخول الجنة. 


() أخرجه مسلم في الطهارة/ باب الذكر المستحب غقب الوضوء (154؟): ولفظه: ١ما‏ 
منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوءء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن 
محمدا عبد الله ورسوله؛ إلا فحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء؟ . 


كتاب الصيام من الضروع : 3 


ماجه من حديث أبي هريرة: (صفدت الشياطين» 5 
الحن) . وللنسائي من حديثه : «وثّعَلّ فيه مَرَدَةٌ الشياطين». فلا 
يرد قول القائل: إن المجنون يصرع فيه وقد قال عبدالله 
لأبيه هذاء فقال: هكذا الحديث. ولا تكلم في ذ1!". 

وروى أحمد: حدثنا يزيد» أنبأنا هشام ب بن أبي هشامء 
عن محمد بن محمد بن الأسودء عن أبي سَلمَةَ بن 
عبدالرحمن» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : 
«أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان, لم تُعْطه أمَةٌ 


]١1[‏ وهكذا ينبغي للإنسان ألا يتكلم في مثل هذه الأمور؛ ولهذا 
نهى الإمام أحمد ابنه أن يتكلم في هذاء وقال له: «لا تكلم في 
ذا»» وهذا كقول بعض الناس: لماذا قال الله - عرز وجل - فى 
قصة الخضر: #كَردتُ4) «إتارزناً4» #تاراد رَيْهَ4. لماذا نَوَعَ؟ 
فنقول: لله تعالى أن يتكلم بما شاء» كيف شاءء وهذا الجواب . 
مُسْكت. لا يمكن لأحد أن يرد عليه» وكوننا نعلم كل شيء - أي: 
كل أسرار الشريعة - هذا أمر لا أظنه يكون» والإمام أحمد - رحمه 

الله - نهى ابنه أن يتكلم في هذاء قال: ١لا‏ تتكلم في هذا)؛ لآن 
أبنه أورد عليه؛ فقال: إن الإنسان يصرع في رمضات» فكيف تَغْل 
الشياطي ؟ والصرع من الشياطين. قال له: الا تكلم في ها هكذا 
جاء في الحديث» وهذا هو كمال الأدب مع الله ورسوله كلو أما 
ما يفعله بعضر ن طلبة العلم المبتدئين الآن» حيث يُنَقَبون عن أشياء ما 
تكلم بها السلف» قهذا من الغلط. 


ليق على 
قبلهم: خُلُوفٌ ة فم الصائم أطيب عند لله من ريح المسك؛ 
وتستغفر له الملائكة حتى يفطرء ويِزيْنُ الله كل يوم جنته. 
ثم يقول: . يوشك عبادي الصالحون أن يكوا عنهم المؤن 
والأذى»ء ويصيروا إليك» وتْصفَدٌ فيه مردة الشياطين» فلا 
بخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره» ويغفر لهم 
في آخر ليلة'؛ قيل: يا رسول الله» أهي ليلة القدر؟ قال: 


«لاء ولكن العامل إثئما يُوفَى أجره إذا قضى عمله». قال ابن 
ناصر الحانظ : حديث حسن » إسناده عدول. 


فصل 

صوم رمضان فُرْض (ع)ء فُرضٌ في السنة الثانية من . 
الهجرة (ع)؛ فصام رسول الله يك تسع رمضانات 1١‏ 

يجب صومه برؤية هلاله؛ فإن لم ير مع الصحو ليلة 
الثلاثين من شعبان, أكملوه ثلاثين» ثم صامواء وصلوا 
التراويح (و) كما لو رأوه. 

وإن حال دون مطلعه غيم أو قَمَرْ أو غيرهما ليلة 
الثلاثين من شعبان» وجب صومه بنية رمضان., اختاره 
]1١[‏ هنا ثلاث إجماعات. 

الأول: أن صوم رمضان فرض 

الثاني : أنه فرض في السنة الثانية. . 

الثالث: أن رسول الله يَليْهِ صام تسع رمضانات. 


تت 


كذا قالواء ولم أجد عن أحمد أنه صرّحٌ بالوجوب» 
ولا أَمَرَ به» فلا تتوجه إضافته إلبهلاآء ولهذا قال شيخنا : 
لا أصل للوجوب في كلام أحمدء ولا في كلام أحد من 
الصحابة - رضي الله عنهم - . 

واحتج الأصحاب بحديث ابن عمر وفعلهء وليس 
باهر في الوجوب!"» وإنما هو احتياط قد عورض 


[1] قوله: «فإن لم ير مع الصحو ليلة الثلاثين» إذا كانت ليلة 
الثلاثين من شعبان صحوأ فإنهم لا يصومون» وإن حال دون رؤية 
الهلال غيم أو قترُ فإنهم يصومونء» ويقول - رحمه الله - : اوجب 
صومه بنية رمضان» اختاره الأصحاب» أي: أصحاب الإمام أحمد 
الاوذكروه ظاهر المذهبء» وأن نصوص أحمد تدل عليه» فنقول: هنا 
لا يتوجه أن نقول: إن مذهب الإمام أحمد إذا حال دون رؤية 
الهلال ليلة الثلاثين غيم أو قتر هو وجوب الصوم. مع أن 
الأصحاب - رحمهم الله - نصروا هذا القول نصراً عظيماً. 

وقالوا: نصوص أحمد تدذل عليه. 

[؟] بدأ المؤلف - رحمه الله - بذكر الحجج» فالأصحاب - رحمهم 
الله - احتجوا بحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - وفعله. 
فحديث ابن عمر رضي الله عنه «فإن غم عليكم فاقدروا له" 
() أخرجه البخاري في الصوم/ باب هل يقال: رمضانء أو شهر رمضان؟ ومن رأى كله 


واسعا 8 1)؛ ومسلم في الصوم/ باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» والفطر 
لرؤية الهلال» وأنه إذا غم أوله أو آخره أكملت'عدة الشهر ثلاثين يوما )1١8(‏ (8). 


قالوا: معنى «اقدروا لها أي: ضيقوا عليه» فاجعلوا شعبان تسعةً 
وعشرين» وقالوا: : #القدر» هنا بمعني ٠‏ : التضييق » كقوله تعالى : 


سس اع سم عرصم 


ومن در عليه رزقه فلتفق م منا ءَأئلة 4 [الطلاق : /ا]: 

أما فعله فاين عمر رضي الله عنه كان إذا كانت ليلة الثلاثين من شعبان 
أرسل من يتحرى الهلال» فإن كانت السماء صحوا ولم يره لم يصمء 
وإن كانت السماء غائمةًٌ صام'!'» لكن ابن عمر فعله على سبيل 
أن يصومواء مما يدل على أنه فعله على سبيل الاحتياط» أما النص 
النبوي : «فاقدروا له؛ فلا يدل على الوجوب. بل ولا على الاستحياب. 
فإذا قال قائل: معناه: ضيقوا عليه. 

قلنا* يصح أن نقلب المسألة, ونقول: اقدروا له أي: ضيقوا 
وقد جاء فى حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: «افأكملوا عدةٌ 
شعبان ثلاثين)"'' . وهذا يدل على أن معنى: «اقدروا لها أى: 
أكملوا ثلاثين؛ لأن الحديث يفسر بعضه بعضاًء وقال بعض 
المتأخرين : معنى «اقدروا له» أي: اعملوا بما يقتضيه الحساب» 
فيكون هذا من باب التقدير» ف «اقدروا له» أي: قدروا هل هل أو 
لم يهل؟ وهذا ليس ببعيد» وهو متمش على القواعد» أنه إذا تعذر 
البقين عملنا بغلبة الظن؛ ولا شك أن الحساب يوجب غلبة الظن. 


)١(‏ أخرجه أحمد(5/ 26 4017 وأبو داود في الصيام/ باب الشهر يكون تسعا وعشرين 
(؟ والدارقطني (5/ 171)؛ والبيهقي .)1١5/4(‏ 

0( أخرجه البخاري في الصوم/ باب قول النبي يَللٍ : لإذا رأيئم الهلالٍ نصومواء وإذا 
رأبتموه فأفطروا» .)١1909(‏ 


كتاب الصيام من الفروع و كم 


بنهي 27 واحتجوا بأقيسة تدل على أن العبادات يحتاط 
لهاء واستشهدوا بمسائلء. وهى إنما تدل على الاحتياط. 
ظ فيما ثبت وجوبهء أو كان الأصل» كثلاثين رمضان» وفى 
مسألتنا لم يثبت الوجوب؛ والأصل بقاء الشهرا". ْ 

ومما ذكروه: الشك في انقضاء مدَّةٍ المسح يمنع 
المسح. وإنما كان؛ لأن الأصل الغسل» نمع الشك يعم 
به ويأتي: هل يتسَكّر مع الشبك في طلوع الفجر”"!؟ 

قال القاضي وغيره: وإنما لم تجب الطهارة مع الشك 
احتياطا للعبادة» ؛ لأنه حقٌّ لآدمي, فلا يبطله بالشك. فيقال: 
وجواز الأكل والجماع حق لآدمي. فلا يحرمه بالشك 47". 


لا تقدموا رمضان بصوم يوم 5 يومين0” 0 3 ومعلوم أن من صام 
قبل أن يرى الهلال فقد تقدمه. شْ 

[؟] أي: شهر شعبان. 

[] والصواب: أن له أن يتسحر مع الشك في طلوع الفجرء فلك 
أن تأكل وتشرب؛ لقول الله تعالى : «حقٍّ يَتَبيَنَ ل45) [البقرة:/141]» 
فما دام عندك واحد في المائة أن الفجر لم يطلع فكل. 

[؛] هذا الذي ذكره المؤلف رد على القاضي واضح جداً؛ وهو أن 
الأكل والشبرب حق للآدمى أباحه الله له فيتمتع به؛ قلا تمحرمه 


ومسلم في الصيام/ باب «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» .)1١85(‏ 


لإضماو اس ب ربب ليف مت 

وقال القاضي وابن شهاب وغيرهما: لأن الطهارة غير 
مقصودة في نفسهاء وقد قال القاضي وغيره في أنه لا يلزم 
النفل بالشروع: الطهارة مقصودة في نفسها'' ء ولهذا 
يستحب تجليدهاء بخلاف إزالة النجاسة» وتأتى فيما يُفعل 
عن الميت. 


ونقول: صم يوم الثلاثين من رمضان مع الشك؟ لأننا إذا قلنا ذلك 
حرمتاه مما أحل الله له؛ ومن ذلك - أيضاً - أذان الفجر الآن» 
فإن كثيراً من الإخوة في بلادنا ألحوا علينا بأن هذا الأذان متقدم ' 
على الوقت» فبعضهم يفول: بربع ساعة» وبعضهم يقول: بعشر 
دقائق» وبعضهم يقول: بثلث ساعة» وهذا فرق عظيم» وأقرب 
شيء أنه متقدم خمس دقائق» كما حرره بعض ف الفلكيين» وعلى هذا 
فلا يحل لنا أن نحرم الناس ما أحل الله لهم في مدة خمس دقائق» 
بل ولا دقيقة واحدة؛ لأن الأصل بقاء الليل» وفيه - أيضاً - من 
الخطر - وهو الأذان قبل الوقت» وصلاة الفجر - وهذا أعظم من 
أكل الإنسان الذي يريد أن يصوم؛ فإن كثيرً من الناس يرتقب 
الأذان» فإذا أذن صلى» إما لكونه مريضاً فى ببته » أو امرأة أو ما 
أشبه ذلك؛ فهذه المسائل ينبغي للإنسان أن يعرف حدود الله فيهاء 
حتى لا يحرم الناس ما أحل الله - عز وجل - لهمء ولا يحل لهم 
ما حرم الله عليهم. ٠‏ 

]١[‏ وهذا تناقض» فكونه يقول: «الطهارة غير مقصودة بنفسها»: 
وهو في موضع آخر قال: «الطهارة مقصودة في نفسها»» فيكون هذا 
منه تناقضاًء ومع ذلك لا نسلم أن الطهارة غير مقصودة» بل 
الطهارة مقصودة بنفسها؛ تحط الخطاياء وإذا انتهى الإنسان وشهد 


كتاب الصيام من الفروع ش 57 

وقيل لمن نظر من الأصحاب في كتب الخلاف: صوم | 
يوم الغيم يلزم عليه نذر صوم رجب أو شعبان.ٍ فإنه إذا عم 
وله لم يلزمء فقال: كذلك قال أصحابناء والتُّذورٌ لا تبنى 
إلا على أصولها من الفروض . 

كذا قال» ويتوجه : يلزم؛ لأنه فرض شرعي عنلهمء 
فعلى هذا: يصوم حكماً ظناً بوجوبه احتياطأ» ويجرئه. ' 

وقبل للقاضي: لا يصح إلا بالنية» ومع الشك فيها لا 
يحرم بها. فقال: لا يمنع التردّدٌ فيها؛ للحاءجة» كالأسيرء 
وصلاةٍ من خمس . 


كذا قال. 
000 2 اه 2 
وذكر في «الانتصار): أنه يجزئه إن لم تعتبّر نيّة 
التعيين» وإلا افلا 7 ْ 
كذا قال1. 


والقاضىء وجماعة. قال صأاحب «الميحررا: وهى أَشبه 
بكلام أحمد - في رواية الفضل - : القيام قبل الصيام؛ 
بالتوحيد فتحت له أبواب الجنة» فهي مقصودة بنفسها بلا شك» 
والإنسان - دائماً - يتخي له أن يكون على طهارة 

]١[‏ إذا قال - رحمه الله -: «كدًا قال) ر يعني : أنه لم يرتضهء فهو 
نَطَّر في كلام القاضي» وكذلك في «الانتصار» له أيضاً. 


ل 0 التتطيقوعس 
احتياطا لَسَنَّةَ قيامهء ولا يتضمن محذوراء والصوم نهي عن 
تقدمه. واختار أبو حفص العكبري» والتميميون وغيرهم: لا 
تُصِلَّى اقتصاراً على النص. 

ولاتنست ع 11] بقية الأحكام من حلول الآجال» ووقوع 
المعلقات. وانقضاء العدق ومدة الإيلاى, وغير ذلك» وذكر 
القاضي احتمالاً : تثبت كما يثبت الصوم وتوابعه. من النية» 
وتسبيتهاء ووجوب الكفارة بالوطء فيه» ونحو ذلك» الأول 
أشْهَرٌ؛ٍ عملاً بالأصل». وخولف للنصء واحتياطاً لعبادةٍ عامّة. 

وعنه : ينويه حكماً جازماً بوجويه » وذكره ابن أبي موسى 
عن بعض أصحابناء فيصلي التراويح إذن» وقيل: لا'"". 
شعبان» اختاره صاحب «(التبصرة» وشيخناء وقال: هو 
[1] هنا فُهِمَّ أن الصوم يجب احتياطاً» والتراويح فيها خلاف هل 
يصليها أو لا؟ و بقية الأشياء المتعلقة بالشهر - كالعدة» وحلول 
آجال الديون» وغيرها - لا يحكم فيها بهذا الحكم؛ ولهذا قال: 
١لا‏ تثيت). 
["] المذهب: إذا كانت ليلة الثلاثين غيم أو قتر فإن الإنسان ينوي 
الصوم حكماً ظنياً احتياطاًء وقيل: إنه ينوي حكماً جازماً بوجوبه. 
وهذا غريب» إذ كيف يجزم بوجوبه؟ لكن يقولون: يجزم بوجوبه لا 
بكونه من رمضان» فالجزم عندهم بالوجوب لا بكونه من رمضان» 
والخلاف قريب من اللفظي» وكل هذه الأقوال ضعيفة لا أصل لها. 


كناب الصيام من المروع 


ردح 
مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه (وه)ء وأوجب طلب 
الهلال ليلئينٍ 07 

وعنه : الناس: تبع للإمام؛ فإن صام. وجب الصوم وإلا 
فلاء فيتَحرّى فى كثرة كمال الشهور قبله ونقصهاء وإخباره 
بمن لا يكتفى به وغير ذلك من القرائن !"21 ويعمَلٌ بظنه. 

تي : المنفرد برؤيته هل يصومه؟ 

وعنه: صومه منهي عنه) اختاره أبو القاسم بن مَنْدةٌ 
الأصفهاني» وأبو الخطاب. وابن عقيل» وغيرهم؛ فقيل : 
يكره» وذكره ابن عقيل رواية. 


]١[‏ إذن هذا القول هو المشتار: وهو أن صومه لا ييعجب» وهو 
روايةٌ عن الإمام أحمد رحمه الف إل إذا ري الهلال أو أكمل 
شعبان ثلاثين» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن ثيمية» وهذا هو 
أصطلاحه رحمه الله» وهو إذا قال: شيخنا» فهو ابن تيمية» وإذا 
قال: «الشيخ» فهو الموفق صاحب «المغني»» بخلاف ما يقوله. 
صاحب 7الإقناع» والمتأخرونء فإذا قالوا: «الشيخ» فيعنون به شيخ 
الإسلام أبن تيمية رحمه الله. 

[؟] هذا القول هو الذي عليه عمل الناس الآن في الغالب» فالإمام 
يتتحرى الهلال» : ثم يأمر بالصومء فإذا أمر وجب » فيكون الناس 
تبعاً للؤمام» حتى من يرى أنه لا يصام إلا برؤنة الهلال» فإذا أمر 
الإمام بالصوم وجب أن يصوم من أجل اتحاد كلمة الناس وعدم 
الاختلاف. 


100 < التحليق على 
وعيل أبضا فى موضع من «الفنون' بعادة غالبة» 
كمُضيٌ شهرين كاملين؛ فالثالث ناقص» وأنه معنى 
من 1١1‏ عن 2.4 وديم 
التقدير"''» وقال أيضاً: البُعدُ مانمٌ كالغيم» فيجب على كل 
حنبلي يصوم مع الغيم؛ ؛ أن 00 لاحتماله: 
والشهور كله 5 رمضان يٍِ حق المطمور > ليوم الذي 
قال بوجوب الصوم عليه بل بالتأخير؛ لبقم أداءٌ أو 
قضاءٌ؛ كذا لا بجوز تقديم بوم لا يَحفّق من رمضان. . وقال 
في مكانٍ آخر: أو يه ؛ لقبولنا شهادة واحد. 
وثيل: النهي عنه عنه للتحريم » ونقله. حنيل » ذكره القاضي 
تأوجب (م) الصوم على من شكت في اتقطاع حيضها 
قبل الفجرء ؛ وإذا لم يجب صومه؛ وجب بأداء الشهادة 
| بالرؤية» وإن لم يسأل عنها. 
ومن نواه احتياطاً بلا تند شرعى» ثبان منه» فعنه: 
لا سحزئه (و م ش)ء وعنه: بلى (و ه)ء وعنه: يحزئهء ولو 
اعتبرت نية التعيين» وقيل: في الإجزاء وجهان» وتأتي 
المسألة. 
]١[‏ قوله - رحمه الله -: «معنى التقدير" يعنى : فى قول الرسول كل : 


«اقدروا له يعني : إذا تم شهران فالثالث ناقصء هذا في الغالب. 


كناب الصيام من الفروع ]| 37# أ 
ويدخل فيها قوله في (الرعاية»: من صام بنجوم )2 أو 
حساب.». لم يجزئه وإن أصاب» ولا يحكم بطلوع الهلال 
بهماء ولو كثْرّتُ إصابتهما. وهذا معنى كلامه في ١منتهى‏ 
الغاية» قال: لأنه ليس بمستندٍ شرعى أ 
قصل 


وإن ري الهلال نهاراً. قبل الزَّوالٍ أو بعذه. أول 
الشهر أو آخره؛ فهو لليلة المقبلة (و) هذا المشهورء قلا 
يجب به صوم.ء ولا يباح به فطرا'أ. وعنه: بعد الزوال 
للمقبلة» اختاره أبو بكرء والقاضىء, وعنه: بعد الزوال آخر 
الشهرهء للمقبلة» وعنه: آخر الشهر قبل الزوال وبعده. 
للمقبلة!". و يقال: من الصباح إلى الزوال: رأيت الليلة: 


[1] قوله - رحمه الله -: ١لأنه‏ ليس بمستند شرعي» مثل: أن يكون 
يوم الثلاثين ليس فيه غيم ولا قترء فقال: لعله رئي في مكان آخرء 
فصام احتياطا» ثم تبين أنه من رمضان فإنه لا يجزثه؛ لأنه ليس له 
مستند شرعي؛ فإِن النبي يك قال : «فإن غم عليكم) وهذا لم يغم 
علينا فيه» فلو صام احتياطاء ثم ثبت أنه من رمضان فإنه لا يجزئه» 
[؟] يعنى: إذا كان فى العيد. 

[؟] القول الراجح في هذه المسألة: أنه إذا رئي الهلال في النهار 
فإن كان خلف الشمس فهو لليلة المقبلة إن كان قريبا من الشمس 
قطعا؛ لأنه ليس للماضية» وإن كان قبل الشمس فهو - قطعا - 


حا[ :1؟1 | التمطيق هلي 

كما في توله عليه السلام في حديث الرؤيا: «رأيت الليلة». . 

وبعد الزوال يقال: رأيت البارتحة. قاله ثعلب وغيره. قالوا: 

ّ 9 

وهي مشتقة من: برح إذا زال7١].‏ وفي «الصحيحين» عن 

سَمْرة أن النبي يَلةِ كان إذا صلى الصّبِمَ قال: «هل رأى 

أحد منكم البارحة رؤيا؟». فيكون مراد ثعلب وغيره 
الحقيقة؛ وإلا فالمنع مطلقاً باطل. 

وبعض العوام يحذف الهاء من : البارحة. واللغة إثياتها. 

فصل 


الصوم, وحكم من لم يره كمن راف ولو اختلفت المطالع 


ليس للماضية؛ ويحتمل - إذا كان قريباً من الشمس - أن تسبقه 
الشمسء فيتأخر ويُرى» فإن كان بغيداً عن الشمس فليس لليلة 
الماضية أو المقبلة؛ لأن الهلال فى آخر الشهر يُرى خلف الشمس» 
فإذا كان بعيداً علمنا أنه لن يهل» والآن - والحمد لله - وجدت ‏ 
المراصد: واستعين بها في الرؤية. 

[١1]يعني:‏ هل يقال: الليلة زارنى فلان» أو البارحة؟ إذا كان قبل 
الزوال يقال: الليلة. وإن كان بعده فيقال: البارحة» وهذا ما ذكره 
العلماء عن أئمة اللغة» لكن عُرفُنَا بالعكس» ففي العرف إذا طلعت 
الشمس قالوا: البارحة» ولو قبل الزوال» وإذا كان قبل طلوع 
الشمس قالوا: الليلة؛ هذا العرف» ففى الأيمان» وفى أجال 
الديون» وما أشيه ذلك يَبْمُ العرف. ١‏ 


كتاب الصيام من الفروع ل 


نص عليه © ذكره جماعة؛ للعموم, واحتج القاضي 
والأصحاب وصاحب «المغنى» و«المحرر» بثبوت جميع 
الأحكام. فكذا الصوم. ْ 

كذا ذكروه» ومن يخالف في الصوم مح الاحتياط 
للعبادة لا أظنه يُسِلَمٌ هذا" ؟» ولهذا - على المَذْهبٍ - 
يجب مع الغيمء ولا تشنت تثبت الأحكام, واحتج بعضهم بأن 
ضائط اختلاف المطالع ٠‏ من جهة جهة المَتَحَمينٌ : 

كذا قال!"!. 


]1١[‏ وهذا - أيضاً 1 صحيح ) لأنه إذا قلنا : إنه يلزم جميع الناس 
والخلاصة في كلام المؤلف: أن هذا القول يقول: إنه إذا ثبتت 
رؤية الهلال ثبوتاً شرعياًء في أي مكان من الأرض» شرقاً أو 
غرباء شمالا أو جنوباء لزم الصوم جميع الناس» وهذا هو 
المذهب» وهو الذي نص عليه الإمام أحمد رحمة الله مع أن هذا 
القول في عصرنا الآن لا يكاد يعرف» فأكثر الناس اليوم يظئون أن 
المسألة مبنية على اختلاف المطالع» أو على اختلاف الدول» لكن 
المذهب في هذه المسألة أنه متى ثبت رؤيته في المغرب لزم أهل 
المشرق» يعني يلزم جميع الناس ؛ للعموم» و : «إذا رأيتموه 
فصومواء وإذا رأيتموه فأقطروا». 

[1] قوله: «كذا قال» هذا صحيح؛ لأن اختلاف المطائع 
محسوس »2 وليس الاختلاف من - جهة المنجمين» والمنجم قوله مبني 
على الظطن والتخمين» أما اختلاف المطالع فهذا أمر ميحس و س ع2 


التعليق على 
عر 20111111110 

وأجاب القاضى عن قول المخالف: الهلال يحري 
مجرى طلوع الشمس وفروبهاء وقد ثبت أن لكل بلد حكم 

نفسه كذا الهلال؟ فقال: يتكرر مراعاتها في كل يوم. 
فتَلِحَقُ المشقة في اعتبار طلوعها وغروبها ؛ فيؤدي إلى قضاء 
العبادات» والهلال في السنة مرق فليس كبير مشْفَّةٍ في 
قضاء بوم. ودليل المسألة من العموم يقتضي التسوية!'؟, 
وسبق قول أحمد أول المواقيت: الزوال في الدنيا واحد. 
لعله أراد هذاء وإلا فالواقع خلافه1". 


فكما يختلف بالجهات طلوع الشمس وغروبها. كذلك يختلف 
طلوع الهلال وغروبه. 


[1] هذا رد على الذين قالوا : دليل المسألة 5 النعموم يقحتضي 
التسوية؛ لأن الله تعالى قال: ظاثْرَّ أَبَياْ آمِيمٌ إِلَ الْبَلِ» 
[البقرة: 0118 فهو كقوله : «وإذا رأيتموه فأفطروا»؛ وقال 
النبي كيو : (إذا أقبل ثبل الليل من هاهنا؛ وأدير النهار من هاهناء 
وغربت الشمس, د قط لمانا" » ومن المعلوم: أنه لا يفطر 
أهل المغرب بفطر هل المشرق. فلا فرق. 

[1] معنى كلام الإمام أحمد - رحمه الله -: «الزوال في الدنيا 
واحد' يعني: الشمس إذا مالت من الجانب الشرقي في الأفق إلى 
الجانب الغربي في الأفق» فهذا الزوال في أي مكات» وليس 
المعنى إذا زالت في المشرق فقد زالت في المغرب» أو العكس» 


(1) أخرجه البخاري في الصوم/ باب متى بعل فطر الصائم (1484)؛ ومسلم في الصيام/ 


باب يبان وقت انقضاء ا لصوم وخروج النهار .)١١٠١(‏ 


.كات الصيام من افو ا سس 177 | 
وقال شيخنا: تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة 
بهذا. قال: فإن اتفقّتٌ» زم الصوم؛ وإلا فلا. وفاقا للأصح 
للشائعية. 
واختار صاحب «الرعاية» البعد مسافة قصرء فلا يلزم 
يو ايه كر ايك اناك 
الصوم ©. وفي «شرح مسلم): أنه الاصح للشافعية. 
واختار بعض الشافعية: البعد اختلاف الإقليم . 
وعن م0 وقاله المغيرة وابن الماجشون: يَلْرْمْ بلد 
الرؤية وعمّله فقطى إلا أن ييحمل الإمام الناس على 
1 
ذلك 


وذكر ابن عبد البر (ع): أن الرؤية لا تراعى مع البعد؛ 
كالأندلس من خراسان . 


11] قوله: «مسافة تصر) يعنى : أن أهل الرياض - مثلاً - يصومون» 
ونحن في القصيم لا نصوم إلا إن رأيناى» وهذا قول ضعيفى» من 
. أضعف الأقوال» أن يكون المعتبر مسافة القصر. 

[؟]هذا قول جيدء وهو الذي عليه العمل» أنه يلزم أهل بلد الرؤية 
وعمله؛ أي: التابع له في الولاية» فعمل الناس اليوم هكذاء ورأينا 
من بعض الدول عجبا مجابا» إذا صلحت العلاقات بين الدولتين 
فالرؤية وأسحدة» وإن ساءت العلاقات اختلفت المطالع» فالله 
المستعان. ' 


روا ليق على 

كذا قال[ !. 

قال فى «الرعاية» - تفريعا على المَذُهب واختياره -: 
لو سافر من بلد الرؤية ليلة اللجمعة إلى بلد الرؤية ليلة 
السبت؛ فَبَعَد ونم شهرهء ولم يروا الهلال» صام معهم. 
وعلى المذهب: يفطرء فإن شهد به وقبلَ قوله؛» أفطروا 
معه على المذهب. و إن سافر إلى بلد الرؤية ليلة الجمعة» 
من بلد الرؤية ليلة السبت» ويَعلَي أفطر معهم وى 
بومأء على المذهب» ولم يفطر على الثاني. ولو يد يبل 

بمقتضئ الرؤية ليلة الجمعة في أولهء وسارت به سفينة أو 

غيرها سريعا في يومه إلى بلد الرؤية في أول ليلة السبت» 
وبَعُدّه أمسك معهم بقية يومه لا على المذهب. 


]١[‏ هنا تعُقبه قد يبدو جيداً» فقوله: «كذا قال» يحتمل أن يكون 
عائدا على مسألة أنه لا تعتبر مع الأندلس وخراسان» ويحتمل أن 
النظر في حكاية الإجماع» وكلاهما صحيح» فمثلاً نحن نعلم أنه 
إذا رئي الهلال في خراسان فسيرى في الأندلس» وإن رئي في 
الأندلس فلا يلزم أن يرى في خراسان؛ لأن خراسان في الشرق» 
والأنالس في المغرب» فإذا كانت الشمس قد سبقت القمر في 
خراسان لزم أن تسبقه في الأندلس ولابدء وأما العكس فلاء فقد 
يرى في الأندلس ولا يرى في خراسان؛ لأن هذه المسافة يمكن أن 
تسبق الشمسٌ القمرّ وإذا سبقته رئي الهلال. 


كتاب اتصيام من الفروع 1 506 


كذا قالء وما ذكره على المذهب واضحء وعلى 
اختياره فيه نظر؛ لأنه في الأؤلى اعتبر حُكُم البلد المنتقل 
إليه؟ لأنه د م وفي الثانية اعتبر حُكمَ المتنقل 
منه؟ لأنه التزم 3 حَكمّهء والأصح للشافعية: اعتبار ما انتقل 
إليه والناني : ما اتتقل منه. 

قال صاحب «المحرر» - فيما إذا أفطر على المذهب -: 
وليكن خفية 03 


[1] هذه المسألة تقم كثيراً. خصوصاً في وقتناء وهي ما لو صام 
شخص - مثلا - في المغرب ليلة السبت» ثم قدم إلى المشرق ولم 
بروا الهلال» أكمل ثلاثين وهم لم يروه»ء فهل يفطر سرأ؛ لأن 
الشهر لا يمكن أن يزيد عن ثلائين» أو يصوم. معمهم؟ الجواب: 
يصوم معهم ولو زاد على الثلاثين» قهو كما لو سافر في أثناء التهار 
وامتد النهارء مثل أن يسافر من المملكة العربية السعودية إلى جهة 
الغرب» كأوروبا مثلاً» فالشمس ستبقى معه طويلاً» فنقول له: لا 
تفطر حتى تغرب الشمسء ولو زاد اليوم إلى يوم ونصفء» لكن إن 
شاء أفطر؛ لأنه مسافرء وهكذا - أيضاً - لو زاد على الثلاثين يوما. 
وأما العكس كما لو أنه سافر من المشرق إلى المغرب» وأفطروا 
وهو لم يتم تسعة وعشرين يوماًء فإنه يفطر معهم ولا بدء حتى وإن 
لم يصم إلا ثمانية وعشرين يوماً فإنه يفطر ويقضي يوماً؛ لأن الشهر 
لا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يومأء وعلى هذا فلا نقول: 
إنه يعتبر البلد المنتقل منهء ولا البلد المنتقل إليه على سبيل 
الإطلاق» بل في ذلك تفصيلء. وإذا سافر على أنه صائم من بلدء 


وق 
جى يي (اجْرَيّ 


رس شه هوم لااااا 33 اضوع 


ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد. نص عليه 
(وش)؛ وحكاء الترمذي عن أكثر العلماء؛ لحديثي ابن 
عباس وابن عمر؛. ولأنه خبر دينى» وهو أحوط» ولا تهمة 
فيه؛ بخلاف آخر الشهر؛ ولاختلاف أحوال الرائي 


ثم وصل إلى البلد الثاني وهم مفطرون» على أنه يوم عيد فهنا يفطر 
معهم؛ لكنه يقضي يوماً؛ لأنه لم يتم الشهر» هذا على ما اخترنا 
من أعتبار اختلاف المطالع. 
أما إذا قلنا: متى ثبنت الرؤية في أي بلد إسلامي فإنه يجب على 
المسلمين عموماً فبختاف الحكم» فمثلاً: إذا صام ليلة السبت» ثم 
سافر فر إلى بلد لم يروه إلا ليلة الأحدء وأتمو ا ثلائين».فهنا يكون له 
واحداً دثلاثين؛ فيجب عليه أن يفطر سراً؛ لأن الشهر تم ثلاثين في 
حكمه وحكمهم؛ إذ الواجب على هؤلاء أن يكونوا تبعاً للبلد الذي 
ثبت فيه الهلال» وإذا شهد عند البلد الذين لم يثبت عندهم الهلال 
الا متأخرأء فإن قبلوا شهادته أفطروا بشهادته» وإن لم يصوموا إلا 
ثمانية وعشرين يوماًء وإن لم يقبلوها اسشتمرواء وإذا صاموا ثمانية 
وعشرين يوماً» وجب عليهم قضاء يومء هذا بناءً على أنه متى ثبتت 
رفيته في بلد لزم جميع الناس» فيكون هؤلاء الذين تأخروا عن بلد 
الرؤية أفطروا يومأ من رمضان؛ لأن الشهر في حقهم ثابت بنا بناءاً 
على أنه يلزم الجميع؛ فيكونون قد أفطروا يوماً من رمضان» 


فيقطرون إذا أتموا الثلاثين يوماً برؤية البلد الآخر»ء ويقضون يوما. 


كتاب الصيام من الفروع اسلا 


والمرئي» ولهذا لو حكم حاكم بشهادة واحل. وجب العمل 
بها (وه). 

وفي «الرعاية» : وقيل : حت مع غيم وقثرة. فيفهم منه 
أن المقدم خلافهء والمذهب: التسوية. 
وقال أبو بكر: إن جاء من خارج الْمِضْرِء أو رآه فيه لا 
فى جماعة» قبل واحد» وإلا اثشان. وحكى رواية. وفى 
«الرعاية» هذه الرواية» إلا أنه قال: للا في جمع كثير» ولم 
يقل: وإلا اثنان لا في جمع كثير قبل» وإلا فلا. ومذهب 
(ه) يقْبَل واحد في غيم أو رآه خارجه» أو أعلى مكان 
منه كالمنارة» ومع الصحو التواتر 

وعن أحمد - رحمه الله -: يعتبر تَذْلان (و م ق) 
تعلى الأول ٠‏ وهو التُعب .. هو خبر» فتُقبَلُ المرأة 
الشهادة: وذكر القاضي فيه في شهادة القاذف: أنه نه شهادة لا 
خبر. وذكر بعضهم وجهين» فتنعكس الأحكام. وهذا أصح 
للشافعية ويتوجه في المستور» والمَمَيّرْ الخلاف» وجرم 
فى «المستوعب» وغيره: لا يقبل صبى. وفى «الكافى)»: 
يُقبَلَ العبد؛ لأنه خيرء وفى المرأة وجهان: 


را لل تليق على 

أحدهما : يُعبَلَ؛ لأنه خبر. 

والثاني: لا؛ لأن طريقه الشهادة» ولهذا لا يُقبَلّ فيه 
شاهد الفَرْع؛ مع إمكان شاهد الأصل 7" ؛ ويلع علليه 
الرجال؛ كهلال شوال. كذا قال. 

اذا نبت بقول الواحد؛ ثبتت بقيُّ الأحكام: جزم به 
صاحب ١‏ (المحرر؛ في مسألة الغيم. وقال القاضي في مسألة 
الغيم - مفرقاً ؛ بين الصوم وبين غيره - : قد يثبت الصوم بما 
لا يثبت الطلاق والعتقى؛ ويحل الدَّيْن وهو شهادة عدل. 
ويأني : إذا علّىّ طلاقها بالحمل» فشهد بهامرأةء هل 
تطلقُ؟ | 
واحد» حكاه الترمذي (ع) خلافا لأبي ثور وغيره» وفي 
«الرعابة»: وعنه: يُقَبَلّ فى هلال شوَّالٍ قول عَذّلٍ واحدء 
بموضع ليس فيه غيره. لا رجل وامرآتان (ه)؛ لأنه يقبل 
ذلك في غير العقوبات» ولا يعتبر التواتر في العيدين مع . 


الغيو(ه). 


[1]قوله: اشاهد الفرع مع إمكان شاهد الأصل) يعني : الذي يشهد 
على شهادة الواحد هذه مسجم شهادة الفرع. والأصل هو الشاهد 
الأول فيأتي إنسان ويقول: أشهد أن فلاناً شهد بكذا وكذا. 


رقم 
جى (ض (جَرَيئّ 


كتاب الصياء من الفوع ا(« كحك[ | 


قصل 


ومن صام بشاهدين ثلاثين يوماً ولم يره إِذَنْ أحد 
أفطرء وقيل: لا مع نسحو. واختاره في «المستوعب»» وأبو 
محمدٍ ابن الجوزي لأن عدم الهلال يقين» فيِّقَدّم على 
الظن» وهي الشهادة. وعلى الأول فيمن صام بقول واحد 
وجهان. وقيل: روايتان» وقيل: لا فطر مع الغيم» اختاره 
صاحب «المحرر» (وه) والأصح للشافغية!'". 

وإن صاموا لأجل الغيم» لم يفطروا؛ لأن الصوم إنما 
كان احتياطاء فمع موافقته للأصل - وهو بقاء رمضان - 
أولى وقيل: بلى. قال صاحبٌ «الرعاية»: إن صاموا جزما 

مع الغيم. أفطرواء وإلا فلاء فعلى الأول: إن عم هلال 
شعبان» وهلال رمضصان» فقد نصوم اثنين وثلائين يوماء 
| حيث نقصنا رجباً وشعبان» وكانا كاملين» وكذا الزيادة إن 
غم هلال رمضان وشوال» وأكملنا شعبان ورمضان وكانا 


[1] هذه المسألة مهمة» وهي: إذا صاموا بشهادة اثنين» ثم تم 
الشهر ثلاثين ولم ير الهلال» فهل نفطر أو لا تفطر؟ هنا ذكر 
القولين» وقال: إذا لم ير فشهادة الشاهدين عن ظن؛ أن عدم 
الرؤية يَين» وشهادة الشاهدين ظن» لكن الأصح أنه إذا صاموا 
بشهادة اثنين أفطرواء سواء كانت غيماً أم صحواً. 


: الكتعلة 
داعا آذآ 072000 التعليق على 


ناقصين. وفى «المستوعب»: وعلى هذا فُقِس. وليس مراده 

قال في ١شرح‏ مسلم) : قالوا - يعنى العلماء -: الاايقع 
النقص متواليا في أكثر من أربعة أشهرء وفي «الصحيحين» | 
من حديث أبى بكرة: : «شَهُرا عيد لا ينقصان:رمضان وذو 
الحجة)''. نقل عبدالله. والأثرم» وغيرهما: لا يجتمع 
نقصانهما في سنة واحدة. ولعل .المراد: غالياً وأنكر أحمد 
تأويل من تأوله على السنة التي قال النبّي كله ذلك فيها. 
ونقل أبو داود: لا أدري ما هذا؟ قد رأيناهما ينقضان. وقال 
إبراهيم الحربي : : معناه: ثواب العامل فيهما على عهد أبي 
بكر الصديق واليوم واحد. ٠‏ ويتوجه احتمال: لا يَنقُْص 
ثوابهما إن نقَّصٌ العدد. وفاقاً لإسحاق. وجماعة من 
العلماء. وقاله ابن هبيرة» قال: ويزيدهما فضلا إن كانا 
كاملين. قال القاضي: الأشبه الأول؛ لأن فيه دلالة على 


[|] يعني لا ينقصان في سنة واحدة» والمراد غالباً» إذ أنهما قد 
ينقصان ولهذا أنكر الإمام أحمد على من فسّر الحديث بأنهما لا 
ينقصان في تلك السنة التي قال فيها الرسول يَكةٍ ذلك» ثم إنه توقف 
ارحمه الله كما قال: «نقل أبو داود قال: لا أدري ما هذا؟» وهذا 
من احترام كلام رسول الْوقةِ عند العلماء؛ لأن الواقع يدل على 
خلاف هذا الحديث؛ إذ أنهما قد ينقصان فى سنة واحذة» وهناك 
تأديل سيذكره المؤلف» هو أصح ما قيل في ذلك. 


كتاب انصيام من الفروع وأا 


معجزة النبوة؛ لأنه أخبر بما يكون فى الثانى» وما ذهبوا 
. إليه فإنما هو إثبات حكم. كذا قال!''. وإن صاموا ثمانية 
. وعشرين ثم رأوا هلال شوال» قضوا يوما فقط. نقله حنبل» 
واختج بقول علي رضي الله عنه. واد الخلط بمومين 
ويتوجه : : تخريج واحتماك. 

ومن رأى هلال رمضان وحده.» وَرُدّت شهادتهء لزمه 
الصوم (و) وحكمه (و)؛ للعموم. وكعِلّم فاسقٍ بنجاسة 
ماع أو دَيْن على موروثه؛ ولأنه يلزمه إمساكه لو أفطر فيه؛ 
ويقع طلاقه وعتقه المُعلّق بهلال رمضان» وغير ذلك من 
خصائص الرمضانية, ولهذا فارق غيره من الناس» وليست 
الكقارةٌ عقوبة مَخْضِةًٌ ) بل هي عبادة» أو فيها شائية العبادة» 
بخللاف الحد. ويأتي في صوم المسافر: أن الخلاف ليس 
شبهة في إسقاطها. ذكر ذلك في «منتهى الغاية», وفي 
(المستوعب») وغيره - على رواية حنبل -: لا يلزمه صوم »2 
لا يلزمه شىء من أحكامه. ش 

وحديث أبي هريرة: (صومكم يوم تصومون». رواه 
الترمذي» وقال: حسن غريب» وفيه عبد الله بن جعفرء 
[١1]هنا‏ كلام القاضي - رحمه الله - تعقبه ابن مفلح - رحمه الله - 
بأن هذا معجزة للرسول وله وأنه لا يمكن أن ينقص في سنة واحدة» 
لكن يقال: إن هذا واقع» وأنهما ينقصان في سنةٍ واحدة» فيكون 
أصحٌ ما يقال: إنهما لا ينقصان في الثواب» وإن نقصا في العدد. 


حلمم التعليق على 
وهواثقة عندهم ) وتكلم فيه ابن حبان» وقد رواه أبو داود. 
وابن ماجة؛ والإسناد جيد, فذكر الفطر والأضحى فقطء 
ومذهب (ه) إن وطئ فيه فلا كفارة عليه؛ وذكره ابن عبد 
البر قول أكثر العلماء. كذا قال. ونقل حنبل: لا يلزمه 
الصوم. اختاره شيخنا!''. قال: ولا غيره. وعلى الأول هل 
يفطر يوم الثلاثين من صبام الناس؟ فيه وجهان. ذكرهما أبو 
الخطاب. ويتوجه عليهما: وقوع طلاقه؛ وحل دَبْيِهٍ 
المُعلقّين به» واختارٌ صاحب «الرعاية) يقع ويجل. 

وإن رأى هلال شوال وحدى لم يفطر. نقله الجماعة 
(وه م)!؛ للخبر السابق» وقاله عمر وعائشة؛ ولاحتمال 
خطئه وتهمته) فوجب الاحتياط. 


قال شيخنا: وكما لا يعرف وحده» ولا يُضحَى وحدهء 
قال: : والنزاع مبني على أصل » وهو أن الهلال هل هو اسم لما 
يطلع في السماءء وإن لم يشتهِر ولم يظهرء أو أنه لا يسمى 
هلالاً إلا بالظهور والاشتهار» كما يدل عليه الكتاب والسنة» 
والاعتبا ر؟ فيه فولان للعلماء, هما روايتان عن أحمد. 


]١[‏ قوله: الا يلزمه الصوم اختاره شيخنا» حتى مع رؤية الهلال» 
فإذا رأى الهلال» وتيقن رؤيته مثل الشمس» ولكنه لم يثبت عند 
الناس» فإنه لا يصومء هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله؛ لعلا 
يفرّق الجماعة؛ لأنه لو صام ثم أتم ثلاثين يوماً والناس صائمون 
لزم أن يفطر والناس صائمون؛ ولزمه أن يصلي العيدء وهذا خلاف 
الجماعة. " ٠‏ 


كتاب الصيام من القروع فل كك 


وقال أبو حكيم: يتخرج أن يفطر. واختاره أبو بكر. 

قال ابن عقيل: يجب أن يُفطرَ سرًا (وش)؛ لأنه يتيقنه 
يوم العيدء وعلل ابن عقيل بما فيه من المفسدة» كتركه بناء 
الكعبة على قواعد إبراهينم» وقَثْلَ المنافقين. قال: ولأن 
الحقوق يُحكمٌ بها عليه فيما يخصهء كذا الفطر. ولما احتج 
على القاضي بثبوت الحقوق التي عليه أجاب بأنا لا نعرف 
الرواية في ذلك» ثم فرق بأنها عليف والفطر حقٌ له 
كاللقيط إذا أقر بأنه غبد» يقبل فيما عليه وهو الوق ولم 
قبل فيما له من إبطال العقود. " 

قيل لابن عقيل : فيجب منع مسافر» ومريض» وحائضش 

من الفطر ظاهراً ؛ لتلا يُنّهُم؟ فقال: : إن كانت أعذارا خَفيَةٌ 
مَنِعَ من إظهازه. كمرض لا أمَارَةً له ومسافر لا علامة عليه. 

وذكر القاضي أنه يُنكر على مَنْ أكل في رمضان 
ظاهراً وإن جاز هناك عذرء فظاهره المنع مطلقا. 

وقد قال أحمد - رحمهالله -: أكره المدخل 
السوء''*. وفي «الرعاية» - فيمن رأى هلال شوال -: 
وعنه: يفطرء وقيل: سرّاء كذا قال. وقال صاحب 


]1١[‏ قوله: «المدخل السوء) معناه: مأ يدخل عليه ويساء به الظن 
من أجلهء فالإمام أحمد - رحمه الله - يكرهه؛ لأن الإنسان ينبغي 
له أن يدرأ الغيبة عن نفسه ما استطاع. 


00 
«المحرر): لا يجوز إظهار الفطر (ع). 

قال: والمُنفْردُ بممّازةٍ ليس بقربه بلدء يبني على يقين 
رؤيته ؛ لأنه لا يتيقن مخالفة الجماعة» بل الظاهر الرؤية 
بمكان آخر. وان رأ لان ولم يشهد عند الحاكم؛ أو 
شهدا فَرَدّهما؛ لجهله بحالهماء لم يِجرْ لأحدهماء ولا لمن 
عرف عدالتهما الفطر بقولهماء في قياس المذهب. قاله 
صاحب «المحررا؛ لما سيق» ولما فيه من الاختلاف» 
وتشتيت الكلمة. وجَعْلٍ مرتبة الحاكم لكل إنسان» وجزم 
الشيخ بالحواز؛ لثوله عليه السلام : «فإن شهد شاهدان 
فصوموا وأفطروا». رؤاه أحمد. والنسائي!'!. 


فصل 


وإذا اشتبهت الأشهُرُ على الأسيرء والمطمورء ومن 
بمقَارَةٍ ونحوهم» تحرى وصامء فإن وافق الشهر أو ما 
بعدهء أجزأه (و)؛ فلو وافق رمضان السنة القابلة» فقال 
صاحب «المحرر»: قياس المَذْهب لا يُجرَئه عن واحلٍ 
منهما إن اعتبرنا نبة التغبين» وإلا وقع عن الثانيء» وقضى 
الأول» وإن وافق قبله لم يجزئه. نص عليه. (و)؛ لا أنه إن 


[1] هذا بشرط أن يعلم عدالتهماء وأما إذا لم يعلم فإنه لا يجوز 
أن يفطر بشهادتيهما حتى يثيته الحاكم. 


كتاب الصيام من الفروع 4 أس 


تكرر قبله» يقضي السنة الأخيرة فقطء (ه)» ولو صام 
شعبان ثلاث سنين متوالية» ثم عَلِمء صام ثلاث أشهرء 
شهراً على أثر شهرء كالصلاة إذا فاتته» نقله مهناء وذكره 
أبو بكر في «التنبيه 

ومرادهم - والله أعلم - أن هذه المسألة كالشك في 
دخول وقت الصلاة: على ما سبق» وسبق في باب النية: 
تصح نبّة القضاء بنيَّةِ الأداءء وعكسهء إذا بان خلاف ظنه 
للعجز عنهاء وإن تحرى وشك. وقع قبله أو بعدهء أجزأه, 
كمن تحرى في الغيم وصلى . 

صوم رمضان فرض على كل مسلم؛ بالغ» عاقل, 
قادر؛ مقيم' '"* (ع)ء وسبق حكم الكافر أول كتاب الصلاةء 
ولا يجب على صبي (و)» وعنه: بلى إن أطاقه: اختاره أبو 
مككرء واد بن أبي موسىء وقاله عطاء. والأوزاعي, وعبد 
الملك بن الماجشون المالكى» وأطلق فى «الترغيب) 
وجهين» وأطلق ابن عقيل الروايتين» والمراد: المُمَيُوُ كما 
ذكره جماعة. وحَحَدٌ ابن أبي موسى طاقته بصوم ثلاثة أيام 
متوالية؛ ولا يضره؛ لخبر مرسل» وعنه: يلزم مَنْ بلغ عشر 
سنين وأطاقه. وقد قال الخرقيٌ: يؤخذ به إِذن. 


- وهنا يزاد شرط سادس: وهو أن لا يكون ثمة مانع» فإن كان‎ ]١[ 
هناك مانع كالحيض» والنفاس» لم يجب.‎ 


حل ::1) التعليق على 

قال الأكثر: : يؤمر به الصبي إذا أطاقه (م) وضرب 
عليه؛ ليعتاده؛ أي: يجب على الولي ذلك. ذكره جماعة. 
وذكر الشيخ قول الجرقيٌ» وقال: اعتباره بالعشر أولى؛ 
لأمره عليه السلام بالضرب على الصلاة عندها. 

وقال صاحب «المحرر؛: لا يُوْخَذُ به» ويضرب عليه 
فيما دون العشر كالصلاة. وإن أسلم الكافر الأصلي في أثناء 
الشهسرء :لم زمه قضاء ما سبق منهء خلافا لعطاء 
وعكرمة!. 

وإن أسلم الكافر, أو بلع الصبي» أو أفاق المحنون 
في النهارء لزمه إمساك ذلك اليوم (م ش) وقضاؤه (خ) في 
ظاهر المذهب؛ لأمره علبه السلام بإمساك يوم عاشوراء» 
ولحرمة الوقت (و ه)»؛ وكقيام بينة فيه بالرؤية» كما تجب 
الصلاة بآخر وقتهاء وكالمحرم يلزمه صوم يوم عن بعض مل 
في الفدية؛ وعنه: لا بحبان؛ ويا ني الكلام ذ فى المحنون: 


هل يقضي؟ وإن قلنا: يجب الصوم على الصبي» عصى 
بالفطر وأمسكء ويقضي كالبالة". 


[1] الخلاصة أن البلوغ ضده الصغرء فلا يلزم الصغير» لكن يلزم 
وليه أن يأمره به إذا أطاقه؛ لفعل الصحابة رضى الله عنهم. 

[1] الصحيح أنه يلزمهما الإمساك دون القضاءء فإذا بلغ الصبي في 
أثناء النهار» إما بتمام خمس عشرة سئة» أو بإنزال المني» فنقول: 
أمسك ؛ لأنه الآن خوطب مخاطة البالغ» فيمسك ولا يقضي؛ لأنه 


وإن نوى المُمَيْرٌ الصوم؛ ثم بلغ في النهار بسن أو 
احتلام وقلنا: يقضي لو بِلَعٌ مفطراً؛ فلا قضاء عليه عند 
القاضيء كنذره إتمام نفل» وعند أبي الخطاب: يلزمه 
القضاء. كقيام البينة يوم الثلاثين» وهو في نفل معتاد. وسبق 
الوجوب في أحدهماء وتجذلده في الآخر مُلغىَ بما لو كانا 
مفطرين» وكبلوغه في صلاة وحج. فعلى هذا: هو كمسافر 
قدم صائماء يلزمه الإمساك, ونحكِيّ قول هناء وعلى 
الأول: هو كبلوغه مفطراً!'. 

وإن طهُرت حائض أو نفساءء أو قدِمٌ مسافراً» أو أقام 


في أول النهار كان ممن لا يلزمه الصومء فلا يلزمه القضاء» 
وكذلك يقال فى المجتون إذا أفاق» فنقول له: أمسك ولا قضاء . 
عليك» وكذلك إذا أسلم الكافر في أثناء النهار» نقول: أمسك ولا 
قضاء عليك» فتكون الأقوال ثلاث : 


القول الأول: وجوب الإمساك والقضاءء وهو المذهب. 
القول الثاني: وجوب الإمساك دون القضاء. 

القول الثالث: عدم الوجوب» لا في الإمساك ولا في القضاء. 
والصواب وجوب الإمساك دون القضاء. 


[1] والصواب أنه لا قضاء عليهء فإذا بلغ الصبي في أثناء النهار 
وهو صائم فلا قضاء عليه؛ لأنه قد شرع فيه» وإذا كان لا يلزمه 
القضاء لو كان مفطراً فهذا من باب أولى. 


1 
ا ل سس تتعليق على 


مقطراًء أو بَرِىء مريض مفطراًء لزمهم الإمساك على 
الأصح (وه) كالقضاء (ع)) وكمقيم تعمد الفطر (و) سافرء 
أو حاضت المرأة أو لاا. نقله ابن القاسمء وحنبل» ويعايى 
بها. ويتوجه: لا إمساك مع حيض» ومع السفر خلاف. . وفي 
االمستوعب) رواية في صائم أقطر عمداً أو لم ينو الصوم 

حتى أصبح: لا إمساك عليه. كذا قال. وأطلق جماعة 
الروايتين في الإمساك. وقال في "الفصول» : يمسك من لم 
يفطر, وإلا فروايتان» وذكر الحلوانيٌ : إذا قال المسافر: 
أَنِط غداء كقدومه مفطراً. وجعله القاضي محل وفاقي. وإذا 
لم يجب الإمساك فَقَّدِمٌ مسافر مفطراً» فوجد امرأته طهرت 
من حيضهاء له أن يطأها. وإن برىة مريض صائماً . أو قدِمَ 
مسافرء أو أقام صائماً » لزمه الإتمام (و) وأجرأ (و). 
كمقيم صائم مرض؛ ثم لم يفطر حتى خُوفي (و) ولو وطنا 
فيه» كفرا. نص عليه (ه) كمقيم وطى ثم سافر”'. 


]١1[‏ هذه المسألة الصحيح فيها: أنه لا يلزمهما الإمساك» يعنى إذا 
قدم المسافر مفطرأً» فإنه لا إمساك عليه وله أن يأكل بقية النهار, 
وإذا طهرت المرأة من الحيض فإنه لا يلزمها الإمساكء وتأكل بقية 
النهار» لكن يلزمهم القضاءعء على عكس الصغير يبلغ» والكافر 
يسلم» والمجنون يفيق» والفرق أن هذا فيه زوال مانع» وذاك فيه 
قيام سبب الوجوب» فافترقا؛ ففي من وجد في حقه سبب الوجوب 
في أثناء النهار نقول له: أمسك ولا قضاءء وفي من زال المانع في 
أثناء النهار نقول: اقضء ولا إمساكء» ولو قدم المسافر مفطراًء 


وإن علِمَ مسافر أنه يقدم غداًء لزمه الصوم. نقله أبو ' 
طالب. وأبو داود. كمن نذر صوم يوم يقدَّمٌ فلان» وعَلِمٌ 
قدومه في غدٍء بخلاف الصبي يعلم أنه يبلغ في غدٍ؛ لأنه 
| غير مكلّفٍء وقيل: يُستحبٌ (و) لوجود سبب الرّخصة. قال 
صاحب «المحرر»: وهو أقيسٌ؛ لأنَّ المختار: أن من سافر 
في أثناء يوم له الفطرء وإن قامت بِيّنةَ بالرؤية في يوم منهء 
أمسك (و) وقضى (و) وذكر أبو الجطاب رواية: لا يلزمه 
الإمساك. وقاله عطاء. وخرج في «المغني» على قول عطاء 
من ظن أن الفجر لم يطلّعُ وقد طلم ونحو ذلك 7 


وقال شيخنا: يُمِسِكُ ولا يقضيء. وإنه لو لم يعلم 


ووجد امرأته قد طهرت من الحيض ومفطرة» فيجوز أن يجامعها 
على هذا القول» فيلغز بها ويقال: إنسان بالغ عاقل مقيم» جامع 
في نهار رمضان ولم يلزمه شيء. 

[1] هذا القول ضعيف جداًء وهو أنه إذا قامت البينة فى أثناء النهار 
لا يمسك؛ هذا ضعيف؛ وكذلك إذا أكل يظن أن الفجر لم يطلع 
ثم تبين طلوعه» يقول: لا يجب عليه الإمساك» وهذا - أيضاً - 
أشد ضعفاً» فالصواب: أنه يلزمه الإمساك إذا قامت البينة فى أثناء 
النهارء يعني : إذا جاء الشهود إلى القاضي في الضحى» وشهدوا 
بأنهم رأوا الهلال البارحة» فإنه يلزم الإمساك؛ لأنه تبين أن اليوم 
من رمضانء وكذلك إذا أكل يظن أن الفجر لم يطلع» ثم تبين 
طلوعه يجب عليه الإمساك؛ لأنه تبين أن اليوم يوم صوم. 


التعليق على 
ج | )با سس 
بالرؤية إلا بعد الغروب, لم يقض ١7‏ 


والردةُ نمنع صحة الصوم (ع) فلو ارتد في يوم: ثم 
أل فيه أوبعه؛ أو ارتد في ليلته» قم أسلم فيه فجزم 
الشبخ وغيره بقضاته. 


وقال صاحب (المحررا : ينبني على الروايتين فيما إذا 


]١[‏ شيخ الإسلام - رحمه لله - توسع في هذاء فيقول: إذا قامت 
البينة في أثناء النهار وجب الإمساك, ولا يلزمه القضاء؛ لانه أكلن 
في أول النهار جاهلاً ؛ كما لو أكل بعد طلوع الفجر جاهلاً ثم تبين 
الف فإنه يلزمه الإمساك ولا يقضي» فيقول: هذا مثله» ولكن يقال: 
الغرق بينهما أن هذا لم بلتزم الصوم أصلاً ؛ لعدم ثبوت الشهر 
عند أما ذاك فكان ملتزماً بالصوم. لكن جهل أن الفجر طلع, 
فقياسه هذه على هذه فيه نظر, صحيح أن المسألتين اتفقتا في أنه 
أكل جاهلاً بالوقت» لكن الفرق ظاهر؛ فإن من أكل بعد طلوع 
الفجر قد التزم في الأول أنه صائم اليوم. ولكن أكل ظاناً أنه لم 
دعل البومء بخلاف الثاني فإنه لم بأكل على أنه ملتزم أن يعصوم 
هذا اليوم» حتى لو قال: إنه يصوم هذا اليومء قلنا: لا يمكن؛ لأنه 
لم نقم البينة حتى الآن. والشيخ يقول - أيضاً -: لو لم يعلم الناس 
بالهلال إلا بعد غروب الشمس لم يلزمهم القضاءء وعلى هذا لو لم 
بعلموا بأول يوم من الشهر أن الشهر قد دخل حتى غابت الشمس» 
ددأوا الهلال بعد تسع وعشرين من رؤيتهم البار رحة؛ فيصومورت 
على راي الشيع - ثمانيةٌ وعشرين يوماء ويقول: إنه سقط عنهم 


في اليوم الأول؛ لأنهم كانوا جاهلين» لكن الصواب وجوب 
القضاء. 


وُجِدّ الْمُوجِبٌ في بعض اليومء فإن قلنا: يجب» وجب ' 
هناء وإلا فلاء ومذهب (ه) لا يقضي؛ لوجوب المسْقِطء 
ومذهبٌ (ش) يقضي ؛ لأن الرّدَّة لا تمنع الوجوب عنده. 
وإن حاضت المرأة في يوم فقال أحمد: تميك» 
كمسافر قُدمء وجعلها القاضي كعكسهاء تغليبا للموجب» 
ذكره ابن عقيل فى «المنثور» وذكر فى «الفصول» فيما إذا 
طرأ المانعء روايتين: وذكر صاحب «المحرر» - ويُوْحَذ من 
كلام غيره -: إن طراأ جنون» وقلنا: يمنع الصحةء وأنه لا 
بقضيء أنه هل يقضي؟ على الروايتين في إفاقته في آثناء 
يوم» بجامع أنه أدرك جُوْءاً من الوقت. ‏ ْ 
ّ وظاهر كلامهم لا إمساك مع المانع. وهو أظهرا', 
ولا يلزم الإمساك من أفطر في صوم واجب غير رمضان. 
ذكره جماعة» وذكر صاحب «المحرر» ما ذكره جماعة أنه 
يمسك إذا نذر صوم يوم قدوم زيدء وأنه يدل على وجوبه: 
فإنهم إذا قالوه في هذا المعذور فغير المعذور أولى. قال: 
]١1[‏ قوله: «وهو أظهر؛» لاشك أنه أظهر. يعنى: إذا حاضت المرأة 
فى أثناء النهار نقول: يلزمها الإمساك» هذا ضعيف»؛ وإن حاضت 
المرأة في يوم فقال الإمام أحمد - رحمه الله -: تُمسكء» كمسافر 
قدم» ولكن الصحيح خلاف هذاء وهو أنها لا تمسكء كما أن 
المقيس عليه - وهو المسافر إذا قدم إلى بلده - على القول الراجح 
أنه لا يمسك. 


010100 ا 
ال لتعليق على 


5 وجه له عندي ذ فى الموضعين؛ أن الحرمة هنا للعبادة 
خاصة» .وقد فقدت. كذا قال. 


ولا يلزم التعيين زمن العبادة في النذر المعين» 
كرمضان» بخلاف غيرهء وقال فيها في «الخلاف»7'': وفي 
صوم النذر لا يلزم الإمساك. قال: لأنه لا يلزمه لو أفطر 
عمداً بلا عذر؛ لأنه لا يلحقه تهمةء بخلاف رمضان. كذا 
قال. 

ومَّنْ نوى الصوم ليلا ثم جنَّ أو أغمي عليه جميع 
النهار» لم يصح صومه (ه)؛ لآن الصوم الإمساك مع النية. 

وفي «المستوعب» خرج بعض أصحابنا من رواية صحة 
ْ صوم رمضان بنية واحدة في أوله أنه لا يقتضي من آغمي 
عليه أياما بعد نيّيه المذكورة» وإن أفاق المغمى عليه في 
جزء من النهارء صح صومهء لدخوله في قوله عليه السلام : 
البدع طعامه وشرابه من أجلي". ومذهب (م ق) إن كان مفيقًا 
أول اليوم صحء وإلا فلا؛ لأن الإمسباك أحد ركني الصوم, 
فاعتبر لأوله كالنية» واعتبر بعض المالكية إفاقته أكثر اليوم: 
ولا سد قليل الإغماء الصوم (ق). 

والجنون كالإغماء (و): وقيل: يُفسّد الصوم بقليله. 


[1] قوله: ١‏ وقال فيها في «الخلاف» » يعني في كتاب يسمى 
«الخلاف». وليس يريد خخلاف العلماء. 


اختاره ابن البناء» وصاحب «المحرراء (وق) الحديدء 
كالحيض» بل أولى ؛. لعدم تكليفه 
2 وقال في «الواضح»: : هل من شرطه إفاقته جميع يوه 
“أو يكفي بعضه؟ فيه روايتان'' '. وإن نام جميع التهار» صح 
صَوْمُةُ (و) خلافاً للإصطخري الشافعي؛ ولأ إجماع كي 
ولأنه معتاد إذا نيّه انتبه؛ فهو كذاهل وساءٍ. وإذ | لم يصح 
الصوم مع الإغماء: لزمه القفساء في الأصح (و) لأنه 
مرض » ولآنه يغطي العقل» ولا يرفع التكليف» ولا تطول 
مدَّنّهء ولا ولاية على صاحبهء ويدخل على الأنبياء؛ 
بخلاف الجنون. 

ولا يلزم المجنون القضاء سواء فات بالجنون الشهر أو 
بعضه (و ش)»: وعنه: يقضي (و م)2 وعنه: إن أفاق في 
الشهرء قضى» وإن أفاق بعده. ٠‏ لم يقض (و ه)؛ لظم 
مشقه القضاء . 


[1] والصحيح أنه لا قضاء على المغمى عليه وإن أفاق جزءاً من 
النهار صح فيما بقي» وهذا يقع فيما إذا حصل حادث على الإنسان 
قبل الفجر» ثم أغمي عليه حتى غابت الشمس» فعلى المذهب 
'يلزمه القضاءء وعلى القول الراجحم لا يلزمه القضاع وحتى في 
الصلاة لو أغمي عليه» ومضى عليه يوم وليلة فلا يلزمه القضاء» أما 
من أغمي عليه بفعله كالبنج (التخدير) “هذا عليه قضاء الصلاةء 
وعليه قضاء الصوم؛ لأنه بفعله. 


التعليق 
د ١54‏ لل تليق على 


ومن جن في صوم قضاء وكفارة» ونجوى ذلك قضاه 
بالوجوب السابق!2. 


فصل 
يكره الصوم وإتمامه لمريض يخاف زيادة مرضه أو 
طوله. ولصحيح مرض في يومه) أو خاف مرضا بعطش أو 
غيره (ع) ويحزته )لكل كمريض يباح له ترك القيام, أو 
الجمعة» أو يباح له التيمم. 
قال صاحب «المخرر»: وقياس قول من قال: إن صوم 
المسافر لا يعتد بهء أن المريض كذلك وأولى. 
ومن لم يمكنه التداوي في مرضه وتركه يضر به فله 
]١[‏ الصحيح أن المجنون لا يقضي؛ لأنه رُفع عنه القلمء حتى لو 
[؟] هنا في الأول قال: 'يكره الصوم إجماعاً» وفي الثاني قال: 
ايجزئه وفاقاً» فالوفاق للأئمة الثلاثة فقطء والإجماع لكل العلماء 
وذلك أن بعض أهل العلم - رحمهم الله - يقول: لو صام المريض 
لم يجزئه ؛ ولو صام المسافر لم يجزئه ؛ لقوله تعالى : ومن كان 
مضا أز عَلَ سَمَرٍ هَهِدّهُ من مَنْ أميا 4 [البقرة: »11١88‏ فهو كما 
لو صام رمضان في شعبان» ب يعني: أنه صام قبل وقتهء لكن هذا 
القول ضعيف؛ لأن الله تعالى إنما أباح الفطر للرخصة؛ لا لعدم 
دخول الوقت» بخلاف من صام رمضات في شعبان» فإنه لا يجزئه. 


كتاب الصيام من الفروع ) 14 
الاكتحال؛ لتضرره بالصوم كتضرره بمجرد الصوم'''. 
: . . : شيو 

ولا يفطر مريض لا يتضرر بالصوم (و)”''» وجزم به 
في «الرعاية» في وجع رأس وححمّى» ثم قال: قلت: إلا أن 
يتضرر. كذا قال. وقيل لأحمد: متى يفطر المريض؟ قال : 
إذا لم يستطع الصوم. قيل: مِثْلَ الحُمَّى؟ قال: وأي .مرض 
أشد من الحمى؟! 


ومن خاف تلمكا بصو مه »2 كره وأجزأه وقال فى 


]١1[1‏ هنا التمثيل بمن به رمد ويترك الاكتحال بناءاً على أن الاكتحال 
يفطرء والقول الراجح أن الكحل لا يفطر» حتى لو وجد طعمه في 
حلقه. فإنه لا يفطر في ذلك. 

[؟] قوله: «ولا يفطر مريض لا يتضرر بالصوم (و» دليل على أن 
المسألة ليست إجماعية» ولكن لا شك أن هذا هو الصواب» وهو 
أنه لا يفطر المريض إلا إذا تضررء أو خاف المشقة» وأما مرض 
ليس فيه مشقة» ولا يخاف الضرر فلا يجوز أن يفطر؟ لأننا نعلم أن 
الله رخص في ذلك من أجل الحاجة والمشقةء فإذا لم تو:. سماجة 
ولا مشقة حرم الفطر. ش 

1 إذا خاف الإنسان التلف إذا صام وهو مريض» فذكر المؤلف 
- رحمه الله - أنه يكره» وذكر قولاً آخر أنه يحرمء وهذا هو 
الصواب أنه يحرم؛ لأنه إذا خاف التلف بترك الأكل وجب الأكل» 
فإذا خاف التلف بالأكل حرم الأكل» وهذا واضح.ء فإذا قال له 


و سس التطيق ماس 
اعيون المسائل»)» و(الانتصار»», و(الرعاية» وغيرها: يحرم 
(و م)» ولم أجد ذكروا في الإجزاء خلافا. وذكر جماعة 
في صوم الظهار أنه يجب فطره بمرض موف وقيل 
للقاضي في «اللخلاف»: يوم العيد يحرم صومه ببخلاف سائر 
الأيام؟ فقال: هذا لا يمنع صحته» يدل عليه لو نذر صيام 
يوم هى مريض فيه مرضا مخوفاء فإنه يفطر» وعليه القضاء. 
وإن كان معصيةء وقال الآاجري: من صنعته شاقة. فإن 
خاف تلفاً''» أفطر وقضىء وإن لم يضره تَرْكُهاء أثم. 
وإلا فلاء قال: هذا قول الفقهاءء رحمهم الله تعالى» وسبق 
هذا المعنى في ترتيب الصلوات. 

وإن خاف بالصوم ذهاب ماله فسبق أَنَّهُ عذر في تَرْكِ 
الجمعة والجماعة. وفي صلاة الخوف. وإن أحاط العدو 


الأطباء - مثلاً -: إن لم تأكل هذه الحبوب وأنت صائم هلكت» 
القياس؛ فإن المضطر إلى الأكل إذا خاف التلف وجب عليه أن 
يأكل» فهذا إذا خاف التلف بالأكل حرم عليه الأكل» ولكن يقول: 
ولم أجد ذكروا في الإجزاء خلافاً؛ يعني: على القول بالتحريم لو 
أنه لم يتلف بترك الأكل» وأعانه الله عز وجل» فإنه يجزئ» مع أننا 


قلنا: إنه حرام. 


]١[‏ قوله: «خاف تلفاً» يعني: في ترك الصنعة إذا صام فإنه يفطرء 
وأما إذا لم يخف تلفاً فإنه يترك الصنعة» ويبقى على صيامه. 


ببلد والصوم يضعفهم. فهل يجوز الفطر (و م)؟ ذكر الخلال ' 
روايتين» ويعايا بها7.. 

وقال ابن عقيل: إن حصر العدو بلداًء أو قصدوا عدوًا 
بمسافة قريبة» لم يجز الفطرء والقصر على الأصح. ونقل ‏ 
حنبل: إذا كانوا بأرض العدو وهم بالقرب» أفطروا عند 
القتال» وذكر جماعة فيمن هو فى الغزو. وتحضر الصلاة. 
والماء إلى جنبه؛ يخاف إن ذهب إليه على نفسه؛ أو فوت 
مطلوبهء فعنه: يتيمم ويصلي. اختاره أبو بكرء وعنه: لا 
تيمم ويؤخر الصلاة» وعنه: إن لم يخف على نفسه» توضاً 
وصلىء وسبق في التيمم.ومن به شبق يخاف تنشق مثانته. 
]1١[‏ قوله: اليعايا بهأ) يعني : يلغز بهاء فيقال : أناس مقيمون ليسوا 
مسافرين» وليسوا مرضى» وجاز لهم الفطرء فيقال: هذا فيما إذا 
حصر بلدهم العدو على القول بجواز الفطر» وهو الصحيح بلا 
شكء» وقد أفتى شيخ الإسلام - رحمه الله - بجواز الفطر في 
رمضان» حين حاصر التتار دمشق» وأبى أهل العلم الآخرون 
ذلك» ولكن شيخ الإسلام - رحمه الله - استدل بأن النبي ككلةِ ألزم 
الناس في غزوة الفتحء حين دنوا من مكة» فقال لهم: «إنكم 
مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا)”' فبين النبي كَِةِ أن 
الفطر إذا كان أقوى في القتال فهو أولى» وأمر بهء وظاهر الأمر 
الوجوبء» وكان شيخ الإسلام - رحمه الله - يمشي بين الجنود. 
ومعه كسرة خبز يأكلهاء حتى تطمئن قلوبهم للقول بالفطر. 


.)١17( أخرجه مسلم في الصيام/ باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل‎ )١( 


25 التعليق غلى 
جامَعَ وقضى ولا يكفرء نقله الشالنجي. قال الأصحاب: 
هذا إن لم تندفع شهوته بدونه» وإلا لم يجزء وكذا إن أمكنه 
أن لا يفسد صوم زوجته. لم يَجرْء وإلا جاز للضرورة 
ومع الضرورة إلى وَطَْءِ حائض وصائمة» فقيل: الصائمة 
أولى ؛ لتحريم الحائض بالكثاب» وقيل: يتخير لإفساد 
صومهاء وإن تعذر قضاوؤه. لدوام شبقه, فكالشيخ الهرم 1 
على ما يأتي دا 


]١[‏ والشبق - نسأل الله العافية - هو عبارة عن شدة الشهوة» فإذا 
تحركت الشهوة نزل الماء إلى الأنثيين» وقوله - رحمه الله -: 
اخاف تشقق المثانة» أنا لا أعرف هذاء والمعروف: خاف تشقق 
أنثييه ؛ لأنه بمجرد ما يشتهي ينزل الماء إلى الأنثيين» ثم تنتفخ 
وتشققء إلا إذا أنزل» ولاشك أن هذا مرض شديد» فإذا أصيب 
الإنسان به فلا بأس أن يفط ٠‏ بل قد نقول: بوجوب الفطر فى هذه 
الحال. ْ 
وهنا انتهى الكلام عن المريض» وقد بين - رحمه الله - بياناً 
واضحاً في حكم المريض» والخلاصة في ذلك : : أن المريض إذا لم 
يشقٌ عليه الصوم فالفطر حرام وإن شق عليه بدون خوف ضرر 
فالصوم مكروه. وإن شق عليه مع خوف الضرر فالصحيح أن الصوم 
خرامء أما مع خوف التلف فيكون أشد تحريماً. وهذه الخلاصة 
على القول الراجحء وبناءاً على ذلك تعرف أن ما يفعله بعض 
العوام من كونه يمتنع عن الفطر مع المشقة في المرض» فهذا 
غلط. وهذا عدول عن رخصة الله تبارك وتعالى. 


700 ضري 


كتاب االصيام من ا لفروع (شكس ١ن‏ (زو ميس 00 


قصل 


للمسافر الفطر (ع)» وهو مَنْ له القصر (و): وإن صام 
أجزأه. نقله الجماعة (و) ونقل حنبل: لا يعجبني» واحتج 
بقوله عليه السلام: اليس من البر الصوم في السفر). وعمر. 
وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة» وقاله الظاهريةء ويروى عن 
عبد الرحمن بن عوف» وابن عمرء وابن عباسء. والسنة 
الصحيحة ترد هذا القول ١1‏ 2 ورواية حنبل تحتمل عدم 
الإجزاء» ويَوْيّده كثرة تفرد حنبلٍ» وحَمْلّها على رواية 
الجماعة أولى» ولهذا نقل حرب: لا يصوم. قال حرب: 
يقوله بتوكيد. ونقل أيضاً : إن صام أجرأه. ولكن ذلك يدل 
على أنه يكره . وسأله إسحاق , بن إبراهيم عن الصوم فيه لمن 
[1] قوله: «والسنة الصحيحة ترد هذا القول» لاشك أنها تردى 
فقول الظاهرية - رحمهم الله - وكذلك من وافقهم: بأن صوم 
المسافر لا يجزته؛ لأنه حرام»ء هو على القاعدة بلا شك» فإذا كان 
حراماً فلا يجزئ» لكن من يقول: إن صوم المسافر يجزئ أجابوا 
عن ذلك» وقالوا : لأن الله تعالى قال: «وّص كان مَرِيضًَا أو عل 
سَمَرٍ قَهِدَهٌ ين أنيَام حر [البقرة :6 فأوجب عليه عدةٌ من أيام 
أخر» فيقال لهم: المعنى على حذف: من كان مريضاً أو على سفر 
فأفطرء والدليل على وجوب هذا التقدبر فعل النبي يَكِهْ في السفرء 
فإنه كان يسافر ويصوم ويفطر. وأصحابه يصومون ويفطرون. 


_التطيقوعس 


نوي؟ فقال: يا يصوم. وحكاه صاحب «المحررا عمن 


الأصحاب؛ قال: وعندي لا يكره إذا قوي عليه» واختاره . 


الآجري, وظاهر كلام ابن عقيل في «مقرداته) وغيره: لا 
بُكرّه؛ بل نَرْكُه أفضلٌ» وليس الفطر أفضل''! (خ): وفرق 
بينه وبين رخصة القصرء أنها مجمع عليهاء تبراً بها الذمة. 
ورد بصوم المريض» وبتأخير المغرب ليلة المزدلفة؛ وسبق 


في القصر حكم من سافر ليفطرا'". 


[1]وفي نسخة «وليس الصوم أفضل» وهذا هو الظاهر”' بأن 
الصوم أفضل؛ لأن الأئمة الثلائة - رحمهم الله - يرون: أن الصوم 
أفضل » وقولهم هو الصحيح» أن الصوم أفضل» بشرط أن لا يكون 
هناك مشقة. | | 

[1] من سافر ليفطر حرم السفر» وحرم الفطر؛ لأن ذلك حيلة 
لإسقاط واجب والحيلة لإسقاط واجب لا تسقطه» كما أن الحيلة 
لفعل محرم لا تبيحهء فبناءاً على ذلك نقول: إنه لا يقصر الصلاة؛ 
لأنه في سفر محرم» ولا يمسح ثلاثة أيام» ولا يترخص بأي رخصة 
من رخص السفر» إذا قلنا: إنه يشترط للرخص أن يكون السفر 
مباحاًء أما إذا قلنا: بأن الرخص تفعل حتى في السفر المحرم فإنه 
يترخص بالرخصء لكن مع الإثم؛ لأن المسألة فيها قولان: هل 
يشترط لجواز الترخص برخص السفر: أن يكون السفر مياحاء 
فيشمل الواجب»؛ والمسنونء والمباح» أو أنه لا يشترط؟ المشهور 


)0 قال المرداوي - رحمه الله - في «تصحيح الفروع» :)44١/4(‏ #تنبيه : قوله اوليس 
الفطر أفضل» صوابه: وليس الصوم أفضل اه 


ولا يجوز للمريض والمسافر أن يصوما في رمضان عن . 
غيره (و م ش) كالمقيم الصحيح (و)؛ لأنه لو قبل صوما من 
المعذور قَبلّه من غيره؛ كسائر الزمان المتضيق لعبادةء ولأن 
العزيمة تتعين برد الرخصة, كترك الجمعة» لعذر لا يجوز 
صرْفٌ ذلك الوقت في غيره» فعلى هذا: هل يقع صومه 
باطلاً؟ (و م ش) أم يقع ما نواه؟ هي مسألة تعيين النية: 
ومذهب (ه) يجوز عن واجب للمسافر» ولأصحابه خلاف 
في المريض؛ لأنه لا يُخْيّره بل إن تضررء لزمه الفطرء وإلا 
لزمه الصوم؛ والأصح عن (ه) لا يصح النفل» ولنا قول: 
للمسافر صوم النفل فيهء وعلى المذهب: لو قلب صوم 
رمضان إلى نفل» لم يصح له النفل» ويبطل فرضه إلا على 
رواية عدم التعيين. 

ومن نوى الصوم في سفرهء فله الفطر (و) بما شاء (و 
ه ش) لفطره عليه السلام» في الأخبار الصحيحة» ولأن 
من له الأكل له الجماع؛ كمن لم ينو» وذكر جماعة منهم 
الشيخ: أنه يفطر بنية الفِظرء فيقع الجماع بعد الفطر» فعلى 
هذا: لا كفارة بالجماع (و ه ش) اختاره القاضي وأكثر 
أصحابناء قاله صاحب «المحرّرا» وذكر بعضهم رواية: 
بُكمُرء وجزم به على هذاء وهو أظهرء وعنه: لا يجوز 


من المذهب: أنه يشترط أن يكون مباحاً» وأن السفر المكروه 
والسفر المحرم لا رخصة فيه. 


2 1 5 
165 اعت آ ‏ آ | |[ كك __التمايق على 


بالجماع (و م)؛ لأنه لا يقوي على السفرء فعلى هذا: إن 
جامع كفر (و م ر). وعنه: لا؛ لأن الدليل يقتضي جوازه» 
فلا أقل من العمل به في إسقاط الكفارة (و م ر) لكن له 
الجماع بعد فطره بغيره». كفطره يسبب مباح» ومذهب (م) 
الأكل والشرب كالجماع!". 

والمريض الذي يباح له الفطرء كالمسافرهء ذكره 


3] والصواب أن المسافر يفطر بما شاءء بأكل» أو شرب» أو 
جماعء وقولهم: إنه «لا يقوي على السفر» إن سُلَّم ذلك فإنه قد 
تكون شهوة الجماع عند المسافر أشد من شهوة الأكل والشرب» 
كشاب تزوج حديثاً» وسافر مع أهلهء فإنه قد لا يخطر بباله الأكل 
والشرب إطلاقاء وإنما يخطر بباله الاستمتاع بالزوجة» فيجامع؛ 
فنقول له :لا كفارة عليه» ولا إثم عليه؛ لأن الله - تعالى - أباح له 
الفطر بأي سبب يفطر به. 


وأما القول: بأنه إذا نوى الجماع أفطر فهذا فيه نظر؛ لأن الإنسان 
إذا نوى أن يفعل محظوراً ولم يفعله لم يؤثرء كما لو نوى أن يتكلم 
وهو يصليء ثم لم يتكلم» فإنه لا تبال صلاته» وكذلك لو نوى أن 
بأكل ولكن لم يأكل» فإن صومه لا يبطل» وكذلك لو تردد في نية . 
الفظرء فقال: أفطر أو لا أفطر؟ فلاشيء عليه» ولا يبطل صومهء 
ولا يفطرء إلا إذا قصد أنه أبظل الصوم وقطعهء فهذا يبطل» 
والحاصل: أن كل من نوى محظوراً في عبادةٍ فإن عيادته لا تفسد 
بهذه النية حتى يفعله»؛ والحديث في هذا واضحء وهو قول 
النبي وَكْهُ: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنقسهاء ما لم تعمل 


كتاب الصيام من الفروع | : . لاه أده 
الشيخ» وصاحب «المحرّرا)ء وغيرهماء وجعله القاضيء 
وأصحابه. ؤابن شهاب فى كتب الخلاف أصلا للكفارة 
النفل» ونقل مهنا في المريض يفطر بأكل» فقلت: يجامع؟ 
قال: لا أدريء فأعدت عليه فحول وجهه عني . 
والمريض الذي ينتفع به بالجماع؛ كمن يخاف : تشقق أنثييه 
لا يكفر' '". 


أو تتكل)0©, ولو نوى أن يحدث في الصلاة» ولم يحدثء 
فصلاته صحيحة:» أمأ لو نوى قطع العبادة فإنها تبطل. 
]١[‏ هكذا العلماء رحمهم الله فالإمام أحمد - رحمه الله - قال: 
للا أدريء فلما أعاد عليه صرف وجهه؛ لأن الكلام لا.يحتاج إلى 
تكرارء وقوله : ١لا‏ أدري» يعني متوقف» فإذا أعاد عليه السؤال لم 
يستحق الجواب؛ ولهذا صرف وجهه. والقول الراجح: أنه لا 
بأس» فإذا قال قائل : : المريض قد اشتخل بنفسهء قكيف يجامع؛ 
فالمسافر لا إشكال فيه فلا يؤثر السفر على محبة الجماع؟ 
فالجواس: : أن المريض قد يقع منه الجماعء وكون المريض غالاً لا 
يشتهي النكاح لا يدل على أنه ممتنع» فإذا اشتهى المريض - وهو 
صائم - أن يجامع زوجته فلا نقول له: لا تجامعهاء أو كُل أولاً ثم 
. جامعء بل نقول له: لك أن تجامع» وربما يكون هذا شفاءاً لك. 
1؟] هذا استثناء مما سبق» فإذا تحققنا أنه ينتفع بالجماع فهو أشبه 
بما لو تحققنا أنه ينتفع بالأكل والشرب. 


000 أخرجه البنخاري في العتق/ باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوء (74ه5)؛ 
ومسلم في الأيمان/ باب إذا هم العبد ببحسئة (1710). 


/ لتعليق 
لمم ار ل التمليق على 


ومن نوى الصومء ثم سافر في أثناء اليوم طوعاً أو 
كرهاًء فالأفضل أن لا يفطرء ذكره القاضيء وابن عقيل» 
وابن الزاغوني» وغيرهمء ويعايا بهاء وله الفطر؛ لظاهر 
الآية» والأخبار الصريحة؛ وكالمرض الطاري ولو بفعله, 
والصلاة لا يشق إتمامها وهي آكد؛ لأنها متتى وجب 
إتمامهاء لم تقصر بحال!'» وكما يفطر بعد يوم سفره (و) 
خلافاً لعبيدة» وسويد بن غَمَلّة» وأبي مِجْلَّرء فعلى هذا: لا 
يفطر قبل خروجه؛ لأنه ليس بمسافرء خلافا للحسن ٠‏ 
وإسحاق» وعطاءء وزاد: ويقصرء وعنه: لا يجوز (و): لا 
يجوز بجماع. فعلى المنع: يُكفر من وطئع (ه م ر)ء 
]١[‏ وهذا رد لقول من يقول: إذا نوى الصوم ثم سافر لزمه الصوم؛ 
قالوا: كما لو شرع في الصلاة ثم سافر في أثناء الصلاة» وهذا يقع 
في السفينة - مثلاً - أو في المركب» يكون في الميناء؛ ثم يشرع في 
الصلاة فتمشي» فهنا يلزمه الإتمام وليس له القصر؛ لأنه شرع فيها 
على أنها كاملة» والشروع في الشيء يبقي الشيء على ما هو عليهء 
ولهذا قلنا فيما إذا ائتم قادر على القيام بإمام قادر على القيام ثم 
اعتل في أثناء الصلاة فنقول إنه يلزم المأمومين الإئتمام قياماً» 
بخلاف ما لو ابتداً بهم الصلاة قاعدأ فإنهم يصلون قعودا. 
فإذا قال قائل: الصلاة إذا سافر في أثنائها فإنه يتمها فكذلك الصائم 
إذا سافر في أثناء اليوم فإنه يصوم ويبقى على صومه؟ أجاب 
المؤلف رحمه الله بأن هذا يختلف عن الضلاة» فالصلاة آكد» وهى 
تتكررء وأما الصوم فهو دون الصلاة في الآكدية ولا يتكرر. 00 


كاب الصيام من قرو سسسب 188 أت 
وجعلها بعضهم كمن نوى الصوم في سفرهء ثم جامع. 
ودعوى أن الخلاف شبهة في إسقاط الكفارة ممنوع, ولا 
دليل عليه. وأبطله صاحب «المحرّر) بالوطء بعد الفجر قبل 
طلوع الشمس. فإنه زمن مختلف في وجوب صومه. فإن 
الأعمش وغيره لم يوجبوه. ويبطل عند الحنفي بوطئه في 
مسيرة يومين » ويبطل عند الحنفية. وأكثر المالكية بالوطء 
قبل خروجه عند إرادة سفره» وبعض, المالكية. قال: ل" 
كفارة» وبعضهم قال: وإن لم يسافر '"". 


]١1[‏ يعني : على هذا القول يجوز أن تفعل جميع المفطرات قبل أن 
تركب للسفر» حتى ولو تركت السفر»ء وهذا يفتح باب التحايل» ‏ 
فيقول الإنسان: نويت أن أسافرء ثم يجامع زوجته. ثم يقول: 
عنها حتى لا يراهاء بل لو خرج عنها ذراعاً فقط فله أن يترخص 
برخص السفرء ولكن إذا لم يتيسر له السفر كما لو خرج من بلده 
قاصداً المطار على أنه سيسافر فأفطر» ثم لم يحصل له ركوب 
الطائرة فرجع للبلد» فهنا هل يبقى على فطرهء أو يلزمه الصوم؟ 
هذا ينبني على الخلاف في المسافر إذا قدم مفطرأًء هل يلزمه 


َف 
جى لضي ١‏ قري 
-[ در هه هت التميقعس 


فصل 


من عجز عن الصوم كبر وهو الهم والهِمّةٌ أو مرض 
لا يرجى برؤه» فله الفطر (ع) ويطعم عن كل يوم مسكيناً 
() ما يجزئ في الكفارة؛ لقول ابن عباس في قوله: 
ول الذرت بطبفوته. ديه 6 [البقرة:184] ليست بمنسوخة» 
هي للكبير لا يستطيع الصوم. رواه البخاري» ومعناه عن ابن 
أبي ليلى عن معاذ - ولم يدركه ابن أبي ليلي - رواه أحمد. 
وكذا أبو داود, ورواه أيضا - بإسناد جيد - عن ابن أبي 
ليلى: حدثنا أصحابنا أن رسول الله يكل فذكره!".. 


1|] وهذا القول هو الصحيح أنها منسوخة أعني قوله تعالى: وَكَلَ 
اأذبى بطيفونه وذيَة طَعَامُ نكن 4 [البقرة: 184]؟ لأنه ثبت فى 
«الصحيحين» عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن الصيام أول ما 
فرض كان الناس بخيرون فيه» ثم نسخ التخيير وبقي الصيام”'' . 

لكن كلام ابن عباس رضي الله عنهما يحمل على أن الله لما جعل 
الفدية معادلة للصوم عند التخير بينهما صارت هي الواجية عند عدم 
القدرة على الصوم؛ لأنها عديلته» وعلى هذا فقول ابن عباس: 
ليست منسوخة» يعني : أن الحكم باقء لكن على وجه آخره» 


)0 أخرجه البخاري في التفسير/ سورة البقرة/ باب من شهد منكم الشهر فليصمه (475037)! 
ومسلم في الصيام/ باب بيان نسخ قوله تعالى : #وعلٌ لدت يُطبِفُوتهٌ وِذَيّةٌ 4 بقوله: 
ؤس هد يدخ ير يتضدة4 (0149. 


كتاب الصيام من الفروع ٠‏ الك 

وإن كان كالكبير مسافراً أو مريضاً» فلا فدية لفطره 
بعذر معتاد» ذكره في «الخلاف»2 ولا قضاء للعجز عنه) 
ويعايا يها 511 


والعجب أن صاحب «الجلاليين» رحمه الله قال فى الآية : موعَلَ 
ألذِمح بَطِيِقُوتَهُ فِدَيّة» [البقرة:184] فزاد: «لا»» وهذا غلط فاحش؛ 
لأنه كيف يفسر المثبت بالمنفى, والله تعالى يقول: ملوَعَلَ ألَذِيرت 
يطيفوته.» [البقرة: 01184 وهو يقول: «لا يطيقونه» ؟ ثم إن قوله: 
وأن تصومواً حر نَع 4 [البقرة: 1184 يدل على أن الآية فيمن 
يستطيع أن يصوم» وإلا لكانت لغواً لا فائدة منها. 


والخلاصة: أن الكبير الذي لا يستطيع الصوم يلزمه فدية طعام | 
مسكين وكذلك المريض مرضا لا يرجى برؤه. 


]١[‏ قوله: «يغايا بها» أي: يلغز بهاء فيقال: مسلم بالغ عاقل ليس 
عليه صيام ولا إطعام» لكن هذا القول في الحقيقة لا يكفي أن 
نقول إنه ضعيفب» بل إنه ياطل ؛ لأننا نقول: هذا المسافر يخير بين 
الصوم والفطرء وهو الآن عاجز عنه» فإذا كان عاجزاً عنه تعين 
الإطعام؛ وهي الفدية» والفدية لا يمنعها السفرء فالصواب أنه إذا 
سافر الكبير أو المريض الذي لا يرجى بروّه أنه يلرمهما الفدية؛ 
والفدية لا علاقة للسفر بها. 


ا | التعليق على 
عوفي, جزم به صاحب «المحرّر)1١]‏ وذكر بعضهم 
احتمالين: أحدهما : هذا. والثاني : يقضي» كمن ارتفع 
حيضها لا تدري ما رفْعه» تعتد بالشهور» ثم تحيض » وفيها 
أيضا وجهان ". ظ 

ويكره صوم الحامل والمرضع :مع خوف الضرر على ' 
أنفسهماء أو على الولد, ويجزئ (و)» فإن أفطرتا قضتا 
(و)!؛ لقدرتهما عليه بيخشلاف الكبير. 

قال أحمد: أقول بول أبي هريرة. يعني : لا أقول بقول 
ابن عمر وابن عباس في منع القضاء . ظ 

وخبر أنس بن مالك الكعبي: إن الله وضع عن 
المسافر الصوم وشطر الصلاة» وعن الحبلى والمرضع 
الصوم». أي : زمن عُذْرٍ هما. 

ودذكر أبن عقيل فى في «النسيم) : إن خافت حامل أو 
مرضع على حمل وولد حال الرضاع» لم يحل الصوم 
وعليهما الفدية؛ وإن لم تخف لم بحل الفطرء ولا إطعامَ إن 


[1] وعليه يكون الى> كم فيمن حج عن.معضوب ثم عوفي فإنه يصح 
الحج» قالإنسان | الذي لا يستطيع الحج لمرض 'لا يرجى برؤه يجب 
عليه أن يقيم من يحج عنه؛ فإن فعل وأقام من بح عنه ثم عافاء 
الله فإنه لا حجج عليه ؛ لأنه أدى الواجب بنائيه. 

[؟] والصحيح في هذا أنه إذا فدى لكونه مريضاً لا يرجى برؤه» ثم 
عافاه الله أنه لا يلزمه شيء؛ لأن واجب الصوم سقط عنه بالفدية. 


كناب الصيام من اتفروع 0-0 ه- 


خافتا على أنفسهما [و) كالمريضس؛ وذكر بعضهم رواية: ! 
في الكفارة؛ لظاهر قوله: «وَكَلَ ادبت و ري 
[البقرة: 1185© ولأنه قول أبي هريرة: وابن عمر» وان بن عباس» 
ولا يعرف لهم مخالف» ولأنه إفطار بسبب نفس عاجزة عن 
الصوم من طريق الخلقة كالشيخ الهم (وش). وله قول: لا 
إطعام (وه م ر)ء وقول ثالث: لا تطعم الحامل (و م ر)ء 
وخيرهما إسحاق بين القضاء والإطعام؛ ' لشبههما بمريض 
ا 1 
وكبير 
ويجوز الفطر للظتر التي ترضع ولد غيرهاء ذكره 
الأصحاب؛ لأن السبب المبيح يسوى فيه» كالسفر لحاجيه ‏ 
ولحاجة غيره)؛ وفى «الرعاية» قول: لا تفطر الظثئر إذا خافت 
على رضيعهاء وحكاه في «الفنون» عن قوم. 
وإن قبل ولد المرضعة غيرهاء وقدرت تستأجر له أو 


١1‏ والذي يظهر أن عليهما القضاءء وهذا لا إشكال فيه؛ لأنهما 
ملحقان بالمريضء» أما الإطعام فمن رأى أن قول الصحابي ححجة 
قال: تطعمان» ولكن هل قول هؤلاء الثلاثة من الضحابة رضي الله 
عنهم على سبيل الوجوب» أو على سبيل الاستحباب؟ الجواب: 
أنه يحتمل هذا وهذاء ولذلك الذي تطمئن إليه النفس أنه يجب 
القضاء بلا إشكال» وأما الإطعام فعلى سبيل الورع». وإذا لم تطعما 
فلا شيء عليهما. 


اا ل اطتطليقا على 
له ما يستأجر منه. كَلَفُل ولتصمء وإلا كان لها الفطر. ذكره 
صاحب «(المحرر). والإطعام على من يمونه! أ وقال في 
«الفنون»: يحتمل أنه على الأم؛ وهو أشبَّة؛ لأنه تبع لهاء 
ولهذا وجب كفارة واحدة, ويحتمل أنه بينها وبين من تلزمه 
نفقته من قريبء أو من ماله؛ لأن الإرفاق لهماء وكذلك 
الظعرا"!, فإن لم تفطرء فتغير لبنها أو نقصء خُيرَ 
المستأجر» فإن قصدت الإضرار؛ أثمت» وكان للحاكم 
إلزامها الفطر بطلب المستأجرء وذكره ابن الزاغونى. وقال 
أبو الخطاب:. إن تأذى الصبي بنقصِهٍ أو تغييرف لزمها 
الفطرء فإن أبت. فلأهله الفسخ. ويؤخذ من هذا أن يلزم 
الحاكم إلزامها بما يلزمها ؛ وإن لم تفصد الضرر بلا طلب 
]١[‏ هذا القول ضعيف بلا شك» فنقول: ترضعه أمه وتفطر ولو 
كانت تستطيع أن تستأجر له؛ لأن هذه رخصة خاصة بهاء فكيف 
نقول: لا تكون رخصة إلا إذا لم تجد من يرضعه؛ أو لم تجد أجرة 
للمرضعةء بل نقول: لها أن ترضعه وتفطر» سواء قدرت على 
الاجرة ووجدت من تستأجرها أو لا؛ لأن هذه رخصة متعلقة 
بالأم» ثم إن لبن غبر الأم ليس كلبن الأم» وحنو الأم ليس كحنو 
غير الأم؛ وهذا غريب من صاحب «المحرر» مع أنه رحمه الله 
غالب اختياراته جيدة,' 

[؟] إذن هذه ثلائة أقوال» نفقة المرضع هل تكون على الأم؟ أو 
الأب؟ أو بينهما؟ إذا لم يكن للطفل مال؛ فإن كان له مال ورثه وما 
أشيه ذلك فعليه. 


كتاب الصيام من الفروع ها هه 
قبل الفسخ. وهذا متعحه . 

و يجوز صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة 
واحدة» وظاهر كلامهم إخراج الإطعام على الفور؛ 
لوجوبه. وهذا أقيس» وذكر صاحب «المحرر»: إن أتي به 
مع القضاء جاز؛ لأنه كالتكملة له. 


ولا يسقط الإطعام بالعجز''!» ذكره في «المستوعب»» 
وهو ظاهر كلام أحمد»ء واختاره صاحب «المحرّر» كالدين» 
وذكر ابن عقيلء والشيخ: يسقط؟". وذكر القاضي 
وأصحابه» وجزم به في «المحرّرا: يسقط في الحامل 
والمرضع؛ ككفارة الوطءء بل أولى؛ للعذر هناء ولا يسقط 


قول أنها تآخر مع القضاء. 


["] قوله: «والشيخ» هو: ابن قدامة رحمه الله» وهذا القول هو 
الصحيح بلا شك» فإذا عجز عن الإطعام سقط» فكل الواجبات إذا 
عجز عنها الإنسان سقطت. فإن كان لها بدل أتى ببدلهاء وإن لم 
يكن لها بدل سقطت,ء. والمؤلف رحمه الله فى قوله: «ولايسقط 
الإطعام بالعجز» قاس ذلك على الدَّينَء وهذا القياس غير صحيح؛ 
لأن الدين حق لآدمي: وحق الآدمى لا يسقط بالعجز عنه» وأما 
الكفارة فهي حق لله عز وجلء وقد عفا عنها سبحانه فقال: لا 
يكلف أنه تسا إِلَّا وسعها» [البقرة:18]» وهذا لايستطيع فيكون 
غير مكلف بها. 


15 التعليق على 
عن الكبير والمأبوس ؛ لأنها بدل عن نن 0 
الذي لا يسقط بالعجزء فكذا بدلهلا أ وكذا إطعام من 
قضاء رمضان وغيره. غير كفارة الجماع!'. 


ومن وجد آدميّاً معصؤما في مَهْلكُوَ كغريق. ونحوه, 
ففي «قتاوى ابن الزاغوني): بلزمه إنقاذه ولو أفطرء ويأتي 
فى الديات - إن شاء الله تعالى -: أن بعضهم ذكر في 
وجوبه وجهين» وذكر بعضهم هنا وجهين!!. وهل تلزمه 


[1] لصوا أن بات با ع ةا وبع لين 
فصيام شهرين متتابعين؛ مسف اي لي 
لم ييجد سقطت كسائر الواجبات» وقيل: تجب فى ذمته» والصواب 
أنها تسققط؛ لأن النبي يك لما قال للرجل: «أطعمه أهلك)0؟. لم 
يقل له: ومنتى قدرت فكثر. 

[*] والصواب بلا شك أنه يلزمه إنقاذه» وإذا توقف إنقاذه على الفطر 
وجب الفطرء فهنا إنسان غريق أو حرق والنار تلتهم ما حوله» وقال 
المنقذ: لا أستطيع أن أنقذه إلا إذا أفطرت» فتقول له: أفطرء وهذا 
يقع كثيراً في أصحاب الدفاع المدني؛ فأحباناً يكون حريق في نهار 
رمضانء ولا يستطيعون أن يقربوا حول النار إلا إذا أفطرواء 


)01 أخرجه البيخاري في الصوم/ باب إذا جامع في رمفدان ولم يكن له شيء فتصدق عليه 


شتت 7 
الكفارة كالمرضع؟ يحتمل وجهين » وهل يرجع بها على 
المنقذ؟ قال صاحب «الرعاية»): يحتمل وجهين»2 ويتوجه أنه 
كإنقاذه من الكفَار ونفقته على الآيق'. 


6 
+يه» 
0 
2ئ* 
0 
عي 


11] والصحيح أنه لا كفارة عليه فكيف نلزمه أن ينقذ ويتعب ثم يعد 
ذلك نقول له: عليك كفارة ؟! فالصحيح أنه لا كفارة عليه وكما عُلِمِ 
في مسألة الحامل والمرضع أن في وجوب الكفارة عليهما خلاف» 
والخلاصة: أنه يجب الفطر لإنقاذ المعضوم إذا لم يمكن إنقاذه إلا 
بالفطرء والصحيح أنه لا يلزم مع القضاء الكفارة. 


0 
ا 


. باب نية الصوم وما يتعلق بها 


لا يصح صوم إلا بنِيقء ذكره بعضهم (ع) كالصَّلاة 
والرّكاة والحج. وخالف زفر في صوم رمضان في حق 
المقيم الصحيح'". ٠‏ 

ومَنْ نسي النية أو أغمي عليه حتى طلع الفجرء لم 
يصح. 

وتعتبر النية من الليل لكل صوم واجب (و م ش)؛ 
لقوله عليه السلام: "لا صيام لمن لم يُجْمِع الصيام من 
الليل». رواه الخمسة . 

قال الدارقطني» والخطابي» والبيهقي: رفعه عبد الله 
بن أبي بكر بن عمرو بن حزمء وهو من الثقات» ولم يقبت 
أحمد رَفْعَه بل عن حفصة وابن عمرء» وصحح الترمذي وَثفَه 
على ابن عمر. وللدارقطني عن أبي بكر أحمد بن محمد 


]١[‏ يعني: عند زفر رحمه الله أن رمضان لا يحتاج إلى نية؛ لأن 
. . الناس كلهم قد نووا الصوم؛ وينبني على هذا لو نام الإنسان ولم 
يستيقظ إلا بعد طلوع الفجرء وثبت هذا من رمضان» فإنه يجزته 
وإن لم ينو في الليل أنه غداً صائم. 


20121000000 
حدثنا رَوْحّ بن المَرَّح أبو الزنباع» حدثنا عبدالله بن عباد, ٠‏ 
بحيى بن سعيدٍ» عن عمرة» عن عائشة, عن النبى يِه قال : 
سه وله شاه . ٠. ٠.‏ 
من لم يبيث الصَيامَ قبل طلوع الفحر. فلا صيام لها 

قال الدارقطنى : تفرد به عبدالله بن عباد عن المفضل 
بهذا الإستاد» وكلهم ثقات. وذكر بعضهم أنه ضعيف » 2 
قال: قال ابن حِبَّانَ: روى عنه أبو الرّنباع رَوْحٌ تَسحَةً 


كين 


وروأه مالك والنسائي عنها موقوفاً: وعن حفصة 2 وعن 
ابن عمر 2 والله أعلم. 

ولأن النبة عند ابتداء العبادة كالصلاة والحج. 

وعند بعض الشافعية تَحُزِئٌ النية مَعّ طلوع الفجرء 
وأَنطلّه صاحب «المحرّر» بالخبرء وبأن الشرط يَسْبِقُ 
المشروط. قال: وكذا القول فى الصلاة وغيرها؛ لا بُذَّ أن 
توجد النية قبل دُُولِهِ فيها. كذا قال» وسبق كلامه وكلام 
غيره: الأفضل مقارنة النية للتكبير '''. ومذهب أبى حنيفة» 
]1١[‏ وهذا يقتضي أن لا تسبق النية العمل» وقال رحمه الله: الأفضل 
أن تكون مقارنة» والصواب أن النية لا بد منها قبل الفجر؛ لأنه إذا 
لم ينو إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا يقال: إنه صام يوماًء وإنما صام 
أكثر اليوم» وإذا كان كذلك فالواجب صوم يومء فلا يصح الواجب 
إلا بنية قبل طلوع الفجرء ولكن من نام في ليلة الثلاثين من شعبان» 


وصاحبَيِه: يجزئ رمضان, والنذر المعين بنية قبل الزوال. 


وعند الأوزاعي: يجزئ كل صوم بنية قبل الزوال وبعده. 


وإن أتى بعد النية بما يبطل الصّوْمَ: لم يبطل» نص 
عليه (و). يلاف لابن حامد وبعض الشافعية؛ لظاهر 
الْحَبّر؛ ولأن الله أباح الأكلَّ إلى آخر اللبل» ٠»‏ فلو بطلت يه .2 
النية» فات محلها. 


وإن نوت الحائض صوم الغدء وقد عرفت الطهر لَيْلةً ؛ 
فقيل : بصح لمشقة المقارنة. وقيل: لا؛؟ لأنها ليست أَمْلاً 


وقال: إن كان غدا من رمضان فهو فرضي » ثم لم يستيقظ إلا بعد 
طلوع الفجر» وتبين أنه من رمضان» فالصحيح أنه يجزئه؛ لأن هذا 
لا يستطيع سواه. إذ أنه نام قبل أن يثبت الشهرء ولا يستطيع إلا أن 
يقول :إن كان غدا من رمضان فهو فرضي» فنقول: إن تبين أنه من 
رمضان فهو فرضه ويجزئه. 1 

وأما لو نام قبل ثبوت الشهر بلا نية للصيام» وثبت بعد نومه أن غداً 
رمضان» واستيقظ بعد طلوع الفجرء فهذا عند شيخ الإسلام رحمه 
الله أنه لا يلزمه القضاء؛ لأن النية تتبع العلم» وهذا لم يعلم» وعند 
الجمهور: يلزمه القضاءء وهو أحوط بلا شك. 

والصحيح أن رمضان لايشترط له نية إلا أول ليلة فقط» والباقي 
يتبعهء إلا أن ينوي قطعها , بأن وجد ما يبيح الفطر فأفطر» ثم 
استأنف الصوم في أثناء الشهرء فيلزمه أن يجدد النية. 


ولا نَصِحٌ النية في يوم لصوم الغد (و) للخبرء وكنسته 
من الليل صَوْمٌ بعد غد. وعنه: يصح. تقَّلها ابن منصورء 
وفيها : لم ينوه من الليل» فطل به تأويل القاضيء وهي في 
قضاء رمضان. فيَبْظل به تأويل ابن عقيل» على أنه يكفي 
لرمضان نية فى أُوَّلهِ وأقرها أبو الحسين على ظاهرها!'. 

وتعتبر لكل يوم نية مفردة؛ لأنها عبادات؛ لأنه لا يَفسْدٌ 
يوم بِقَسَادِ آخن وكالقضاء. وعنه : يُحُرزئٌ في أول رمضان 


]١[‏ يعني: لو نوى أن يصوم بعد غدء أما في رمضان فإذا قلنا: أنه 
في رمضان تكفي نية واحدة في أوله فالأمر ظاهر» لكن في قضاء 
رمضان يقول: إن الأصحاب اختلفوا في تخريج الرواية عن الإمام 
أحمد رحمه الله؛ ولكن الأظهر أنها تحمل على ظاهرها: وأنه لا 
٠‏ بأس أن ينوي أن يصوم بعد غد قضاءاًء مثاله: رجل يصوم 
القضاءء ويعرف أنه غداً الأربعاء سيأتيه ضيوف» وأنه سيفطرء 
ولكنه نوى أن يصوم بعد غدٍ فلا مانع من هذاء و«الأعمال 
بالنيات»''' كما قال النبي كل أما في رمضان قلاشك أنه يجزئ؛ 
لأن رمضان على القول الراجح يكفي فيه نية من أولهء فإذا نوى من 
أول رمضان أنه صائم فإنها تكفي. إلا إذا قطع الصوم لعذرهء فإنه 
عند استئنافه لايد من تجديد النية. 


)١(‏ أتخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ول 
(١)!؛‏ ومسلم في كتاب الإمارة/ باب قوله : #إنما الأعمال بالنيات» (991). 


ا كلار) التعليق على 
نية واحدة لكله!'! (و م)؛ نصرها أبو يعلى الصغير» وعلى 
قياسه النَزْرٌ المعين ونحوه. فعليها: لو أفطر يوما بعذر أو 
غيره؛ لم يصح صيام الباقي بتلك النية» جزم به في 
«المستوعب» وغيره» وقيل : يصح (و م) مع بقاء التتابع» ' 
وقدمه في «الرعاية» ؛ فقال: وقبل: ما لم يفسخها أو يفطر 


فيه يوما . 


]١[‏ والقول أن النية في أول رمضان تكفي هو الأقرب الموافق 
للقياس» كما أن الإنسان في صلاته ينوي الصلاة في أول ركعة: 
ويستمر إلى الركعات الباقية» وإن كان بين المسألتين فرق؛ لأن 
الصلاة لا يحول بين أجزائها شيء يقطعهاء أما الصوم فيحول 
الفطر». لكن يقال: لا فرق من حيث النية: إنما الأعمال بالنيات؛ 
وإنما لكل امرئ ما نوى, إلا إذا قطع الصوم لعذر فلا بد من 
تجديد النية» ومثل ذلك: الحم فإذا نوى الحج فهل يشترط لكل 
ركن أن ينويه؟ هذه محل خلاف: فبعضهم يقول : لا يشترط» فيقف 
بعرفة ولا حاجة إلى نية؛ لأنه نوى حجاً من الأصل» والحج 
يشتمل على كل أجزائه» وكذلك الطواف لو أن الإنسان مثلاً دخل. 
في يوم العيدع ومع شدة الزحام غابت عنه نية أن هذا طواف 
الإفاضة؛ لكن عنده نية أن هذا طواف حج» فهنا الصحيح أنه 
يجزئه وإن لم ينوء وكذلك يقال في السعي والرمي؛ لأن منزلة 
أجزاء الحج كمئزلة أجزاء الصلاة, فكما أنه لا يحتاج أن ينوي 
الركوع والسجود والقيام والقعود. فكذلك أجزاء الحج. 


ويجب تعيين النية في كل صوم واجب (و م ش))2 وهو 
أن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو من قَضَائهء أو نذره» أو 
كفارته. نص عليه. قال فى «الخلاف»: اختارها أصحابنا ؛ 
أبو بكرء وأبو حفصء وغيرهماء واختاره القاضى أيضا 
والأصحاب. منهم صاحب «المغني»؛ لقوله: «وإنما لامرئ 
ما نوّى», وكالقضاء والكفارة» والتعيين مقصود في نفسه؛ 
لاعتباره لصلاة يضيق وقتها كغيرهاء ومن عليه صلاة فاتته. 
فنوى مطلق الصلاة الفائتة؛ ولم يعين؛ لم يجزئه» والحيج 
يخالف العبادات. 

وعنه: لا يجب تعيين النية لرمضان (و ه)؛ لأن 
التعيين يراد للتمييزء وهذا الزمان متعين» كالحج. فعليها؛ 
يصح بنية مطلقة. ونية نفل (و ه) ليلاء وني فرض تردد 
فيهاء واختار صاحب «المحرر): يصح بنية مطلقة؛ لتعذر 
صرفه إلى غير نية رَمَضَانَ فصرف إليه؛ لثلا يَبْظَلَ قصده 
وعمله. لا بنية مقيدة بنفل أو نذر أو غيره؛ لأنه ناو تَركّه ؛ 
فكيف يجعل كنية الفعل؟ وهذا اختيار الخرقى فى «شرحه» 
ل «المختصر؛؛ واختاره شيخنا إن كان جاهلاً» وإن كان 
عالماًء فلاء قال: كمن دفع وديعة.رجل إليه على طريق 
لتبَرّع» ثم تبين أنه كان حقهء فإنه لا يحتاج إلى إعطاء ثان» 


لس هت 
بل يقول له: الذي وصل إليك هو حق كان لك عندي. 

وقال صاحب «الرعاية» فيما وجب من الصوم في حج 
أو عمرة: يتخرج أن لا تجب نية التعيين. وقولهم: نية فرض 
تردد فيها؛ بأن نوى ليلة الشك: إن كان غدا من رمضان. 
فهو فرضيء وإن لم يكن فهو نفل» لا يجزتهء على الرواية 
الأولى. حتى يَجَرْمْ بأنه صائم غدا من رمضان (و م ش)» 
وعلى الثانية : يجزئه (و ه). 

قال صاحب «المحرّر»: ونقل صالح عن أحمد رواية 
ثالثة بصحة النية المترددة والمطلقة مع الغيم دون الصحو؛ 
لوجوب صومه. وإن نَوّى: إن كان غداً من رمضان, 
فصومي عنهء وإلا فهو عن واجب عيّنه بنيته» لم يجزئه عن 
ذلك الواجب» وفي إجزائه عن رمضان إن بان منه الروايتان. 
وإن قال: وإلا فأنا مُفْطِرٌء لم يصح. وفيه ليلة الثلاثين من 
رمضان وجهان؛ للشك والبناء على الأصل (وش». وإن لم 
يردٌدْ نيت بل نوى ليلة الثلاثين من شَعْبَانَء أنه صائم غدا من 
رمضان بلا مستندِ شرعي - كصحو أو غيم -: ولم نوجب 
الصوم به فبان منهء فعلى الروايتين فيمن تردد أو نوى 
مُظلقاً (و)» وظاهر رواية صالح والأثرم: تجزئهء مع اعتبار 
التعيين لوجودهاء وإن نوى الرمضانية غن مسَندٍ شرعي» 


كتاب الصيام من الفروع 


أجزأه كالمجتهد في الوقت. 

ومن قال: أنا صائم غداً إن شاء الله فإن قصد 
بالمشيئة الشك والترددٌ في العزم والقصد. فسدت نيتهء وإلا 
لم تفسد. ذكره في «التعليق» و «الفنون»؛ لأنه إنما قصد أن 
فِعْلّه للصوم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه وتيسيره» كما لا يفِسَدٌ 
الإيمان يقوله: أنا مؤمن إن شاء الله ؛ غير متردد في الحال. 
وللشافعية وجهان. ثم قال القاضي: وكذا نقول: سائر 
العبادات لا تفسد بذكر المشيئة في نيتها!'". 

ومن خطر بقلبه ليلا أنه صائم غداً» فقد نوى. قال في 
«الروضة» - ومعناه لغيره -: الأكل والشرب بنية الصوم نية 
عندناء وكذا قال شيخنا: هو حين يتعشى عَشَاءَ من يريد 
الصومء ولهذا يُفرّقُ بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي 
رمضان. 


هاا اب 


[] يعني : إذا قال شخص: أنا صائم إن شاء الله فإن كان متردداً 

فلا.نية له؛ لأنه لم يجزم بهاء وإن كان متبركاً فهذا لا بأس ب 

يعني : تصح النية على هذا الوجه؛ لأنه غير متردد» بل قال: إن 

شا أل حدق ل معالويا لقول النبي كد في قصة سليمان عليه 
لسلام: «لو قال: إن شاء الله لم يحنث»”" . 


(1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح/ باب قول الرجل : «لأطرفن الليلة على نسائي» 
(26755؛ ومسلم في الأيمان/ باب الاستئناء في اليمين وغيرها )١١84(‏ (87). 


عد ااا التعليق على 

ولا يعتبر مع نية التعيين نية الفرضية في فرضهء 
والوجوب فى واجبه: خلانا لابن حامد؛ وللشائعية 
وجهان آنا 1 

وإن نْرَى خارج رمضان قضاءً ونفلاً أو كفارة ظهارء 
فنفل إلغاء لهما بالتعارض» فتبقى نية أصل الصوم» وجزم به 
صاحب «المحرّرا. وقيل: عن أيهما يقع؟ فيه وجهانء 
وأوقعه أبو يوسف عن القضاء لبَعْينِهِ وتأكده؛ لاستقراره في 
الذمة؛ ووافى لو نوى قضاء وكفارة قتل» أو كفارة قعل 
وظهارء أنه يقع نفلاً. 


ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعذه. 
نص عليه؛ اختاره الأكثر؛ منهم القاضي في أكثر كُنّيه؛ 
لفعله عليه السلام» وأقوال الصحابة» وفعلهم رضي الله 
عَنْهُمِ. وعنه: لا يجوز بنية بعد الزوال. اختاره في «المجرّد) 
وابنْ عقيل (و ه ق)؛ لأن فعله عليه السلام إنما هو في 
العَدّاءِه وهو قبل الزوال. ومذهب (م) وداود هو كالفرض؛ 
تسوية بينهماء كالصلاة والحج ا 


1] والصحيم أنه لا يحتاج إلى نية الفرض؛ لأن التعيين يكفي» 
فلو نوى صيام رمضان فهو فريضة, ولو نوى الصيام عن كفارة فهو 
واجب. 

[] والصحيح أنه يجوز بشرط أن لا يكون قد فعل مفطراً قبل 
النية؛ فإن كان قد فعل مفطراً فلا يصح؛ لأن الصيام الشرعي من 


كتاب الصياع من الفروع 0 


ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وَقْتِ النية» 
نقله أبو طالب. وقال صاحب «المحرّر): وهو قول جماعة 
من أصحابنا؛ منهم القاضي في المناسك من «تعليقه) 
واختاره الشييخ وغيرهء وهو أظهرء وفي «المجرّد) 
و«الهداية»: من أول النهار» واختاره صاحب لمحيل 
وفاقا للحنفية» وأكثر الشافعية. وقال حماد وإسحاق: 
نواه قبل الزوال. فعلى الأول يصح تطوُعٌ ا 
وكافر أَسَلمٌ في يوم. ولم يَأكلا. بصوم بقية اليوم» وعلى 
الثاني لا؛ لامتناع تبعيض صوم اليوم) وتعذر تكميله. بفقد 
الأهلية في بعضه. ويتوجة: يحتمل أن لا يصح عليهما؛ لأنه 


طلوع الفجر إلى غروب الشمسء ولكن إذا كان اليوم معيئاً فإنه لا 
يناله ثواب ذلك اليوم المعين إذا نوى الصوم من أثناء النهارء 
فمثلاً : شخص صام يوم الاثنين» ونوى من أثناء النهارء فهنا لا 
يحصل على ثواب صوم يوم الاثنين؛ لآأنه لا يقال: إنه صام ذلك 
اليوم» وإنما يقال: صام بعض اليوم» وكذلك صيام الأيام البيض» 
لو نوى من أثناء اليوم فإنه لا يحصل له بالصيام الثواب المعين» 
وإن كان يصح على ما فيه من الخلاف الذي سبق» والصواب أنه 
يصح؛ لأن النبي يك دخل على أهله ذات يوم فقال: «هل عندكم 
من شيء؟). قالوا: لا. فقال: «فإئي إذاً صائم)''' . فعقد النية من 
الحال. 


(1): أخرجه مسلم في كاب الصيام/ باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال 
.)١1 7١00116 (‏ 


التعليق على 
لاو | نبب بي 


لا يصح منهما صوم؛ كمن أَكُل؛ نَم نوى صوم بقية يومِه 
(و). وخالف فيه أبو زيد الشافعي. وإنما لم يصح؛ لعَدّم 
حُصُولٍ حكمة الصّومء ولأن عادة المفطر الأكل بعض 
النهارء وإمساك بعضه؛ وقوله علبه السَّلامُ في عاشوراء : 
«من كآن أكل فليصم بقبة يومدا. أي: لِيْمْسِكُ: لقوله في 
لفظ آخر : افلينيك) وإمساكه واجب إن كان صومه واجياً: 
وإلا استبحب لمن أكل ثم علم به؛ إمساكه؛ للخبرء ذكره 
القاضي» وتبعه صاحبه (المحررا. 

ومَنْ نوى الإفطار أفطر. نص عليه (و ش ر م)» وزاد 
فى روايدٌ: يكفرٌ إن تعمده؛ لاقتضاء الدليل اعتبار استدامة 
حقيقة النية؛ وإنما اكتفى بدوامه حكماً للمشقة ولا مشقة 
هناء والحجج آكد. وعند ابن حامر وبعض المالكية» وبعض 
الشافعية: لا يبطل صومه كالحج. مع بطلان الصلاة 
عندهمء ومذهب (ه) لا يبطل سواء قطع النية قبل الزوال 
وبعده؟؛ لقوة الدوام!". وفولنا: أفطرء أي: صار كمن لم 
[1] والصحيح أنه يفطرء يعني : إذا نوى الإفطار انقطع صومه؛ لقول 
النبي يله : «إنما الأعمال بالنيات)7, والصوم إنما يكون بالنية؛ لأنه 
ليس عملا لكي يشاهد وينظر؛ وإنما هو إمساك» ولكن من نوى أن 
يأكل ويشرب ولم يأكل ويشرب فهذا لا ينقطع صومه. وهكذا جميع 
المحظورات لا تبطل بها العبادات. إلا إذا وتعت فعلاً. 


)١(‏ سيق تخريجه (منى:111). 


._كتابالصيام من لشو سي 194/4 أي 
ينوء لا كمَنْ أكل» ؛ فلو كان في نفل ثم عاد نواه جاز. نص 
عليه (و ش)ء وكذا لو كان في نذَرٍ أو كفارة أ وقضاءء. 
فقطع نيته » نّم نوى نفلاً» جازء ولو قلب نية ندر وقضاءٍ إلى 
النفل» فكمَنْ انتقل من فرض صلاةٍ إلى نفلهاء وعلى 
المذهب: لو تردد فى الفطر. أو نوى أنه سيفطر ساعة 
أخرى» أو إن وحدت طعاماًء أكلت وإلا أتممت» 
فكالخلاف في الصلاة. قيل : بيبطل ؛ لآنه يجزم بالنية. ولهذا 
لا يصح ابتداء الصوم بمثل هذه النيةء وكمَنْ تردد في 
الكفر» نقل الأثرم : لا يحزته ٠‏ من الواجب حتى يكون عازما 
على الصومء يومه كله» وقيل : لا يبطل؛ لأنه لم يجزم بنية 
الفطر. والنية لا يصح تعليقّه'"". . 


0 2 ُ 
يه عي» عي© . 


[1] لكن الصواب أنه إذا تردد في النية بعد أن شرع في الصوم فلا 
يبطل لآن الأصل بقاؤه على ما كان عليه حتى يجزم. 


جى يي ري 
<] ا نكس دجن (بزوميى التعليق على 


باب ما يفسد الصوم؛ ويوجب الكفارة 
ومايحرم فيه أو يكره أو يجب أو يسن أو يباح 


من أكل أو شرب أفطر (ع): خلافاً للحسن بن صالح 

فيما لبس بطعام ولا شراب» مثل أن يستف تراباً» وخلافاً 

لبعض المالكية فيما لا يُْذَّي ولا ينماع في الجوف 

كالحصاة''!؛ وإن استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه 
(و)» أو دماغه (م)؛2 أفطر. 

وقال في «الكافي) : إلى خياشيمه؛ لنهيه عَكِةٌ الصائم 

عن المبالغة في الاستنشاق. وعن علي : الصائم لا يستعط. 

وكالواصل إلى الحلق»: ؛ وعند الحسن د بن صالع وداود: لا 

بفطر بواصل من غير الفم؛ لأن النص إنما حرم الأكل» 


[1] بعض العلماء يقول - وهي أقوال شاذة -: إذا كان لا يغذي ‏ 
مثل أن يشتف تراباً ويأكله فلا يفطر» ولكن هذا قول شاذ بلا شك» 
لأذ هذا يسمى أكلاً وشرباً شرعاً وعرفاً. كذلك إذا أكل شيئاً لا 
بموع ولا يغذي. كمن أكل خرزة - مثلاً - فهذا بعض المالكية 
يقول: إنه لا يفطر؛ وهذا أيضاً قول شاذ» والصواب أنه يفطرء 
وأن ما روصل إلى المعدة فهو مفسد للصوم. 


كتاب الصيام من الفروع 
والشرب» والجماء7'". 

وإن اكتحل بكخْل أو صبرء أو قَطورء أو ذُرُور إثمد 
مطيب » فعلم وصول شيء من ذلك إلى حلقه» أفطر. نص 
.عليه ) وهو المعروف» وجزم في ١منتهى‏ الغاية): : إن وصل 
يقيناً أو ظاهراً أفطرء كالواصل من الأنف؛ أن العين 
منفدء بخلاف المسامء كدهن رأسه» ولذلك يحد طعمه فى: 
حلقه ويَتَنِخُعُه على صفته: ولا أَثَرَ كون العين ليست منفذاً 
معتاداً كواصل بحقنه وجائفة. 


-١ 


ولآبي داود عنه يِه أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم, 
وقال: االيتقه الصائم». قال أحمد وابن معين : حديث منكر» 
واختار شيخنا: لا يفطر (و م ش) 3". 


[1] هذا المذهب أوسع المذاهب». فالحسن بن صالح وداود 
الظاهري يقولان: أنه لا يفطر بواضل من غير الفم؛ فعليه لو 
استعط ووصل إلى حلقه أو إلى معدته فإنه لا يفطر» لكن هذا القول 
يخالفه ظاهر حديث لقيط بن صبرة أن النبي يَككهِ قال له: «بالغ في 
الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)20 . 

[؟] وهذا هو الصواب» وهو ما اختاره الشيخ» أنه إذا قَطرٌ في عينه 
أو اكتحل في عينه ووجد طعمه ولونه في حلقه فإنه لا يفطر؛ لأن 


هذا ليس أكلاً ولا شرباًء لا في الحقيقة الشرعية» ولا في الحقيقة 


)0 أخرجه أبو داود في الطهارة / باب في الاستنثار (47١)؛‏ والنسائي في الطهارة/ باب 1 
المبالغة في الاستنشاق (١57/1)؛‏ والترمذي في الصوم/ باب ما جاء في كراهية مبالغة 
الاستنشاق للصائم (786)؛ وصححه ابن خزيمة ( 6 )؛ وابن حبان (1م١١).‏ 


100 اللعليق عت 


وإن قطر في أذنه شيئاً فدخل دماغه أفطرء خلافاً 
للأوزاعي. والليتثُ» والحسن بن صالح» وداودء ومذهب 
م إن دخل حلقه أفطر وإلا فلا. 70 

وإن داوى جرحهء أو جائفته» فوصل الدواء إلى جوفه 
م وأبي يوسف وميحمدء؛ أو داوى مأمومته, فوصل إلى 
دماغه (م) وأبي يوسف ومحمدء أو أدخل إلى مجوّفٍ فيه 

قوة تحيلٍ الغذاء أو الدواء شيعا من أي موضع كانء ولو 
كان خيطاً ابتلعه كله (و ه ثر) أو بعضه (ه) أو طعن 
نفسه» أو طعنه غيره بإذنه بشىء فى جوفهء فغاب هو (و ها 
ش) أو بعضه (ه) فيه؛ أو احتقن بشيء (م ر)ء أقطر؛ 
لوصوله إلى جوفِه باختيارو, كغيره؛ ولأن غير المعتاد 
كالمعتاد في الواصل» فكذا في المنفل. وفساد الصوم متعلق ١‏ 
بهماء ويعتبر تبر العلم بالواصل"' أ وجزم في ١منتهى‏ الغاية) 
بأنه يكفي الطن» كما سبق. كذا قال. 


واختار شيخنا: لا يفطر بمذاواة جائفة ومأمومة ونحو 


العرفية ولم نر أحداً إذا أراد أن يأكل يدخل اللقمة فى عينهء ولا أن 
فيوصلون الشراب أو المائع من غير الشراب إلى المعدة عن طريق 
الآنف» ولا يزال الناس يستعملون ذلك إلى الآن» فهو منفذ» وأما 
العين والأذن فليستا بمنفذ» فالواصل من طريقهما لا يفطر. 


]١[‏ وقوله: «ويعتبر بر العلم بالواصل» أي : يعتبر أن يعلم أنه وصل. 


ذلك. ولا بحقنه. وعند أبي ثور: يفطر بالسعوط فقط . 

وإن حجم أو احتجم أفطر. نص عليه (خ)؟ لقوله يك : 
لأفطر الحاجم والمحجوم). قال أحمد: فيه غير حديث 
ثابت» وقال إسحاق: ثبت هذا من خمسة أوجه عن 
النبي كَل قال: وحديث شداد صحيح تقوم به الحجةء 
وصحح الترمذي حديث رافع» وذكر عن البخاري أنه صحح 
حديث ثوبان وشداد» وصحًّحهما أحمد. وعنه: إن علما 
النهي'"". وله نظائر سبِقّتُء ولم يذكر الخرقي ١حجماء‏ 
وذكر «احتجما. كذا قال. ولعل مراده: ما اختاره شيخنا أنه 
يفطر الحاجم إن مص القارورة» وإلا لاء وظاهر كلام 
أحمد والأصحاب: لا فطر إن لم يظهر دمء وهو متجهء 
واختاره شيخناء وضعف خلافه. وذكر ابن عقيل أنه يفطر 
وإن لم يظهر دم» وجزم به في ١‏ المستوعب) » و«الرعاية)7. 


]١11‏ وهذه الرواية هي الموافقة للقاعدة التي سبقت» وهي: أنه 
يشترط في المفطرات العلم» فإذا لم يعلم فصومه صحيح. 

[؟] قول ابن عقيل رحمه الله: «إنه يفطر» لعموم الحديث: «أفطر 
الحاجم والمحجوم»''' . ومن نظر إلى المعنى قال لابد أن يظهر دم» 


)20 أخرجه أحمد (5/ 42١77‏ وأبو دأود في الصيام/ باب في الصائم يحتجم (5754)؛ 
والنسائي في «الكبرى» (2))115 وابن ماجه في الصيام/ باب ما جاء في الحجامة 
للصائم (1541)؟ وصححه أبن خزيمة (2))1955 واين حبان (ففرة 4 والحاكم /١(‏ 
4758). 


وانظر: #نصب الراية» (5/ 2247/7 و «التشخيص الحبير؛» (7/ .)١97*‏ 


زعا 00 التعليق على 

ومَنْ جرح نفسه لا للتداوي, بدل الححامة. لم يفطر؛ 
لآن النهي لا يختص الصيام. وكخروج الدم يفطر على وجه 
القىء. لا على غير وجه القىء. ذكره فى «الخلاف)1, 


ثم الحاجم إذا لم يمص القارورة فالمذهب أنه يفطر لعموم: «أفطر. 
الحاجم والمحجوم؛, ومن نظر إلى المعنى قال: إنه لا يفطر إلا إذا 
مص القارورة؛ لأنه إذا مصها فإنه سوف يمصها بشدة» ولا يأمن 
مع ذلك أن يتسرب الدم إلى جوفه من حيث لا يشعرء وهذا اختيار 
شيخ الإسلام رحمه الله» وهو يرى النظر إلى المعنى سواء في 
الحاجم أو المحجو ويقول: لو فرض أنه حجم بدون مص 
القارورة فالحاجم لا يفطرء ويقول: لو حجم ولم يخرج دم فلا 
فطرء لا على الحاجمء ولا على المحجوم. فعليه لو حجم بآلات 
جديدة بدون مص فالحاجم لا يفطر؛ لآنه لا مغنى لإفطاره» 
1 والمحجوم يفطر إن خرج دم وظاهر كلامهم إن خرج الدم ولو 
كان قليلاً لا يضعف المحجوم فإنه يفطر به؛ لعموم الحديث» ووجه 
ذلك أن يقال : إن القليل فى الحجامة نادر» والأكثر أنه يكون كثيراً 
يضعف الصائم؛ فمن رحمة لله بالصائم أن أحل له الأكل 
والشربءٍ يعني : إذا حجم لحاجة وهو صائم قلنا له : كُلّْ واشرب 
هنيئاً مريئاً ؛ لأنه كالمريض. 


الجرح حرام) فيحرم على الإنسان أن يجرح نفسه بلا حاجة» 
والتحريم عام» فإنه لا يؤثر على الصوم؛ لأن الذي يفسد العبادة هو 
الذي يحرم لأجل العبادة: وما يختص تحريمه بهاء وهذا مبني على 
أن الجرح إذا خرج منه دم كثير فهو كالحجامة يقطر به وأما من 


كتاب الصيام من الفروع ! يي[ و10 ]ب 


قال: إنه لا يفطر إلا الحجامة تعبدأء ولا يلحق بها خروج الدم 
الكثير بغير طريق الحجامة» فالأمر فيه ظاهر أنه لا يفطر» لكن إذا 
قلنا بالقول الراجهج أن إخراج الدم الكثير الذي يلحق البدن فتوراً 
وضعفا كالحجامة يفسد الصومء وهذا هو القول الراجح» وظاهر 
كلام المؤلف لا يفطنء والصحيح أنه يفطرء كما لو زنا رجل بامرأة 
وهو صائم فسد صومهء وإذا كان في رمضان وجبت عليه الكفارة» 
ولا نقول: إن هذا الوطء حرام في الصيام وغيره فلا يؤثر في 
الصيام» وإذا قلنا بهذا لم يكن صحيحاًء وعلى هذا فنقول: إذا 
جرح .الصائم نفسه وخرج منه دم كثير يوجب فتور البدن وهبوط قوته 
كما تفعل الحجامة فإنه يفطر مع الإثم؛ حتى ولو كان الصوم نفلا ؛ 
لأن جرح الإنسان نفسه محرم» ومن هنا نعرف أن تبرع الإنسان 
بالكلى أو أي عضو من أعضائه محرم عليه؛ لأنه لا يجوز أن يجرح 
نفسه» وقد نص على هذا فقهاؤنا رجمهم الله في كتاب الجنائزء 
وقالوا: لا يصح أن يقطع من الميت عضو ولو أوصى به لأحد من 
الناس» وما يفعله بعض الناس اليوم من التبرع بالكلى غلط عظيم؛ 
لأنه تصرف لم يؤذن بهء ثم إنه لا شك أن الله خلق الثنتين من أجل 
أن يتساعدا ويتعاونا على تصفية الفضلات» فإذا كان الإنسان على 
وااحدة فلا بد أن ينقص» حتى لو بقى الإنسان حياً لابد أن يتأثرء 
وستنصرف كل الفضلات على كلية واحدة» هذا إن تيسر أن العروق 
والمجاري المتجهة إلى الكلية التي قطعت تنصرف إلى الجهة 
الأخرى السليمة» ثم إذا عطبت الموجودة الآن فسيهلك» ولو 
كانت الثانية باقية لقامت مقامهاء وقول بعض الناس: هذا من البر 


ا 11س سمت 
ولا يفطر بالفصاء جزم به القاضيء وصاحب 
«(المستوعب»» و'المحرّرا فيه وغيرهم؛ لآن القياس لا 
يقتضيه. وذكر في «التلخيص» أن هذا أصح الوجهين» 
والثاني: يفطر» جزم به ابن هبيرة عن أحمد. 

وذكر شيخنا أنه أصح في مذهب أحمدء فعلى هذا : 
قال صاحب «الرعاية): يحتمل التشريط وجهين» وقال: 
الأولى إفطار المفصود والمشروط دون الفاصد 
والشارط'' » وظاهر كلامهم: لا فطر بغير ذلك. 

واختار : شيخنا أنه يفطر من أخرج دمه برعاف وغيره 
وقاله الأوزاعي : فى الرعاف. ومعنى الرعاف: السبق» تقول 
العسرب: رس راعف» إِذا تقدم الخيلء ورعف فلان 
الخيل. إذا تقدّمَهاء فسمي الدمٌ رُعافاً؛ لسبقه الأنف» وهو 

بفتح العين في الماضي» وفتحها وضمها في المستقبل» 


إذا كان أبوه هو الذي أصيب بهذا الفشل الكلوي» فنقول له: إن 
البر واجب؛ لكن إذا تضمن محرماً صار حراماًء ولهذا لو قال له 
أبوه: إنه يشتهي كأسا من الخمرء فهل من البر أن يذهب ويشتري 
له كأساً من الخمر؟! الجواب: لاء وليس من البر أن يشتري له 
دخاناء بل البر أن يسوف ويقول: إن شاء الله حتى ينسى. 

17] الفرق بين الفصد بالشرط أن الفصد قلع العرق عرضاًء 
والشرط طولاً. 


وضمها فيهما شاذ''!» ونقال: رماح رواعف: لما يقطر منها 
من الدمء أو لتقدمها في الطعن. والراعف: طرف الأرنبة!"". 

وإن استقاء فقاء (و) أي شيءٍ كان (و م ش) أفطر؛ 
لخبر أبي هريرة: ١مَنْ‏ ذرعَة القيء» فليس عليه قضاءء ومن 
استقاء عمداً. فليقض). وهو ضعيف عند أحمدء 
والبخاري» والترمذيء, والدارقطني» وغيرهم. ويتوجه . 
احتمال: لا يفطر. وذكره البخاري عن أبي هريرة» ويروى 
عن ابن مسعودء وابن عباس» وعكرمة» وقاله بعض 
المالكية» وعنه: يفطر بملء الفمء اختاره ابن عقيل (وه). 
وعنه: أو نصفدء كنقض الوضوءء وعنه: إن فَحَُشَ أفطر, 
وقاله القاضي» وذكر ابن هبيرة أنه الأشهرء وذكر الشيخ . 
وغيره الأول ظاهر المذهب, وذكره صاحب «المحرر» 
وغيره أصح الروايات» كسائر المفطرات. 

واحتج القاضي بأنه لو تجشّأ لم يُفطزء وإن كان لا 

يخلو أن يخرج معه أجزاء نجسة؛ لأنه يسيره كذا هنا. كذا 


]١[‏ قوله: «وهو بفّح العين في الماضي وفتحها وضمها في 
المستقبل؟ فيقال: رَعَفَ يَرَعَفٌ أو يَرعَفٌ. والمستقبل يعنى: 
المضارع»2 وقوله: «وضمها فيهما شاذا فيقال: رَعْفَ يَرَعَفُ. هذا 
شاذ لكنه لغة. 

[1] قوله: «الأرنبة» هى : أرنبة الأنئف. 


كلما 3 « التدايق على 
قال ويتوجه ظاهر كلام غبرو : إن خرج معه نجّس» فإن قصد 
به القيء» فقد استقاء, فيفطر» وإن لم يقصدء لم يَسْتقِئ» فلم 
يفطر, وإن نقض الوضوء, وذكر ابن عقيل في المفرداته) أنه إذا 
قاء بنظرة إلى ما فيه يفطر, كالنظر والفكر 9؟, ‏ 

وإن قبل أو لسن أو باشردون الفرج» فإن لم يخرج منه 
شيء» فيأني فيما يُكرّه للصائم, وإن أمنى أفطر (و)؛ للإيماء 
في أخبار التقبيل ؛ كذا ذكره الشيخ وغيره» وهي دعوىء ثم 
إنما فيها أنها قد تكون وسيلةٌ وذريعةً إلى الجماع» واحتج 
صاحب «المحرر) بأن إباحة الله تعالى مطلق مباشرة النساء 
ليالي الصوم بدل على التحريم نهاراً؛ والأصل في التحريم 
الفسادء خرج منه المباشرة بلا إنزال؛ لدليل. كذا قال . 

والمراد بالمباشرة الجماع !"1 كما روي عن ابن عباس 
وغيره» يؤيله أنه هو الذى كان محرّماء ثم نيسح ) لا ما 
دونه ممع أن الأشهر لا يحرم مأ دونه لكل ويستوجه 


]1١[‏ والصحيح ما دل عليه الحديث أنه إن استقاء عمداً أفطر وإلا 
فلاء وهو المطابق للقياس الصحيح على الحجامة» وإن كان أقل 
منها تأثيرأء لكنه يشبهها؛ لأن القيء : إخراج ما يغذي» والحجامة 
إخراج ما تغذى به فيشابههاء وأما قولهم: «الوضوء مما خرج 
والفطر مما دخل» فهذه كلمة ليست صحيحة. 

1 ] يعني : في قوله تعالى : «إ يشرو هن [البقرة: /141 ], 

ل"] ابن مفلح - رحمه الله - يميل إلى أنه لا يفطر إذا باشر الرجل 


كئاب الصيام من ا لفروع قر 1 ل 


احتمال: لا يفطر بذلك ؛ وقاله داود وإن صح إجماع قبله 
- كما قد ادعي - تعين القول به!١‏ أء وعن أبي يزيد الضَّني . 
غن ميمونة مولاة النبي كل قالت : سثل النبي َه عن رجل 


وأنزل» أو كَبَلَ وأنزل» أو ضم وأنزل» ولهذا.رد عليهم في تعليل 
الشيخ الموفق رحمه الله للإيماء في أخبار التقبيل» فقال: «وهي . 
دعوى) ثم استطرد إلى أن قال: «والمراد بالمباشرة الجماع». لكن 
عندنا فيه أنه يفطر بذلك؛ لأنه في الحديث القدسي أن الله عز وجل 
يقول: : ابدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي" '. ومعلوم أن 
خروج المني من أقوى الشهوات» ولهذا قال النبي يَكّْ: «(وفي بضع 
أحدكم صدقة»» قالوا: يا رسول اللهء أيأتي أحدنا شهوته ويكون له 
فيها أجر؟ قال: «أرأي يتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ 
فكذلك إن وضعها في حلال» كان له أجر” ّ( ؛ والشهوة التي 
توضع هي المني» فالصحيح أن الإنسان إذا باشر بتقبيل أو ضم أو 
لمس وأنزل أن صومه يفسك. 
]1١[‏ قوله: : "وإن صح إجماع قبله كما قد ادعى : تعين القول به) لأن 
بعضهم قال: إنه يفطر إذا أنزل بالإجماع. فيقول ابن مفلح رحمه 
الله: من باب العدل: وإن صح إجماع قيله كما قد ادعى تعين 
القول به؛ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة» لكن قوله: (إن صح"» 
يدل على أنه متردد في صحة دعوى الإجماع. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم/ باب فضل الصوم (845١)؛‏ ومسلم في الصيام/ باب حفظ 
اللسان للصائم )١151(‏ (1514). 


(؟) أخرجه مسلم في الزكاة/ باب بيان أن اسم الصدقة يمع على كل نوع من المعروف 
١١5‏ 1), 


ا للق علي 
قبّلَ امرأته - وهما صائمان - قال: «قد أفطر)». رواه أحمد» 
وابن ماجه؛ والدارقطنى» وقال: لا يثبت هذاء وأبو يزيد 
الضني ليس بمعروف. وكذا قال البخاري وغيره: حديث 
منكر» وأبو يزيد مجهول. 

وإن مَذى بذلك» أفطر أيضاً. نص عليه (وم)» واختار 
الآجري. وأبو محمدٍ الجوزي - وأظن وشيخنا - لا يفطر, 
وهو أظهر (و ه ش)» عملا بالأصل» وقياسه على المنى 
لا يصح؛ لظهور الفرق. وفي «الرعاية» قول: بيبطل 
بالمباشرة دون الفرج فقط. كذا قال7١".‏ 

وإن استمنى فأمنى أو مذى» فكذلك على الخلاف 
وفاقاً» وإن كرّرٌ النظر فأمنى أفطر (ه ش) خلافاً للآجري» 
وإن مذى لم يفطر في ظاهر المذهب (م)» والقول بالفطر 


[1]إذاً ابن مفلح رجح أن الإمذاء بذلك لا يفطر» وهو الصحيحء 
وعسى أن نسلم من الشك فيما إذا أمنى» أما إذا أمذى فلا شك أنه 
لا يفطر بذلك» ولو قَبّل عدة مرات» وقوله رحمه الله : (وقياسه 
على المني لا يصح لظهور الفرق»» والفرق واضح.ء لا في تأثيرهما 
على البدن» ولا في أحكامهماء .ومنه نعرف أن المسائل إذا اختلفت 
أنه لا يصح القياس» ومن ذلك: جواز جمع العصر مع الجمعة 
قياسا على الظهر» وهذا القياس لا يصم ؛ لان أكثر الأحكام 
تختلف» فكيف تلحق» وهذه قاعذة فى الاستدلال والمناظرة.» أنه 
إذا حصل الفرق بين المسألتين فإنه لا قياس. 


أقيس على المذهبء كاللّمْس؛ لأن الضعيف إذا تكرر 
قوي» كتكرار الضرب بصغير في القود» وإن لم يكرر النظر 
لم يفطر (وه ش)؛ لعدم إمكان التحرز. وقيل: يفطر (و 
م ونص أحمد: يفطر بالمني لا بالمَذي. وكذا الأقوال إن 
فكرّء فأنزل أو مذى؛ فلهذا قال ابن عقيل: مذهب أحمدء 
ومالك سواء؛ لدخول الفكر تحت النهي» وظاهر كلامه: لا 
يفطر (م) وهو أشهر؛ لأنه دون المباشرة وتكرار النظر؛ 
بخلاف ذلك في التحريم» إن تعلق بأجنبية» زاد صاحب 
(المغني): أو الكراهة إن كان في زوجة. كذا قالواء ولا 
أظن من قال: يفطر به - وهو أبو حفص البرمكي» وابن 
عقيل - يسلّمٌ ذلك؛ وقد نقل أبو طالب عن أحمد: لا 
ينبغي فعلهء وسيأتي إن شاء الله فيما يُكرّه للصائم. وفي 
الكفارة عن مالك روايتان» والمراد النية المحردة؛ والله 
أعلم : 

ش وقد ذكر ابن عقيل : أنه لو استحضر عند جماع زوجته 
صورة أجنبية محرمة أو ذَكَرِ أنه يأثم» وذكره في «الرعاية» 
أول كتاب النكاح. 

ولا فطر ولا إثم بفكر غالب (و)2» وفي «الإرشاد) 


حأ[ ؟ؤو؟و ْ التعليق على 
صاحي #المحرر) قول أبي حفص المذكورء م قال: وذكرة 
ابن أبي موسى احتمالاً. 


فط الموت , فيطعم من تركته في فذرٍ وكقار". . 
قصل 


مختاراً ات 8 ٠‏ نقله الجماعة. ونقله الفضل 


ني الحجامة؛ وذكره ابن عقيل في مقدمات الجماع. وذكره 


[1] فوله: «فيطعم من تركته) يعني! يطعم عن يوم موته» وكأنه 
رحمه الله أخذ هذا من قول النبي كه في الذي وقصته ناقته يوم 
عرفة : الإنه يبعث يوم القيامة ملبياً»7 3 وأبقى أحكام الإحرام عليه 
وقال: ١لا‏ تخمروا رأسه ولا تحنطوه»» فقد يكون في ذلك إيماء 
إلى أن بقية العبادات تبطل بالموت» ولكن إذا قال قائل: ما الفائدة 
من قولنا: إنها تبطل بالموت؟ يقول: الفائدة أنها إذا كان فيه كفارة 
أو نذر فإنه يطعم عنهء وأما إذا كان في الواجب فلاء والذي يظهر 
لي أنه لا يجب الإطعام ولا الصوم عنه إذا مات في أثناء النهار, 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز/ باب الكفن في ثوبين (1707)؛ ومسلم في الحجج/ باب ما 
يفعل بالمحرم إِذا مات (0104. 


كناب الصيام من الفروع ١‏ 


الخرقي في الإمناء بقلبه أو تكرار نظر» وأنه يفطر ١‏ بوطئه 
دون الفرج ناسياً. 

وشي االمستوعب؟ : : المسا 0 دون إن الشرج ء 
كالأكل في التسيان: لخبر أي هريرة: امن نسي وهو 
وسقاه». متفق عليه. وللدارقطنى معناه» وزاد: «ولا قضاء 
عليه». وفى لفظ «من أفطر يوماً من رمضان ناسياً: فلا قضاء 
عليه ولا كفارةا. روآاه الدارقطني» وقال: تفرد به ابن 
مرزوق - وهو ثقة - عن الأنصاري» وللحاكم - وقال: 
على شرط مسلم -: «من أكل في رمضان ناسياًء فلا قضاء 
عليه ولا كفارة». ولأنه يختص النهى بالعبادة لا حد فى 
جنسهء فلا يؤثر بلا قصدء كطيران الذباب إلى حلقه.» 
بخلاف الردة والجماع. وكصوم النفل (و م وفي 
«الرعاية») : للا قضاء ء في الأصح. وعنة . : يفطر بححامة 
نأس » اختاره ذ فى «التذكرة»؛ لظاهر الخبر » وندرة النسسيان 
فيهاء وقيل: واستمتاء ناس» والمراد: ومقدمات الجماع. 
وذكر فى (الرعاية» الفطر بمياشرة دون الفرج. قال: وقيل : 
حتى لو كان كفارة أو قضاءء فإنه لا يطعم عنه؛ لأنه قدم على ريف 
ونحن نقول: المفطرات الثابتة إذا جاءت بغير قصد لم تضرء ولا 
يفطر الإنسان بهاء فكيف بالموت؟! 


١944 [‏ التعليق على 
' عامداًء وكذا إن أمنى بغيرها مطلقاً؛ وقيل: عامداً» أو مذى 
بغيرها عامداًء وقيل: أو ساهياً. 

ولا يفطر مُكرّه؛ سواء أكره على الفطر حتى فعله أو 
فُعلّ به بأن صب في حلقه الماء مكرهاً أو نائماً» أو دخل 
فيه ماء المطر. نص عليه. كالناسي بل أولى؛ بدليل 
الإتلاف. وفي «الرعاية»: لا قضاءء في الأصح.ء وقيل: 
يفطر إن فعل بنفسه» كالمريض. ومذهب الحنفية: يفطر؛ 
لندرة الإكراه» فلا تعم البلوى. بخلاف النسيانء. والنص. 
فيه» ومذهب (م) يفطرء كالناسي عنده. ومذهب (ش) لا 
يفطر إن فُعلَّ به, وإن فَعَلُ بنفسه. فقولان. 

ويفطر الجاهل بالتحره يم (و) نص عليه في الححجامة؛ 
لأنه عليه السلام مر برجل يحجم رجا ؛ فقال: «أفطر 
الحاجم والمحجوم). وكالجهل بالوقت» والنسيان يكثر. 
وفي «الهداية» و(التبصرة»: لا يفطر؛ لأنه لم يتعمد 
المفسد. كالناسي . وجمع بينهما في «الكافي» بعدم التأثيم. 

وإن أُوجِرٌ المغمى عليه معالجةً: لم يفطرء وقيل: 
يفطر ؛ لرضاه به ظاهراً, فكأنه قصده. وللشافعية وجهان. 


ومَنْ أراد الفطر فيه بأكل أو شرب» وهو ناس أو © 


كناب ا لصيام من القروع م6 أب 


جاهل» فهل يجب إعلامه؟ فيه وجهان. ويتوجه ثالث: إعلام . 
جاهل لا ناس. ويتوجه مثله: إعلام مصل أتى بمناف لا 
يبطل» وهو ناس أو جاهل» وسبق أيه يجب على المأموم 
اتنبيه الإمام فيما يُبطلٌ؛ للا يكون مفسداً لصلاته مع قدرته''". 


[1] هنا ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - خلافاً وتفصيلاً طويلاء 
الذي يقضي عليه قول الله عز وجل : ريسا لا مُوَاحِدنَا إن ضيَا و 
حصان (البقرة:85]: فقال الله: «قد فعلت""' » فهذا التع 
يحكم على كل الخلافات» وعلى هذا فمن كان جاهلاً بالوقت أو 
بالحكم أو كان ناسياً أنه صائم أو ناسياً أن هذا يُفطر فصومه 
صحيح» لكن يجب متى زال العذر أن يتوقف» كذلك المكره الذي 
لم يختر لا يفطر؛ لقول الله تعالى : وليل نكم نام فيمآ 
أخطاثر به ولكن ما تسرد و4 [الأحزاب : 0]. 

وكذلك أيضاً ذكر المؤلف -.رحمه الله - فى الإنسان المغمى عليه 
إذا أوجر - يعني صب في فمه ماء - فهل يفطر أو لا؟ ومعلوم أن 
المغمى عليه إذا صب الماء فى فمه أنه يجذبه» كالصبى يجذب 
اللبن» فهل نقول: إن هذا يفطر ترضاه به ظاهرأء لأن هذا المريض 
الصائم يرضى أن يصب الناس في فمه ماءاً من أجل أن يصحو؟ 
فهل نقول: هذا ليس كالمكره؛ لرضاه به ظاهراًء أو نقول إنه 
كالمكره؛ لأنه لا إرادة له؟ هنا فيه احتمال» والاحتياط عندي أن 
يقضي ؛ لأن هذا وإن كان لا يشعر بذلك لكنه راض به قطعاً. 


بقي مسألة ثانية مهمة» وهي: هل إذا رأيت أحداً صائماً يأكل أو ' 


.)١؟7( أخخرجه مسلم في الإيمان/ ياب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق‎ )١( 


يشرب هل تنبهه؟ الجواب: نعمء قال المؤلف: «ومن أراد الفطر 
فيه بأكل أو شرب وهو ناس أو جاهل» فهل يجب إعلامه؟ فيه 
وجهان. ويتوجه ثالث: إعلام جاهل» لا ناس»» وهذه المسألة 
فيها خلاف على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يجب تنبيهه. 

والقول الثاني : لا يجب. 


:والقول الثالث: يجب تثبيه الجاهل دون الناسي ؛ أن ثئبية 
الجاهل من باب التعيين» وليس من باب التذكير» فيجب إعلام 
الجاهل دون الناسي؛ والصواب: أنه يجب إعلام الجميع» ولا 
يقال: هذا رزق رزقه الله ولكن ينبهه» وهذا من التعاون على البر 
والتقوئء كما قال الله عز وجل : رَسَاوَوُا عَلَ الي وَالتُوئ4 
[المائدة: ؟]. | 
وقول المؤلف: «يجب على المأموم تنبيه الإمام فيما يبطل؛ لثلا 
يكون مفسدا لصلاته مع قدرته» فالمأموم لاشك أنه يجب عليه أن 
ينبه الإمام؛ لقول النبي يَكِ: (إذا نسيت فذكروني)27, ولأن صلاة 
المأموم مرتبطة بصلاة الإمام» فإذا أتى الإمام بمناف للصلاة ناسياً 
فهو معذورء لكن المأموم غير معذور, فلا بد من تنبيهه» ولا يصح 
قياس هذه المسألة - أعنى مسألة من رأيته يأكل ويشرب وهو صائم - 
على مسألة تنبيه المأموم لؤمامف ووجه الفرق: أن صلاة المأموم 


زد4 أن مراجه البسخاري في الصلاة/ با باب التوجه نحو القبلة حيث كان (191)؟ ومسلم في 
المساجد ومواضع الصلاة/ باب السهو فى الصلاة والسجود له (89/7). 


كتاب الصيام من الفروع ٠ش‏ سكس انين (زومسى اا 


فصل 


00 5 اه 1 
ولا كفارة بغير جماع ومباشرة» على ما يأتى. نص عليه 
(وش) عملاً بالأصل, ولا دليل7"*» والجماع آكد 7" ونقل 

عاد 5خ واه ْ 
حنبل : يقضي »؛ ويكفر للحقنة. ونقل محمد بن عيدك: 
7 2 . . 3 
يشي ١‏ ويكفر من احتجم في رمضان» وقد بلغه الخبرء 
وإن لم يبلغْهء قضى. قال صاحب «المحرّر»: فالمفطرات 
المجمع عليها أولى, وقال: قال ابن البناء على هذه 
مرتبطة بصلاة الإمام» فإذا فسدت وهو يعلم أنها فسدت» وتابعه مع 
فسادهاء بطلت صلا ته. 
]١[‏ قوله: «نص عليه» أي: الإمام أحمد. | 
[؟] هنا ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - أدلة: أولاً: عملا 
بالأصل» وثانياً : د دليل على وجوب الكفارة» والثاليث: ولا 
إجماع» يعني : ولا دليل من النص ولا الإجماع. 
[] المؤلف - رحمه الله - يتكلم الآن على القياس» ولعل قائلا 
أن يقول: العلة هى التفطيرهء وهذا تعمد الفطر» فتجب عليه 
الكفارة» كما لو تعمد الجماع. قال المؤلف - رحمه الله -: إن 
الجماع آكدء وهو كذلك آكد وأشد حرمة» والنفس تدعو إليه أكثرء 
لاسيما من شاب .تزوج حديثا. 


حدز ١54‏ سه 2 آذ ل التطيق على 
الرواية: يكفر بكل ما فظّرّه بفعله, كبلع حصاةٍء وقيءء 
وردة» وغير ذلك. وفى «الرعاية) - بعد رواية محمد بن 
عبدك - : وعنه: يكفر من أفطر بأكل أو شرب أو استمناءٍء 
٠‏ اقتصر على هذاء وخص الحلواني رواية الحجامة 
بالمحجوم, وذكر ابن الزاغوني على رواية الحجامة» كما 
ذكره ابن البناء؛ لأنه أتى بمحظور الصوم.ء كالجماعء وفاقاً 
لعطاء وأبي ثورء وحذا ظاهر اختيار أبي بكر الآجريء 
وصرح به في أكل أو شرب» وقيل : يكفر للحجامة كحامل 
ومرضع ؛ ومذهصب (م) يكمْرٌ من أكلٍ أو شربء وحكيّ عنه 
أبضاً في القيء وبلع الحصاة: التكفيرء وعدمه. ومذهبه أن 
الكَفْرَ يمنع وجوب الكمارةٍ والقضاء ومذهب (ه) يكف 
للأكل والشرب إن كان مما بُتَفّذَى به أو يتداوى به 117. 


اقصا 
وإن طار إلى حلقِهِ غبار طريق» أو دقيق» أو دخان لم 


يفطر(و) كالتائم يدخل حلقه شيء. وفي «الرعاية») في 
الصورة الأولى: وقيل: في حق الماشي» وفي الثانية: 


]1١[‏ والصحيح ما قدمه - رحمه الله - أنه لا كفارة بغير الجماع. 


كتاب الصيام من الفروع (15 ]اب 
وقبل: في حق النخال. وفي الثالثة: وقيل: في حق الوقاد. 
كذا قال. ووجه لندرتّه؛ء فلا يفرد بحكمء وله نظائر. وكذا 
إن طار إلى حلقِهٍ ذباب؛ لم يفطر (و) خلافاً للحسن بن 
مباشرته نهاراً (و)» لم يفطر (و): وظاهره: ولو وطئ رجل 
قرب الفحر» ويشبهّهُ من اكتحل إذ1'. 

ولا يفطر من ذرعه القيء (و22 ولو عاد إلى جوفه بغير 
اختياره (ه) خلافاً لآبى يوسف » ولو أعاده عمذاً ولم يملا 
الفم» أو قاء ما لا يفطر به ثم أعاده عمداًء أفطر به (ه ر) 
خلافاً لأبي يوسف» كبلعه بعد انفصاله عن الفم (و)؛ وإن 
أصبح وفي فيه طعام فرماه» أو شق رميهء فبلعه مع ريقه 
بغير قصدٍء أو جرى ريقه ببقية طعام تعذرٌ رمية» أو تلع ريقه 
عادة» لم يَفِطر (و), وإن أمكنه لفظه؛ بأن تميز عن ريقه. : 
فبلعه عمداً أفطر» نص عليه ولو كان دون الحمصة (ه 
م)ء قال أحمد رحمه الله فيمن تنخع دماً كثيراً في رمضان: 


[1] قوله: «ويشبهه من اكتحل إذن» لأنه اكتحل قبل الفجر» ووجد 
طعم الكحل في حلقه بعد الفجرء فهل يفطر أو لا يفطر؟ فيه 
خلاف. ١‏ 


اس التعديق على 
وإن بصق تُخامةٌ بلا قصدٍ من مخرج الحاء المهملة 
ففي فطره وجهان, مع أنه في حكم الظاهرء كذا قيل» 
وجزم به فى «الرعاية». 1 

وإن قَطر في ذكره دُهناًء لم يفطر. نص عليه (هار 
وش) وأبي يوسف؛ لعدم المتفد» وإنما يخرج البول 
ش رشحاً؛ كمداواة جرح عميق لم ينقُذ إلى الحوف». وقيل: 
بينهما منفذ. كمن وضع في فيه ماءً لم يتحقق نزوله في 
حلقه؛ وقيل: يفطر إن وصل مثانته - وهي العضو الذي 
يجتمع فيه البول داخل الحوف -, فإذا كان لا يستمسك 
بوله. قيل : من الرجل » بكسر الثاء» فهو أمثن» والمرأة 
مثناء » وقال الكسائي: يقال : رجل مثن وممثون. 

ومن أصبح جنياً: ثم اغتسل » صصح صومه (و). مع أنه 
يسن قبل الفيجرء وعليه يحمل نهيه عليه السلام في 
'الصحيحين»»؛ أو أنه منسوخ؛ لأن الله تعالى أباح الجماع 
وغيره إلى طلوع الفجرء احتج به ربيعة والشافعي وجماعة. 
ولفعله عليه السلام متفق عليه !'!. وكذا إن أخره يوماً 
صح وأثم (و). وفي «المستوعب') : يجيء على الرواية التي 


]١[‏ وجه الدلالة من الآية» وهي قوله تعالى : ماك صيْرومن وَبتَكُوأ 


06 وَأشْرَنوا حَقّ يبن لك الحيظ الأَييِضٌ من الل 
ص لقتر» 1 [البقرة: 1187 أن الله تعالى أباح الجماع إلى طلوع 


تقول: يكفر بترك صلاةٍ إذا تضايق وقت التى بعدهاء أن 
يبطل إذا تضايق وقت الظهر قبل فُسَلِهِ وصلاة الفجر. كذا 
قال. وسبق في ترك الصلاة. ومراده ما ذكره في «الرعاية) : 
إن فاته شيء من من الصلوات» وقلنا: يكفر بتركها بشرطه 
بطل صومهء وكذا الحائض تؤخره. وسبق في الحيض. 
ونقل صالح في الحائض تؤخره بعد الفجر: تقضي!". 

وإن تمضمضء. أو استنشق» فدخل الماء حلقه يلا 
قصدء لم يفطر (ه م)ء وإن زاد على الثلاث في أحدهما, 
أو بالغ فيه» فوجهان؛ واختار صاحب «المحرر» يبظطل 
بالمبالغة؛ للنهي الخاصء وعدم ندرة الوصول فيهاء 
بخلاف المجاوزة» وأنه ظاهر كلام أحمد في المجاوزة: 
يعجبني أن يعيد. وإن تمضمض أو استنشق لغير طهارةٍ» فإن 


الفجرء ويلزم من هذا أن يكون الاغتسال بعد طلوع اله جرء وهذا 
هو المقصود» فيجوز أن يصبح الإنسان جنبا ويغتسل بعد طلوع 

الفجر» » وأما فعل الرسول كَل : فكذلك صح عنه أنه يله يصبح جنباً 
من أهله وهو صائه'' . 

]1١[‏ يعني: الحائض إذا أخرته بعد الفجر قضتء هذا معنى 

الرواية» والصواب أنها لا تقضي ما دامت تحققت الطهر قبل 

الفجر» فإن صومها يصحء ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. 


)١(‏ أخخرجه البخاري في الصيام/ باب الصائم يصبح جنبا (41978 1917)؛ ومسلم في 
الصوم/ باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب .)١١١9(‏ 


000 1 التعليق على 
كان لنجاسةٍ ونحوهاء فكالوضوءء وإن كان عبثاً أو لحَرٌ أو 
. عطش» كره. نص عليه (م): وفي الفطر به الخلاف في 
الزائد على الثلاث» وكذا إن غاص في الماء في غير غسل 
مشروع» أو أسرف»ء أو كان عابئِاًء وقال صاحب 
«المحرر) : إن فعله لغرض صحيح» فكالمضمضة المشروعة» 
وإن كان عيثاً فكمجاوزة الثلاث. ونقل صالح: يتمضمض 
إذا أجهد1". ا 


ولا يكره للصائم أن يغتسل (ه) للخير. قال صاحب 
«المحرر»: ولأن فيه إزالة الضحر من العبادة؛ كالجلوس في 
الظلال الباردة!"!» بخلاف قول المُخالني: إن فيه إظهار 


[1] يعني : إذا شق عليه» وهذا يقع في أيام الصيف» يكون الإنسان 

فى أثناء النهار بيبس ريقه» ويشق عليه فله أن يتمضمض من أجل 
بل الريق» ولا يضر » وفي هذه الحال لو نزل الماء إلى جوفه ل( 
يفسد صومه. 


[1] فْهمَ من هذا التعليل - وهو تعليل صحيح - أنه يجوز للإنسان 
أن يفعل ما يزيل عنه الضجر في العبادةء كأن يغتسل بالماء لينشط 
أو يبقى عند المكيف» أو ما أشبه ذلك» وأما الإشقاق على النفس 

مع إمكان التسهيل فهذا من التنطع» ولهذا جعل النبي مَل الذين 

لوا أن يواصلوا في الصوم جعلهم متعمقين» فأنت مادام الله عر 
وجل قد جعل لك التيسير في العبادة فخذ به ومن ذلك الوضوء 
بالماء الساخن في أيام الشتاء أفضل من الماء الباردء لكن إذا لم 
يكن ماء ساخن وتوضأت بالبارد فهذا لاشك أنه أعظم أجراً؛ لأنه 


التضحر بالعبادة. وقوله: إن الصوم مستحق فعله على 
ضرب من المشقة»ء فإذا زال ذلك بما لا ضرورة إليهء كُرة 
كما لو استند المصلي في قيامِهِ إلى شيء؟'؟: واختار 
صاحب «المحرر» أن غوصه في الماء كصب الماء عليه 
(وش)» ونقل حنبل: لا بأس به إذا لم يخف أن يدخل 
الماء حلقه أو مَسامِعَهء وكرمّة الحسن» والشعبى ومالك» 
وجزم به بعضهم. وفي «الرعاية»: يُكرّهء في الأصحء فإن 


فعل ما فيه إيلام لعدم وجود ما ليس فيه إيلام» ولهذا لو قال قائل: 
أيهما أفضل: أن أسافر للحج على الطائرة» أو على الشيارة» أو 
على عربية تجرها الحمير» أو على حمارء أو راجلا؟ فتقول: سافر 
على الطائرة؛ لأنها أريح» أما لو تعذر الأسهل فحينئذ تحمل 
المشقة» كما قال النبي جَلدٌ لعائشة رضي الله عنها: «إن أجرك على 
قدر نصبك)”'' . ٠‏ 

[1] لا شك أن بينهما فرقاً» فالمستند فى قيامه إلى شىء يكون 
معتمداً على هذا الشىء» كأنه مستلق عليه؛ لأن المزيل أصل وجود 
المشقة في الصيام» هذا إذا :سطعنا أن الاستناد إلى شيء على وجه 
يسقط به لو أزيل هذا الشىء أنه مبطل للصلاة» والمسألة فيها 
خلاف» لكن على القول أن الإنسان إذا استند إلى عمود أو إلى 
الجدار وهو قادر أن يقف بدون استناد فإن الفريضة تبطل» وتكون 
نافلة» على هذا القول نقول: الفرق بين هذا وهذا ظاهر؛ لأنه إذا 
اعتمد على الجدار صار كأنه غير قائم» فكأنه مستلق على الجدار. 


.)111١1( أخرجه مسلم في الحج/ باب بيان وجوه الإحرام‎ )١( 


دل ؛.0) التعليق على 
دخل حلقه. ففي فطرو وجهان» وقيل: له ذلك ولا يفطرء 
دنقل ابن منصورء وأبو داودء وغيرهما: يدخل الحمام» ما 
لم بَحَفْ صُعفاً . ورواه أبو بكر عن ابن ن عباس وغيره. قال 
في «الخلاف) : ما يجري به الريق ق لا يمكنه التحرز منه 
ركذا ما يبقى من أجزاء الماء بعد المضمضة. كالذباب 
والغبار.؛ ونحو ذلك» فإن قبل : يمكنه التحرز من أجزاء 
الماء من المضمضة؛ بأن يبزق أبداً حتى يعلم أنه لم يبق 
منها شيء؛ قيل: هذا يشق. وليس في لَفْظِ ما يمكن لَمْطه 
مشيقة ١!‏ يعني : ما يبقى في فيه» ولم يجر به الريق. وهذا 
معنى كلام صاحب «المحرر» هناء وقال في ذوق الطعام: 
لا يفطر إن بصق» واستقصى» كالمضمضة. ويأتي كلام 
الشيخ أول الفصل بعله. 


]١[‏ بعض الناس إذا تمضمض بقي يتفل لمدة» ويقول: أخشى أن 
يبقى طعم الماء في فمي» وينزل إلى بطني» وهذا من التنطع 
والتعمق في الدين» فالصحابة رضي الله عنهم؛ بل ونبينا محمد يله . 
يتمضمض ولم يفعل ذلك» وأما هذا التشدد فإنه لا ينبغي» ‏ أما ما 
يبقى في الأسنان من آثار الطعام فهذا يستطيع الإنسان أن يخرجه 
دون مشقة والتحرز منه» فهو سهل. 


ع 
ع يي لاجِرَيَّ 
كتاب الصيام من الفروع شك (ض (زوكي- زاب 


فصل 


يكره للصائم أن يجمع ريقه ويبلعه, فإن جمعه نم بلعه 
قصداً. لم يفطر (و)؛ كما لو بلعه قصداً ولم يجَمَعْه؛ٍ 
بخلاف غبار الطريق» وقيل: يفطرء فيحرم ذلك؛ كعوده 
وبلعه من بين شفتيه» وفى «منتهى الغاية»: ظاهر شفتيه؛ 
لإمكان التحرز منه عادةٌ كغير الربيق» وإن أخرج من فيه 
حصاةً أو درهماً أو : خيطاً» ثم أعاده» فإن كان ما عليه كثيرا 
فبلعه أفطرء وإن قل لم يفطرء في الأصح (ش)؛ لأنه لا 
يتحقق انفصاله ودخوله حلقه؛ كالمضمضة» ولو كان لسانه, 
لم يفطر. أطلقه الأصحاب (و)؛ لأن الريق الم يفارق محله؛ 
وقال ابن عقيل: يفطر. 
وإن تنحس فمهء أو خرج إليه قيء أو قلسء فبلعه 

أفطر. نص عليه» وإن قل؛ لإمكان التحرز منه» وإن بصقهء 
وبقي فمه نجساء فبلع ريقه» فإن : تحقَّقٌ أنه بلع شيئاً نجساً 
أفطر. وإلا قلا وصفة غسل فمهء سبق في الفصل الثاني 


21 
من إزالة النحاسة. 
وهل يفطر ببلع النخامة (وش») كالتي من جوفه؛ لأنها 
من غير الفم كالقيء» أم لا؛ لاعتبارها في الفم كالريق؟ فيه 
روايتان» وعليهما ينبني التحريم» وفي «المستوعب): أن 
القاضي وغيره ذكروا في النخامة روايتين» ولم يفرقوا, 
وذكر ابن أبي موسى: يفطر بالتي من دماغه. وفي التي من 
صدرو روايتان 7. 
ويكره ذوق الطعام. ذكره جماعة وأطلقوا و م)ء وقد 
قال أحمد: أحب أن يَجتنبٌ ذوق الطعام» فإن فعل فلا بأس» 
وذكر صاحب «المحرر) أن المنصوص عنه: لا بأس به؛ 
لحاجة ومصلحة. واختاره فى (التنبيه»), وابن عقيل (و ه ش) 


[1] كلامه - رحمه الله - يدل على أن مسألة بلع النخامة فيها 
خلاف» وأنه ليس بحرام» ولكن الفقهاء - رحمهم الله - صرحوا 
أن بلع النخامة حرام على الصائم وغيره؛ لأنها مستقذرة» ولأنها قد 
تحمل جرائثيم من الرئة أو من الدماغ» أو غير ذلك» فيؤدي إلى 
أضرار في المعدة» لكن الجزم بالتحريم فيه نظرء لا في الصيامء 
ولا في الإفطار؛ لأنها تشبه الريق» وكثيراً ما يأتي بها الريق بلا 
إحساسء ولا يلزم الإنسان إذا أحس في حلقه بنخامة أن يتكلف 
بإخراجها؛ كما يفعله بعض العوام» بل يتركها إن نزلت إلى الجوف 
فهي نازلة» وإن خرجت فهي خارجةء أما أن يتكلف جذبها حتى لا 
يبتلعها فهذا غلط. ْ 


وحكاه أحمد والبخاري عن ابن ن عباس » وكالمضمضة 
المسنونة» فعلى هذا: عليه أن يستقصي في البصقء ثُمّ إن 
وجد طعمه في حلقه لم يُفطرء كالمضمضة» وإن لم يستقص | 
في البصق أفطر؛ لتفريطه. وعلى الأول: يقطر مطلقاً؛ 
لإطلاق الكراهة. ذكره صاحب «المحرر»» وجزم جماعة 
بقطرة مطلقاً» ويتوجه الخلاف في مجاوزة الثلاث . 

ويكره مضغ العلك الذي لا يتحلل منه أجزاء. نص 
عليه (و)؛ لأنه يحلب الفمء» ويجمع الريق» ويورث 
العطش. ويتوجه احتمال!'! ؛ لأنه يروى عن عائشة»؛ 
عطاءل"أء وكوضع الحصاة في فيه» قال أحمد فيمن وضع 


[] أي : أنه لا يكره. 

[؟] ما ذكره المؤلف من الكراهة أو احتمال عدم الكراهة. هذا 
فيمن يفعله وحدهء إما فى بيته» أو فى مكتبتهء أو ما أشبه ذلك» 
أما من يفعله أمام الناس فهذا أقل أحواله الكراهة» إن لم نقل 
بالتحريم؛ لأنه يساء به الظن من وجه» ويقتدي به الجاهل من وجه 
آخرء فلو فرضنا أن رجلاً طالب علم يمضغ العلك أمام الناس» 
وأمام الجهال من النساء والصغارء وما أشبه ذلك» فيظن الناس أنه 
يأكل. ويقولون: لا بأس بالأكل» ويحلفون بالله أنهم رأوا فلانا 
يأكل» وهذا مضرة عظيمة» فالمهم أنه ينبغي أن يقيد كلامه - رحمه 
الله - بما إذا كان الإتسان وحده» وأما بحضور الناس قلاء والعلك 
الذي يتحلل إلى حبات صغيرة وله طعم هذا لا يجوز إن بلع ريقه. 


00 التعليق على 
في فيه درهماً أو ديناراً : لا بأس به ما لم يجد طعمه في 
حلقه؛ وما يجد طعمه فلا يعجبني. وقال في الصائم يفتل 
الخيط'': يعجبني أن يبزق. فعلى الأول: هل يفطر إن وجد 
طعمه في حلقه أو لا؛ لأن مجرد الطعم لا يفطرء كمن لطخ 
باطن قدمه بحنظل!'! (ع) بخلاف الكحل ؛ فإنه تصل أجزاوٌه 
إلى الحلق؟ على وجهين» فدل أنه يفطر بأجزائه وقبل: في 
تحريم مالا يتحلل غالباً» وفطره بوصوله أو طعمه إلى حلقه» 
وجهان, وقيل: يكره بلا حاجة. 


وأما القوي الذي ليس له طعمء ولا يتحلل فهذا الصحيح أنه ليس 
بمكروه؛ ولكن كما سبق لا يمضغه أمام الناس. 

]١[‏ قوله: «يفتل الخيط» كان الناس في الأول يخيطون بالإبر» فإذا 
أراد الخياط أن يدخل الخيط في سم الإبرة» فإنه يبله؛ ويمر به 
على شفتيه» هذا مراده رحمه الله. 

[5] قول المؤلف : «كمن لطخ باطن قدمه بحنظل» الحنظل : : نبات 
مُر جداً ويسمى في القصيم: : لالشري»» وهو إذا لطخ به القدم 
أحس الإنسان بطعمه في حلقه؛ أن القدم بعيذة عن الحلق» 
ويذكر أنه إذا شوي على النار» ثم ثم داس عليه الإنسان حتى انفجر» 
فإنه يسهل البطن» بع لقع من كا عدله يس في به ومع 
ذلك نقول: لو أن الإنسان وطأ حنظلة» وأحس بطعمها في حلقهء 
فإنه لا يفطر؛ لأن القدم لم تجر العادة أن تكون مجرى للطعامء 
وليست منفذا معتاداً. 


كتاب الصيام من اتفروع 114 
ويحرم مضغ العلك الذي تتحلل منه أجزاء (ع)؛ وفى 
(المقنع) : إلا أن لا يَبِلعَّ ريقه. وكُرضٌ بعضهم المسألة في 
ذوقِه» وإن وجد طعمه في حلقِهِ أفطرء وسبق ق السواك في 
بابو قال فى (المستوعهب) وغيره: ويكره أن يدع بقايا 
الطعام بين أسنانو» وشم ما لا يأمن أن يجذبه نفّسّه إلى 

5 اه : 010000 
حلقّة ) كسحيق مسكٌ» وكافور وده رحو 
وتكره القبلة لمن تحرك شهؤته فقط (وه)؛ لقول عمر 
بن أبي سلمة: يا رسول الله أيقبل الصاتم؟ فقال له: «سَل 
هذه» لآم سلمةء فأخبرته أنه يفعل ذلك؛: فقأل: يا رسول 
الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: «أما 
والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له). رواه مسلو!"". ونهى 


]١1[‏ وعلى هذا : فينبغي أن يتخلل الإنسان إذا انتهى من السحورء 
فيخلل أسنانه لثلا يبقى فيها شىء» فإن هذا الشىء إما أن يكون 
كبيراً فيجد طعمه» وإما أن يكون صغيراً فيخشى أن يخرج ويبتلعه 
الإنسان. ش 

[9؟] وهذا يدل على جواز القبلة للصائم بدون تفصيل ء وفي هذا 
الإيماء إلى التعليم بالفعل» وأنه قد يكون أقوى تأثيراً من التعليم 
بالقول؛ لقوله: «سل هذه”'' . يعنى: هل أنا أفعله أو لا؟ وفيه 
دليل على أن الأصل التأسي برسول الله وَل إلا ما دل الدليل على 


شهوته 0م م 


ليا تت التق علي 
النبي يِه شاناء ورخص لشيخ. حديث حسنء» رواه أبو داود 
من حديث أبي هريرة» ورواه سعيد عن أبي هريرة» وأبي 
الدرداء» وكذا عن ابن عباس" '. بإسناد صحيح» وعنه: 
تكرّه لمن تُحرّك شهوته» ولغيره (و م ر)؛ لاحتيال حدوث 
الشهوة. وكالإحرام»؛ وعنه: تحرم على مَنْ تحرك شهوته: 
وجزم به في «المستوعب» وغيره (و م ش)» كما لو ظن 
الإنزال معهاء وذكره صاحب «المحرر» بلا خلافي» ثم إن 
خرج منه مني أو مذي» فقد سبق أول الباب» وإن لم يخرج 
منه شيء لم يفطرء ذكره أبن عبد البر (ع) لما سبق» وحكى 
ابن المنذر عن ابن مسعودٍ: يفطرء وحكاه الخطابى عنه 
وعن ابن المسيب؛ وحكاه الطحاوي عن ابن شبرمة» وقاله 
ابن القاسم المالكي» ويأتي في الغيبة» هل يفطر بهاء وبكل 
محرم؟ ومراد من اقتصر من الأصحاب على ذكر القبلة 


أنه خاص بهء فإن دل الدليل على أنه خاص به عمل بهء وإلا 
فالأصل التأسي برسول الْهكظِ» كما يفيده عموم قوله تعالى: «إلَْمَدَ 
كن لَكُمْ في رسول أده سر حسة # [الأحزاب:١7]»‏ وعلى هذا: فإذا 
رأيت من بعض أهل العلم أنه إذا عجز عن الجمع قال: هذا خاص 
به كئة؛ فهذا خلاف الأصل. 

[١1]قوله:‏ لعن أبى هريرة وأبى الدرداء وكذا عن ابن عباس) الظاهر 
أنه موقوف؛ لأنه حديث متكلم فيه» وضعفه كثير من علماء 
الحديث. 


كتاب الصيام من الفروع م 


دواعي الجماع؛ ولهذا قاسوه على الإحرام» وقالوا: عبادة 

تمنع الوطء. فمنعت دواعيه كالإحرام. 

وفي «الكافي»: واللمسء وتكرار النظرء كالقبلة؛ 
لأنهما في معناها. وفى في «الرعاية» - بعد أن ذكر الخلاف في 
مسألة القبلة -: وكذا الخلاف فى تكرار النظر» والفكر فى 
الجماعء فإن أنزل أثم وأفطر» والتلذذ باللمس» وار 
والمعانقةء والتقبيل سواء. هذا كلامه. وهو معنى 
«المستوعب»» واللَّمِسٌ لغير شهوة» كلمس اليد؛ ليعرف 
مرضها ونحوهء لا يكرّه (و): كالإحرام. 


فصل 


قال أحمد رحمه الله تعالى: ينبغي للصائم أن يتعاهد 
صومه من لسانه ولا يماري» ويصون صومه؛ كانوا إذا 
صامواء قعدوا في المساجدء وقالوا: نحفظ صومناء» ولا 
نغتاب أحداً ولا يعمل عملاً يجرح به صومه. 

قال الأصحاب رحمهم الله: يسن له كثرة القراءة 
والذكر والصدقة. وكف لسانه عما يكرّه» ويحب كفه عما 


لل 233 التعليق على 
يحرم من الكذب, والغيبة: والنميمة» والشتمء والفحش»ء 
ونحو ذلك ()؛ وذكر بعض أصحابنا وغيرهم قول 
النخعي : تسبيحة في رمضان خير من ألف تسبيحة في غيره» 
وذكره الآجري وجماعة عن الزهري!' .١‏ ْ 

ولا بفطر بالغيبة ونحوهاء نقله الجماعة (و)» وقال 
أحمد أيضاً : لو كانت الغيبة تفطر» ما كان لنا صوم. وذكره 
الشيخ (ع)!" أ؛ لأن فرض الصوم بظاهر القرآن الإمساك عن 
الأكل والشرب والجماع. وظاهره: صحته إلا ما خصه 
دليل. ذكره صاحب «السحرراء وقال عما رواه الإمام 
أحمد, والبخاري من حديث أبي هريرة: «مَنْ لم يدع قول 


]1١[‏ لكن هذا غير صحيح, حتى يقوله المعصوم عليه الصلاة 
والسلام» أن التسبيح في رمضان خير من ألف تسبيحة في غيره. 
فيحتاج إلى دليل عن المعصوم كل. 

وفوله - رحمه الله - يجب اجتناب هذه الأشياء يدل على أن 
الصيام تربية في الحقيقة» وأن الإنسان إذا صام شهراً كاملاً وقد 
حجز نفسه عن هذه المحرمات فسوف يتأئر» ويتأقلم» وتختلف 
حاله: أما حال الكثير من الناس اليوم فالغالب أنه لا يؤثر؛ لأنهم 
ني النهار في أكثره نائمون؛ وفي الليل ساهرون. 

1 وهذا من تواضع الإمام أحما. - رحمه الله -» فقوله: الو ٠‏ 
كانت تُقظر ما كان لنا صوم»ء والذي يظن به رحمه الله أنه بعيد عن 
الغيبة» لكن هذا من باب التراضع 


كتاب الصيام من الفروع لكات 
الزور والعمل بهء فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرابه»: معناه: الزجر والتحذير» لم يأمر من اغتاب بترك 
صيامه. قال: والْنَهْي عَنْهُ؛ ليسلم من نقص الآجرء ومراده: 
.أنه قد يكثر فيزيد على أجر الصوم. وقد يقل» وقد 
يتساويان. قال شيخنا: هذا مما لا نزاع فيه بين الأئمة 
وأسقط أبو الفرج ثوابه بالغيبة ونحوها. ومراده ما سبق» 
وإلا فضعيف!''» وقيل لأحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم 
عن قوله فى تأويل حديث الححامة: «كانا يغتابان». فقال: 
الغِيبةٌ أيضاً أشد للصائم بفطره أجدر أن تفطره الغيبة '"". 
]١[‏ قوله: «ومراده ما سبق وإلا فضعيف» أي: من الموازنة» يعني : 
لو قلنا إنه بمجرد ما يغتاب تسقط الغيبة أجر الصيام» لكان هذا 
قولا ضعيفاء ولكن المعادلة هي الحق. 

[57] وهذا من التأؤيل المكروه» الذي يلجأ إليه بعض الناسء إذا 
كان يعتقد شيئاً فيذهب ويحرف النصوصء ويلوي أعناقهاء قالذين 
قالوا: إن هذين الرجلين الذين كانا يحتجمان إنهما قد اغتاباء» فقال: 
(أفطر الحاجم والمحجوم»», كأنه يقول: أفطر اللذان يغتابان الناس؟ 
فنقول: سبحان الله ! النبي وَكِْهِ يعلق الحكم علبى شيء» ونحن نعلقه 
على شيء آخرء فنكون قد جنينا على النصوص من وجهين : 
الوجه الأول: صرفها عما يراد بها. 2 
والوجه الثاني: إثبات معنى لهاء ولماذا.لا نقول بدل: («إنهما 
يغتابان» «إنهما قد أكلا وشربا» ؟ إذ لا فرق» بل تأويله إلى أنهما 
أكلا وشربا أقرب إلى الصواب؛ لأن الغيبة لا تفطر» وكما قال ( 


الإمام أحمد - رحمه الله -: إفطارهما بالغيبة أشد من قولنا أنهما 
يفطران بالحجامة. 

وكذلك من قال فى كفر تارك الصلاة حيث قال النبى عليه الصلاة 
والسلام: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»”" قال: 
المراد جحد وجوبها. فيقال لهم: سبحان الله العظيم» تلغون ما 
علق الشارع الحكم عليه» وتأتون بشيء آخر لم يشر إليه ولا إشارة» 
لكن هذا كله سببه التعصب لما يراه الإنسان» سواءاً تقليداً» أو رأيا 
رآه وتعصب لهء والواجب على الإنسان أن يكون مع الكتاب 
والسنة» فإن المؤمن إذا قال الله ورسوله أمراً لا يكون له خيرة منهء 
بل يقول: سمعنا وأطعنا» وهذه آفة وقع فيها علماء أجلاءء بل أحيانا 
يستدلون بالحديث الواحد على حكمين مختلفين» مثل: نهى 
النبى كَلِةِ أن يغتسل الرجل بفضل المرأة» والمرأة بفضل الرجل”" , 
فأخذوا بالجزء الأول وتركوا الجزء الثاني» وقالوا: للمرأة أن 
تتوضاً بفضل الرجل؛ وليس للرجل أن يتوضاً بفضل المرأة؛ مع أن 
توضأ الرجل بفضل المرأة قد جاءت به السنة» وتوضاأً المرأة بفضل 
الرجل لم تأت به السنة» وهذا مما يدلك على أن الإنسان كما 
وصفه الله عز وجل : «إإِنَّه كنَ ظَلْوْمًا جَهُولًا» [الأحزاب: 177 تحمل 
الأمانة لظلمه وجهله» فالواجب علينا أن نتبع النصوص في كل 


)0 أخرجه مسلم في الإيمان / باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة (41). 
(؟) أخخرجه أبو داود في الطهارة/ باب النهي عن ذلك (١41)؛‏ والنسائي في الطهارة/ باب 
ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب .)21١ /١(‏ وقال الحافظ ابن حجر في «البلوغ» 


(ه): (أسناده صحدم) اءى 


وذكر شيخنا أن بعض أصحابنا ذكر روايةٌ ثالثه: يفطر بسماع 
الغيبة. وذكر أيضأ وجها في الفطر بغيبة» ونميمقٌ» ونحوهما. 

فيتوجه منه احتمال: يفطر بكل محرمء ويتوجه احتمال 
تخريج من بطلان الأذان بكل محرم» وفي «الصحيحين»» 
من حديث أبي هريرة: (إذا كان يوم صوم أحدكمء فلا 
يقث يومئذٍ ولا يَضْحَبْء فإن شاتمه أحد أو قاتله» فليّقَل : 
إني امرؤ صائم). واختار ابن حزم: يفطر يكل معصيق 
واحتج بأشياء منها : وقال حماد بن سلمة؛. عن سليمان 
التيمي. عن عبيدٍ مولى رسول الله عله : إن رسول الله ككل 
أتى على امرأتين صائمتين تغتابان الناس» فقال لهما: اقيآ. 
فقاءتا قيحا ودمأ ولحما عبيطاء ثم قال : «(إن هاتين صامتا عن 
الحلال» وأفطرتا على الحرام)». ورواه أحمد في (مسنده)»» 
عن يزيد عن سليمان التيمي» حدثني رجل في مجلس أبي 
عثمان النهدي, عن عبيدٍ» فذكره. وقال وكيعء عن حماد 
البَكاءء عن ثابت البناني» عن أنس: إذا اغتاب الصائمء 
أفطر. وعن إبراهيم قال: كانوا يقولون: الكذب يفظرٌ الصائم. 
وذكر صاحب «المحرر» أن صاحب «الحلية» ذكر عن 
الأوزاعي: أن من شاتم» فسد صومه؛ لظاهر النهي. ش 


شيء» ولكن لاشك أن النصوص يقيد بعضها بعضاً ويبين بعضها 


التعليق 
-[ 11" ا . _- 


قال الأصحاب: : ويسن لمَنْ شّتم أن يقول: إني صائم. 
قال في «الرعاية) : يقوله مع نفسه. يعني: يزجر نفسه. ولا 
يطلع الناس عليه؛ للرياء. واختاره صاحب #المحرر» إن كان 
في غير رمضان. وإلا جهر به؛ للأمن من الرياءء وفيه زجر 
من يشاتد ٠‏ بتنبيهه على حرمة الوقت المانعة من ذلك. وذكر 
شيخنا لنا ثلاثة أوجه: هذين» والثالث - وهو اختياره -: . 
يجهر به مطلقاً ؟ لأن القول المطلق باللسانء» والله سببحانه 


أعلو!'". 


[1] والصواب ما قاله الشيخ - رحمه الله -. فالأقوال ثلاثة: 
القول الأول: إذا قاتلك أحد أو سابك وأنت صائم» لي 


نفسك مطلقاً في الفريضة والنافلة: إني صائم » يعني : تردع نفسك 
أن ترد عليه. ١‏ 


والقول الثاني : : التفريق بين الفرض والنفل» ٠‏ فإن كان في فرض فقله 
بلسانك لا في نفسك؛ لبعد الرياء فيه» وإن كان في نفل فقله في 
والقول الثالث, أنه يجهر به مطلقاًء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 

- رحمه الله نح وهو الصحيح؛ لأن النبي يه قال: «فليقل1» 
والقول إن أطلق فهو قول اللسان. ثم إن المعنى في كونه يجهر به 
أقوى وأوضح؛ لأنك إذا قلته في نفسك أو بلسانك سراًء فإن الذي 
سابك يرى نفسه قد تغلب عليك» فإذا قلت: «إني صائم» عرف أن 
المانع من مقابلتك إياه هو الصوم» فعرف أن لديك قدرة على 
مقابلته» لكن يمنعك الصوم. هذه من جهة» ومن جهة أخرى: أن 


| جر يي ري 
كتبالصيا من اش ا اا كعد كت 0 


فصل 


يسن تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس (ع)'" 21( 
وتأخير السحور (ع) ما لم يَحْسْنَ طلوع الفحر (و)2 ذكره 
أبو الخطابء. والأصحاب؛ للأخبار؛ ولأنه أقوى على 
الصومء وللتحفظ من الخطأ والخروج من الخلاف» وظاهر 
كلام الشيخ: يستحب السحور مع الشك في الفجرء وذكر 
أيضا قول أبي داود: قال أبو عبدالله: إذا شك في الفجرء 


فيه توبيخاً له إن كان يعلم أن صاحبه قد صامء كأنه يقول: كيف 
تسابني وأنت تعلم أني صائم؟! فالحاصل أن الإنسان إذا سابه أحد 
أو قاتله وهو صائم فليقل بلسانه حتى يسمع صاحبه: (إني صائم». 

[1] قوله رحمه الله: «إذا تحقق غروب الشمس إجماعا» فينبغى 
للإنسان أن يبادر حين تسقط الشمس» ويسقط حاجبها الأعلى» 
فيفطر؛ سواء أَذّنَ أم لم يُوَذِدْء لكن إذا ظن غروب الشمسء» فهل 
يفطر أو لا يفطر؟ نقول: يفطر؛ لأن النبية وأصحابه أفطروا في 
يوم غيم ظانين غروب الشمسء ثم طلعت الشمس بعد إفطارهم» 
ولم يأمرهم النبييكِةٍ بالقضاء''' . وهذا يدل على جواز الإفطار إذا 


.)١19809( أخرجه البخاري في الصوم / باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس‎ )١( 


مك 1س ست 
بأكل حتى يستيقن طلوعه. وأنه قول ابن عباس » وعطاعء 
والأوزاعي. قال أحمد: يقول الله تعالى: «وَطُوأ وَأمْرَيواأ» 
الآية [البقرة:/1810]» وذكر الشيخ أيضاً قول رجل لابن عباس : 
إنى أتسحر فإذا شككت» أمسكت. فقال ابن عباس : كُلْ ما 
شككت حتى لا تشك. وقول أبي قلابة: قال الصِدَّيقٌ رضي 
رواه سعيد» ولا يعرف لهما مخالف» ولعل مراد غير 
الشيخ: الحواز» وعدم المنع بالشكء وكذا جزم ابن 
الجوزي وغيره أنه يأكل حتى يستيقن» وأنه ظاهر كلام 
أحمدء. وكذا خص الأصحاب المنع بالمتيقن» كشكه في 
نحاسة 31 وقال الآجري وغيره: لو قال لعالمين: ارد 
بنفقا. وأنه قول أبي بكر وعمر» اوابن عباسء 
وغيرهو' : '' واختج من لم ير صوم يوم ليلة الغيم بالأكّل 


غلب على ظنه» لكن لابد من قرائن: كظلمة الجوء. ووجود مانع 
يمنع من رؤية الشمسء أما مجرد أن يكون مثلاً في الغرفة» أو في 
الحوش» فيظن أن الشمس غربت» فهذا ليس مبنياً على أصل. 

]١[‏ هذا القول هو الراجح» وهو: أنه لا يحرم الأكل والشرب مع 
الشك في طلوع الفجرء وأن للإنسان أن يأكل حتى يتيقن؛ كذلك 
أيضاً إذا قال لشخصين عالمين عارفين بالفجر: أرقبا لي الفجرء 
فقال أحدهما: طلع» وقال الآخر: لم يطلع» فله أن يأكل ويشرب 


كتاب الصيام من الفروع 8 أملد 


مع الشك ف في الفجرء وأجاب القاضي وغيره؛ بأن البناء 
على الأصل هنا لا يسقط العبادة» والبناء على الأصل فى 
مسألة الغيم يسقط الصومء وللمشقة هنا؛ لتكرارهء والغيم 
. نادرا'؟» واقتصر صاحب #المحررا ذ فى الجواب على 
المشقة مع ما في الغيم من الخبر”” أ وذكر ابن عقيل في 
«الفصول»: إذا خاف طلوع الفحرء وجب عليه أن يمسك 
جزْءاً من الليل؛ ليتحقق له صوم جميع اليوم: وجعله أصلاً 
لوجوب صوم يوم ليلة الغيم» وقال: لا فرق. ثم ذكر هذه 
المسألة في موضعهاء وأنه لا يحرم الأكل مع الشك في 
الفجرء وزاد: بل يستحب. كذا قال7". 


حتى يتفقاء وبناءاً على ذلك فاختلاف التقاويم الآن لنا أن تأخذ 
بالأخير؛ لأنهما لم يتفقا إلا على آخر واحدء والعجيب أنه يقول: 
«وأنه قول أبي بكر وعمر وابن عباس وغيرهم). 

[1] هذا جواب للتعصب فقط» وجواب القاضي ضعيف جداء إذ 
لا فرق؛ لأن الأصل بقاء شعبانء فإذا حال دون رؤية الهلال غيم 
أو نحوه فالآصل أن نبني على أن شعبان باق ولم يدخل رمضان» 
وكذلك في الفجرء فإذا شككنا فإننا تأكل حتى نتيقن. 

[؟] الخبر سبق أنه لا دليل فيه» ومعنى : «اقدروا له» فسرته السنة 
نفسهاء أي: «أكملوا عدة شعبان ثلاثين». 

1؟] هذا اختلاف قولِ لين» والعالم المجتهد ربما يكون له قولان 
متناقضان» كان في الأول يقول: يجب عليه أن يمسك» وفي الثاني 


حل التعليق على 

وفي «المستوعب) و(الرعاية) : الأولى أن لا يأكل مع 
شكه في طلوعه. وكذا جزم صاحب «المحرر رمع جزمه بأنا 
لا يكرّه , 

ولا يستحب تأخير الجماع (و)؛ ا 
وبكرّه مع الشك في الفجرء ولا يُكرّه الأكل والشرب 
الشك فيه. نص على المسألتيد 17 

ولا يجب إمساك جزء من الليل في أوله وآخره؛ في 
ظاهر كلام جماعة» وهو ظاهر ما سبق أو صريحه'"'. وذكر 
ابن اتجوزي أنه أصح الوجهين (م ر)ء وقطع جماعة بوجوبه 
في أصول الفقه وفروعه. وأنه مما لا يتم الواجب إلا بدع 
وذكره ذ في «الفنون) | وأبو يعلى الصغير وفاقاً في صوم ليلة 


يقرل : لا يحرم الأكل» وعليه فلا يجب الإمساك. 


[1] والصحيح أنهما سواء. وأن له أن يجامع مع الشك في طلوع 
الفجر؛ لأن الله عز وجل قال : لدان كيْرُوضَ وكأ مَا كنب اله 
لك وكا َأغْرُوا عق يتين لك الكنظ الأَينُ من أل الوم مد 
لجرك [البقرة :41 فكيف نفرق بين ثلاث مسائل قل جمع الله 

بينها؟ فالصواب أنه لا فرق» وأنه لو جامع شاكا في طلوع الفجرء 
ثم تبين له أثناء الجماع طلوع الفجرء فإنه ينزع في الحال» ولا 
شىء عليه. 


1لا شك أنه لا يجب إمساك جزء من الليل قبل طلوع الفجر؛ 
لآن الله قال: : #حّ يتين 450 [البقرة الاخلاء ومعناأه: أن الليل كله 


كناب الصيام من الفروع 1د 


الغيم» وهذا يناقض ما ذكروه هناء وذكره القاضي في 
«الخلاف)» في النية من الليل ظاهر كلام أحمدء وأنه 
مذهبنا؛ لكلا يفوت بعض النهار عن النية» والصوم يدخل 
فيه بغير فعله». فلا يمكنه مقارنة النية حال الدخول فيه 
بخلاف الصلاة. كذا قال وسبق في النية من الليل. . 
والمراد بالفجر الصادق» وهو البياض المعترض» 
فيحرم الأكل وغيره بطلوعه (و) في قول عامة العلماء؛ 
لحديث عدي بن حاتم في قوله تعالى: #حَقَّ ينين ك5 شيط 
الْأَبِضُ > [البقرة: 1807] (إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار). 
ولحديث ابن عمر وعائشة: (إن بلالاً يؤذن بِلَيْل فكلوا 
واشربوا حتى يؤذن ابن أَمٌّ مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع 
الفحرا. متفق عليهما. ولأحمد ومسلم. وأبى داود عن 
عائشة. أن رجلاً قال: يا رسول الله» تدركنى الصلاة؛ وأنا : 
جنب نأصوم؟ فقال: «وأنا تدركني الصلاة» وأنا جنب» 
فأصوم'ء فقال: لست مثلنا يا رسول الله. قد غفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال: «والله إني لأرجو أن 
أكون أخشاكم للّه» وأعلمكم بما أتقى). يدل على أن وقت 
صلاة الفجر من وقت الصوم. وذكر أحمد في رواية عبد الله 


30 التعليق على 


قولهيكِة: «لا يمنعنكم من السحور أذان بلال والفجر 
المستطيل». وقال عن قيس بن طلق» عن أبيهء عن 
النبي يكل : اليبس الفحر الأبيض المَعْتَرضٌ) ولكنه الأحمر). 
كذا وجدتهء ولفظه في ١مسنده»:‏ (ليس الفجر بالمستطيل فى 
الأفق» ولكنه المعترض الأحمرا. ولأبي داود والترمذي - 
وقال: حسن غريب:- اكلوا واشربوا حتى يعترض لكم 
الأحمرا . فيحتمل أن أحمد قال به وأنه رواية عنه. ولكن 
فيس عنده ضعيف. 
وعن عاصم عَنْ زر: قلت لحُذيفةَ: أي ساعة تسحرت 
مع النبي كلْ؟ قال: «هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع». 
واه رد ماجدء ورواه النسائي أيضاً من حديث شعبة عن 
عدي بن ثابتٍ عن زرء وعن أبي يعفور عن إبراهيم عن صلة 
ولم يرفعاه» وقال: لا نعلم أحداً رفعه غير عاصمء فإن كان . 
رفعه صحيحاً » فمعناه: أنه قرب النهارء ولفظ أحمد: 
قلت: أبعد الصبح؟ قال: نعم. هو الصبح غير أن لم تطلع 
الشمس. وعاصم في حديثه اضطراب ونكارة» فرواية 
الإثبات أولى؛ وقال ابن عمر: إن ابن أم مكتوم كان لا 
يودُنُ حتى يقال له: أصبحْتٌ أصبخْتٌ. متفق عليه؛ ومعناه: 
َرْبَ الصّبحٌ؛ وعن أبي هريرة مرفوعاً : (إذا سمع أحدكم 


كتاب الصيام من الفروع الكككااتتتتتتكتتتتتتتتُتتتتت6 1 إواوان !اتلك 
النداء؛ والإناء على يدهء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه) 
رواه أبو داودء فمعناه: أنه لم يتتحقق طلوع الفحر. وقال: 
مسروق. لم يكونوا يعدون الفجر فجركم., إنما كانوا يعدون 
الفحر الذي يملا البيوت والطرق. ذكرة أبن المنذر وغيره. 
فإن صح» فهو رأي طائفة» مع احتمال معناه د تحقق طلوع 
الفح 1" 

]١1[‏ الصواب أن له أن يأكل ويشرب حتى يتبين الفجر» وإذا تبين 
الفجر وجب الإمساك؛ لقوله تعالى : «#حيٍّ يِب لك الْكَبط الْأَبِسُ 
ين لْلَيْطٍ السْور سن الْفْجَر لْفَجِرِ» [البقرة: 211417 هذا كلام الله تعالى» ولا 
قول لأحد بعد هذاء وهؤلاء الذين اجتهدوا وقالوا: إن له أن يأكل 
حتى يملا الفجر البيوت» أو ما لم تطلع الشمس» وما أشبه ذلك» 
يكون رأياً اجتهادياً مردوداً» فإن الآية صريحة في هذاء وكيف 
نقول: لك أن تأكل حتى يملا الفجر البيرت» والله يقول: عي 
يتين لد [البقرة: 149]؟! فالصواب أنه لا يأكل. 

بقي مسألةء وهي : (إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يدهء فلا يضعه 
حتى يقضي حاجته منه)” '"“ء فهل نقول: : يأن المؤذن قد تعجل وأذن 
قبل الوقت فرخص في الشرب؟ وهل مثل ذلك لو أذن واللقمة في 
فمه» فهل له أن يبتلعها؟ الظاهر: نعم» وأنها مثل الشرب أو أولى 
مادامت في فمهء وهذا أبلغ من كون الإناء في يده في مسألة 
الشربء ولعل هذا - والله أعلم - لأن الفجر خفي» يعني : ليس 
كالشمس إذا غربت» فالشمس إذا غربت تُرى وتُعرف أنها غابت أو 


4 أخرجه أبو داود في الصوم/ باب في الرجل يسمع الأذان والإناء على يده (1700). 


والمذهب: له الفطر بالظن (و)؛ لأن الناس أفطروا في 
.هده وَل ثم طلعت الشمس» وكذا أفطر عمرء والناس في 


عهذه كذلك, ولأن ما عليه أمارة يدخله التحري» . ويقبل فيه 
قول الواحلى كالوقت. والقبلة» بخلاف الصصلاة. 


وقال في «التلخيص): يجوز الأكل بالاجتهاد فى أول 
اتوم ولا يجوز في آخره إلا بيقين» ولو أكل ولم يتيقّنْ 
زمه القضاء في الآخرء ولم يلزمه في الأول» وقاله بعضص 
الشافميةة"". ظ 


لم تغب» أما الفجر فيطلع شيئا فشيئاء ولا يمكن إدراكه بالتأكيد: 
فلهذا رخص للإنسان إذا كان الإناء فى يده أن يشرب حتى يروى» 
دإذا كانت اللقمة في فيه أن يأكلهاء هذا إذا كان المؤذن يؤذن على 
طلوع الفجرء أما إذا كان يؤذن على التقويم الذي قد يخالفه من 
يخالفه. ممن شاهدوا الفجرء كما شهد عندنا جماعة أنهم يقولون: 
إننا شاهرن الفجر في جميع فصول السنة» ووجدنا أن التقويم 
متقدم ؛ فبعضهم يبالغ حتى ثلث ساعة - ولكن هذه مبالغة -. 
لنعضهم ربع ساعة أو عشر دقائق» فالمهم أن الأمر - والحمد لله - 
دأسع * فإذا كان أذان المؤذن على حسب التقويم فلنا أن نأكل ونشرب 
حتى يتم الأذان» ولكن بعض المؤذئين جزاهم الله خيراً يتأخرون 
خمس دقائق عن التقويم. 

[1] قهذه الخلافات لا قول لها مع وجود السّنة» والسّنة مقدمة 
على كل شيء. وهو أنه يجوز أن يفطر بغلبة الظن» ثم إن تبين أنه 
أخطأ فهو جاهل» فلا قضاء عليه. 


كتابالصيام من الفروع 


وإذا غاب حاجب الشمس الأعلىء أفطر الصائم حكماً 
وإن لم يَطعَمُْء ذكره في «المستوعب' وغيره» وقوله عليه 
السلام: (إذا أقبل الليل من ها هناء وأدبر النهار من ها 
هناء وغربت الشمسء فقد أفطر الصائم)»''؟ء أي: أفطر 
شرعاء فلا يثاب على الوصالء كما هو ظاهر 
(المستوعب)»ء وقد يحتمل : أنه يجوز له الفطر. 

والعلامات الثلاث!' متلازمة» ذكره في «اشرح مسلما 
عن العلماء, وإنما جمع بينها ؛ لتلا يشاهد غروب الشمس» 


]١[‏ هنا الحديث: «فقد أفطر.الصائم» فهل المعنى: فقد حل له 
الفطر: أو المعنى فقد أفطر حكماً ولا ثواب له بعد ذلك؟ المسألة 
خلافية وهذا يدل على أن العمل قد يكون جائزأ وليس بمستحب 
ولا مشروع» ووجه الجواز أن النبي ويل أجاز لهم الوصال إلى 
السحرء ولو كان الوصال حراماً لم يواصل بهم ولم يأذن لهم في 
الاستمرار. ش 

[؟] «العلامات الثلاث» هى: الأولى: إقبال الليل من المشرق» 
والثانية : إدبار النهار من المغزب» والثالثة : غروب الشمس. 
'وقوله: «متلازمة» أي : ليس معناه أن الشمس تغيب من انقضاء 
الليل من المشرق» ولكن - كما هو مشاهد - ترى الليل أسود من . 
جهة المشرق» والشمس لا تزال باقية» ولهذا قال: «وغربت 
الشمس» لثلا يظن الظان أنه بمجرد إقبال الليل» وإدبار النهار يفطر 
الصائم. 


ه56 أ 0 
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فيعتمد على غيرها. كذا قال» ورأيت بعض أصحاينا يتوقف 
في هذاء ويقول: يقبل الليل مع بقاء الشسمس؟ ولعله ظاهر 
«المستوعب»؛ والله أعلم 7". 

والفطر قبل الصلاة أفضل رو)؛ لفعله عليه السلام؛ 
وكان عمر وعثمان رضي الله عنهما لا يفطران حتى يصليا 
المغرب» وينظرا إلى الليل الأسودا"". رواه مالك. 

ولا يجب السحورء حكاه ابن المنذر وغيره (ع) 7". 


]١[‏ هذا شيء مشاهد» وليس فيه إشكال» فيقال: إذا أقبل الليل من 


[1"] وفعل عمر وعثمان رضي الله عنهما اجتهاد» أو لسبب لا 
نعلمهء يعني : قضية عين» والمرجع في هذا إلى السّنة» وقد ثبت 
عن النبي كله أنه قال: «(لا يزال الناس بخير ما عحلوا الفطر)7» 
فعليه نقول: الأفضل للإنسان المبادرة بالإفطار إذا تحقق غروب 
الشمسء إن شاهدهاء أو غلب على ظنه فيما إذا حال دون رؤيتها 
غيم أو نحوه. 

[؟] وهذا الإجماع يمنع القول بالوجوب المستفاد من قوله عله : 
اتسحروا فإن في السحور بركة)"") ٠‏ وقوله: «فصل ما بين صيامنا 


)01( أخرجه البخاري في الصوم/ باب تعجيل الإفطار (491١)؛‏ ومسلم في الصيام/ باب 
فضل السحور .)١1١94(‏ 

00 أخرجه البخاري في الصوم / باب بركة السحور من غير إيجاب (1977)؛ ومسلم في 
الصيام / باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر 
,)1١946(‏ 


كتاب الصيام من الضروع ب 


وتحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب لحديث أبي 
سعيل: «ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماءِ) ٠‏ وفيه عبد 
الرحمن بن زيد , بن أسلم, وهو ضعيف, رواه أحمد وغيره. 
ورواه ابن أ, بي عاصم وغيره من حديث أنس من رواية 
عبدالرحمن بن ثابت»” قال العقيلي : .لا يتاع عليه. ٠‏ فيتو جه : 
أن يخرج القول بهذا على العمل بالحديث الضعيف في 
الفضائل؛ وقد سبق في صلاة التطوع؛ ولأحمد من حديث 
جا بر : «مَنْ أراد أن يصوم. فَليتَسخَرْ ولو بشيء». قال 
صاحب «المحرر؛ - والظاهر: أنه مراد غيره -: وكمال 
فضِيليِهِ بالأكل؛ لحديث عمرو بن العاص: إن فصل ما بين 

صيامناء وصيام أهل الكتاب أكلة السحر؛ رواه أحمد 
ومسلم وغيرهما. 

ويسن أن يفطر على الرُطبٍء فإن لم يِجِدْء فعلى 
التمر فإن لم يجدء فعلى الماءء. لفعله يك رواه أحمد 
وأبو داودء والترمذي وحسنه. من حديث أنس » ورواه 
أيضاً وصحسحَه الترمذي» من حديث سلمان الضبي : «إذا 
وصيام أهل الكتاب أكلة السحر»”'' يعني : في الصيام» وهذا ظاهره 
أن السحور واجب, لكن ما دام الإجماع على أنه ليس بواجب» 
فلا يمكن مخالفة الإجماع. 


)010 أخرجه مسلم في الصيام/ باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره 
وتعجيل الفطر(9450١٠1).‏ 


١ ٌ‏ - - 
7 لتعليق على 


أقطر أحدكم: ٠»‏ فليُفُطر على تمرء فإن لم يجدُء فعلى ماىء 
فإنه طهور ا | 

وأن يدعو عند فطروء روى ابن ماجهء والترمذي 
وحسّتف من حديث أبي هريرة: "ثلاث لا ترد دعوتهم: 
الإمام العادل. والصائم حتى يفطرء ودعوة المظلوم). 
ولابن ماجه من حديث عبدالله بن عمرو: اللصائم عند فطره 
دعوة لا ترَدُا. واقتصر جماعة على قول: «اللّهم لك صمت» 
وعلى رزقك أفطرت» سبحانك وبحمدك, اللهم تقبل مني 
إنك أنت السميع العليم). رواه الدارقطني» من حديث 
أنس» ومن حديث ابن عباس ) وفيهما: «تقبل منا». وذكره 
أبو الخطاب وغيره» وهو أولى. وذكر بعضهم أبيضاً قول 


[1] قوله يلل : «فعلى ماء فإنه طهوز» فإذا عدم الرطب والتمر ووجد 
حلوى وماءاً فيقدم الماء؛ هكذا رتبها النبي يله وإذا لم يمجد ماءاً 
ووجد حلوى وخبزاً» فيقدم الحلوىء وإذا لم يجد شيئاً فينوي 
الإنسان الفطر»ء والعوام من الناس يقولون: يمص الأصبعء 
وبعضهم يقول: تَبل الثوب أو الغترة ثم تمصهء وهذا من فقه 
العوام» وليس من فقه العلماء» وهذا لا أصل لهء ولا صحة له 
بل يقال: تنوي أنك أفطرت» ومتى يسر الله لك الأكل والشرب 
فكل واشرب. 

قد خخص النبي كل الرطب أولاً» ثم التمر؛ لأن الرطب لين وسريع 
الهضم » وسريع الامتصاص» فيمتصه الدم. 


كتاب الصيام من الفروع 


ل لكك 
ابن عمر : كان رسول الله يكل يقول إذا أفطر: «ذهب الظمأء 
وايتلت العروق» وثبت الأجر إن شاء اللة». رواه أبو داود» 
والنسائي» والدارقطني» وقال: إسناده حسن. والحاكمء 
وقال: على شرط البخاري. والعمل بهذا الخبر أولى"'". 


«ومن فطرَ صائماً» فله مثل أجره من غير أن يَنقُص من 
أجره شىء». صحّحه الترمذي من حديث زيد بن خالد, 
وظاهر كلامهم: مِنْ أي شيء كانء كما هو ظاهر الخبر» 
وكذا رواه ابن خزيمة من حديث سلمان الفارسي» وذكر فيه 
ثواباً عظيماً إن أشيعه» وقال شيخنا : مراده بتفطيره أن 
يشسعه1"1. ش 


- 


]1١[‏ وهذا الخبر الأخير لا يقال إلا في أيام الحر؛ لأن قول 
النبي يل : «ذهب الظمأ» يدل على أن.هناك ظمأء وكذلك قوله : 
«وابتلت العروق» يدل أيضا على أن العروق ناشفة» ولا تنشف إلا 
في أيام الصيفء أما «وثبت الأجر' فهذا يقال في الصيف والشتاء؛ 
ويدعو الإنسان بما يحب من الدعاء من أمور الدين والدنيا؛؟ لأنه 
يرجى الإجابة فى هذا الوقت» ولاسيما أنه فى آخر التهارء 
ولاسيما إذا كان في نهار الجمعة وهو ينتظر أذان المغرب. 

[1] لكن كلام الشيخ هنا حلاف ظاهر النص؛ لأن قوله يلْهِ: «من 
فطر صائماً» يقتضي. : ولو بشرية ماء»: ولاسيما أنه في الحديث 
الثاني ذكر ثواباً عظيماً إن أشبعه» فالصواب أنه يحصل هذا بأدنى 
ما يحصل به اللغطر. 


عى يج (اجَرَيَ 
ْ (ناس ١ن‏ (برومسيى _التعليق على 


فصل 


من أكل شاكاً في غروب الشمس"'! ودام شكهء أو 
َكَل يظن بقاء النهار. قضى (ع) '"» وإن بان ليلاً» لم 
يقضء. وعبارة بعضهم: صح صومه. وإن أكل يظن 
الغروب» ثم شك ودام شكه» لم يقض. وإن أكل شاكاً في 
طلوع الفجر. ودام شكه. لم يقض (م))2 وزاد: ولو را 


[1] قوله: امن أكل شاكاً في غروب الشمس» هنا يقضي بالإجماع ؛ 
لقول النبي يَللْ: «إذا أقبل الليل من هاهنا» وأشار إلى المشرق» 
«وأدير النهار من هاهنا» وأشار إلى المغرب» «'وغريت الشمسر )© 0 
أما قبل غروبها فلا يجوز مع الشك». والظن درجة فوق الشك. 

[1] قوله: «أو أكل يظن بقاء النهار؛ هنا يقضي» وفيه مسائل: من 
أكل وهو يظن بقاء النهارء فهذا لاشك أنه يقضي» ومن أكل وهو 
يجزم ببقاء النهارء فهذا يقضيء وإذا أكل شاكاً في بقاء النهار أيضاً 
يقضىء وإذا أكل جازماً بزوال النهار لا يقضيء وإذا أكل ظاناً 
زوال النهار» لا يقضي على القول الراجح؛ حتى وإن تبين له أنه 
في التهار. 


000 سبق تخريجه (ص :1551). 


شكه؛ لما سبق في الفصل قبله. ولأن الأصل بقاء الليل» 
فيكون زمان الشك منهء وإن أكل يظن طلوع الفجرء فبان 
لينلاً» ولم يجدد نية صومه الواجب» قضىء كذا جزم به 
بعضهمء وما سبق من أن له الأكل حتى يتيقن طلوعه. يدل 
على أنه لا يمنع نية الصوم وقصده غير اليقين» والمراد 
- والله أعلم - اعتقاد طلوعِوء ولهذا فرض صاحب 
«المحرر» هذه المسألة فيمن اعتقده نهاراً» فبان ليلاً؛ لأن 
الطّانَ شاك» ولهذا خصوا المنع باليقين» واعتبروه بالشك 
فى نجاسة طاهرء. ولا أثر للظن فيه» وقد يحتمل أن الظن 
والاعتقاد واحدء وأنه يأكل ممع الشك والترٌّد ما لم يظن 
ويعتقد النهار. ا 

وإن أكل يظن أو يعتقد أنه ليل» فبان نهاراً في أوله أو 
آخره» فعليه القضاء (و)؛ لأن الله أمر بإتمام الصيام: ولم 
يتمه» وقالت أسماء : أفطرنا على عهد رسول الله يَكِْهُ في يوم 
غيم» ثم طلعت الشمس. قيل لهشام بن عروة - وهو راوي 
الخبر -:أمروا بالقضاء؟ قال: لا بَذدٌ من قضاء. رواه أحمد 
. والبخاري. ولآنه جهل وقت الصوم فهو كالجَهْلٍ بأول 
رمضان"''!ء وصوم المطمور ليلاً بالتحري» بل أولى؛ لأن 


. قوله: «بد من قضاء» أي: لا بد من القضاءء هذا رأي هشام‎ ]1١[ 
ابن عروة» وأبوه أعلم منه ؟ أن أباه عروة أحد الفقهاء السبعة فى‎ 


حأ 30 |, ليق عت 


إمكان التحرز من الخطأ هنا أظهرء والنسيان لا يمكنه 
التحررٌ منه» وكذا سهو المصلي بالسلام يد ص 
علامة ظاهرة؛ ولا أمارة سوى يلم المصلي؛ و 
علامات؛ ويمكن الاحتياط والتحفظ وتأتي رواية١‏ !. لا 
فضاء على من جامع جاهلاً بالوقت» واختاره شيخناء 
وقال: هو فياس أصول أحمد وغيره. | 
وسبق قوله فيمن أْفْطرَء فبان رمضانء» واختار صاحب 
«الرعاية) ': إن أكل يظن بقاء الليل» فأخطأًء لم يقض؛ 
لجهلِه؛ وإن ظن دخوله. فأخطأ؛ قَضَىء وصح عن عمر 
- رضي الله عنه - في الصورة الثانية روايتان. إحداهما : 
القضاء والأمر به. والثانية: لا نقضي ما تجائفنا لإنم. 


المدينة؛ قال: إنهم لم يقضواء وقول هشام رحمه الله: «بد من 
قضاء) واذ ضح أنه قاله تفقهاً من عنده ولكن الصحيح أنهم لم 
يأمروا بالقضاءى وأن صيامهم صحيح ؛ أنه داخل في عموم قوله 
سبحانه وتعالى : «رَينَا لا مُوَاندَنَآ إن مآ أو لخطكعاأة © [البقرة 1187 
فقال الله تعالى : «قل فعلت0؟2, 

المفطرات» وهذه الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - هي 
الصواب بلا شكء الموافقة لظاهر الكتاب والسنة. 


,)180 : سبق تخريجه (ص‎ )١( 


كتاب الصيام من الفروع لق _- 


وقال: قد كنا جاهلين. فعلى هذا: لا قضاء فى الصورة 
الأولى. وقاله فيهما الحسن» وإسحاق» والظاهرية. وقاله 
في الأولى مجاهد. وعطاء»؛ وبعض الشافعية» والله أعلم . 

ولو أكل ناسياًء فظن أنه قد أفط » فأكل عمداً» فيتوجه 
أنها مسألة الجاهل بالحكم, فيه الخلاف السابق. وقال 
صاحب «الرعاية»: يصح صومه» ويحتمل ضِدَّه كذا قال117. 


[1] هذه المسألة تقع» وهي: من أكل ناسياً فظن أنه فسد صومهء 
فاستمر في الأكل» في الصورة الأولى ليس عليه القضاءء بنص 
الححديث: امن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. فإنما 
أطعمه الله وسقاه”'' » لكن من أكل وهو يظن أنه أفطر فهنا لا 
يفسد صومه بالأكل الثاني» وتأتي مسألة الجهل بالحكمء والصواب 
أنه لا فطر مع الجهل بالحكم» وعلى هذا فلا فطر عليهء وحكى لنا 
أناس صورة شبه هذه في زمن سبق» وهي : : أن شخصاً اشترى عنباً 
لأهله في رمضان» وحمله على رأسه وهو صائمء وجعل يأكل 
ويأكل» فانتهت العناقيد» فلما بقي حبة واحدة» قال: إن كنت 
أفطرت بما سبق فهذه تكمل الفطرء وإن كنت لم أفطر فهذه لن تضر 
بالصيام» فأكلها! فهذا حكمه أنه جاهل جاهل» فعلى القول بأن 
الجهل بالحكم لا يكون به فطر نقول:.إن هذا صيامه صحيح» لكن 
قد يقال: إن هذا أخطأ من وجهء وفرط» ويجب عليه أن يسأل» 
فيكون هذا الاجتهاد في غير موضعه. 


() أخرجه البخاري في الصوم/ باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا (1475)؛ ومسلم في 
الصيام/ باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر .)١1١80(‏ 


عق 
جى لجيج ١امرَيئّ‏ 
سس ابس ادن (دزومسى_التعليق على 


فصل 


من جامّعٌ في صوم رمضان بلا عذرٍ. لزمه القضاء 
والكفارة (و). ومرادهم: ما صرح به غير واحدٍ بدَكَرٍ 
أصلي!'' في قُبلٍ أصلي؛ أنْرَلَ أم لا؛ لأنه مَظَنّةٌ الإنزال» 
أو لأنه باطن كالدَبرٍ كما سبق في الاستتجاء, وأنه لو أولج 
خنثى مشكلٌ ذَكَره في ثُبلٍ خننى مثله. أو قبل امرأة» أو 
أولج رجل ذَكْرَه في قبل خنثى مشكلء لم يَفْسّدْ صوم واحد 
منهما إلا أن ينزل؛ كالغسلء وأن الحَصِيّ كغيره إن أولّجَ. 
وللشافعي قول: لا يقضي مَنْ جامع كجماع زائد. أو به بلا 
إنزال. وعن سعيد بن جبير» والنخعي: لا كفارة أيضاً. وقال 
الأوزاعي: إن كفر بالصوم لم يقض0» وإلا قضى. ويأتي قول 
شيخنا في فصل القضاء . 


[1] قوله: 'ذَّكَرٌ أَصِلِي؛ احترازاً من ذكر اللخنثى؛ لأن الخنثى ل 
بعلم أذكر هو أم أنثى؟ فإن كان رجلاً فذكره أصليء وإن كان أنثى 
فذكره غير أصلي ؛ لأن الذكر غير الأصلي مثل الأصبع؛ والأصبع 
إذا أدخله الإنسان في فرج امرأته لم يجب عليه الغسلء ولم يفسدل 
الصوم. 


كتّاب الصيام من الضروع اك 


والناسي كالعامد؛ نقله الحماعة. واختاره الأصحاب 
زو م) والظاهرية. وعنه : : لا يكف اختاره ابن بطة (و م ر). 
وعنه : لا يقضى. اختاره الآجري» وأبو محمد الحوزي. 
وشيخنا زو ه ش)» ودكره في اشرح مسلما قول جمهور 
العلماء!' . 

وكذا من جامَعٌ يعتقده ليلاً» فبان نهاراً. يقضي» جزم 
به الأكثرء وجعله جماعة أصلاً للكفارة. 

وفى «الرعاية» رواية: لا يقضى. واختاره شيخنا» 
وتأتي رواية ابن القاسم. وهل يكفَّرٌ - كما اختاره أصحابنا 
- قاله صاحب «المحرر»» وأنه قياس من أوجبها على 
0 الناسي وأولى» أم لا يكفرٌ (و)؟ فيه روايتان» وعلى الثانية : ش 
إن علم في الجماع أنه نهاراء ودام عالماً بالتحريمء لزمته 
الكفارة؛ بناء على من وطئ بعد إفساد صومه»؛ على ما يأتي. 

وإن أكل ناسياً» واعتقّد الفطر به ثم جامع, فكالناسي 
والميخطىئ. إلا أن يعتقد وجوب الإمساك؛ فيكفر فى 
الأشهرء كما يأتى!"". وكذا من أ نى بما لا يفطر بهء فاعتقد 


]١1[‏ وهذا هو الصحيح, أنه ليس عليه قضاء ولا كفارة. 
[1] هذه مسألة نادرة» ولكنها مفيدة جداًء وهي: إذا أكل الإنسان . 
ناسياً واعتقد الفطر به» ثم جامع» فليس عليه شيء؛ لأنه إنما جامع 
جهاةٌ منه أن صومه فسكد. 


آآذآآ سب _القطهق على 
الفط وجامعٍ (و م ش) خلافاً للحنفية في الاحتلام, وذرع 
القيء. لا يكفُرٌ؛ للاشتباه بنظيرهماء وهو إخراج القيء 
والمني عمداً. 

والمكرّه كالمختار (وم) في ظاهر المذهب,. ونقل ابن 
القاسم: كل أمر عُلبٌ عليه الصائم. فليس عليه قضاء ولا 
كفارة. قال الأصحاب: وهذا يدل على إسقاط القضاء مع 
الإكراه والنسيان. قال ابن عقيل في «مفرداته» : الصحيح في 
الأكل والوطء إذا عُلبٌ عليهماء لا يفسدان. نأنا أخرّحٌ في ٠‏ 
الوطء روايةٌ من الأكل» وفي الأكل روايةٌ من الوطء. وقيل : 
يقضي من فعل» لا من فعل به من نائم وغيره (وق). وقيل : 
لا قضاء مع النوم فقطء وذكره بعضهم نص أحمد فيه؛ لعدم 
حصول مقصوده. وإن فسد الصوم بذلك؛ فهو في الكفارة 
كالناسي (وش). وقيل: يرجع بالكفارة على من أكرهه. 
وقيل : يكمُرٌ من فعل بالوعيد . 

والمرأة المطاوعة يفمّدٌ صومهاء وتكفر (و هام ق) 
كالرجل» وعنه: لا كفارة عليها (وش)؛ لأن الشارع لم 
يأمرها بهاء ولفطرها بتغييب بعض الحشفة» فقد سبق 
جماعها المعتبر» ومنع هذا صاحب «المحرر»؛ لأنه ليبس 
لهذا القدر حكم الجوف والباطنء, ولذلك يجبء أو 


كتاب الصيام من الفروع 00 
يستحب غسله من حيض وجنابة ونجاسة. وعنه: تلزمه 
كفارة واحدة عنهما (وق)» خرجهما أبو الشطاب من 
الحج. وضعفه غير واحد؛ لأن الأصل عدم التداخل. 

وإن طاوعته أم ولده» صامّتُ» وقيل: يكفرٌ عنهاء 
ويفسّدٌ صوم المكرهة على الوطء. نص عليه (و هه م). | 
وعنه: لا (وق). وقيل: يفسدء إن فْعَلَّتْ لا المقهورة ‏ 
والنائمة (وق). وأفسد ابن أبي موسى صوم غير النائمة؛ 
لحصول مقصود الوطء لهاء ولا كفارة في حق المكرهة إن 
فسد صومهاء فى ظاهر المذهب. نص عليه(و)) وذكر 
القاضي روايةٌ: تكمْرٌء وذكر أيضاً أنها مخرّجةٌ من الحج (و 
م) في المستيقظة؛ وعنه: ترجع بها على الزوج؛ لأنه 
الملجئٌ لها إلى ذلك. وقال ابن عقيل : إن أكرمَتث حتى 
مكَنَتُء لرْمَيْها الكفارة» وإن عُصِبَتْء أو كانت نائمةٌ: فلا. 

وإن جَامَعَتُ ناسيةً» فكالرجل (و) ذكره القاضى؛ لأن 
. عُذْرَها بالإكراه أقوى. وقال أبو الخطاب وجماعة: لا كفارة 
عليهاء وهو أَشْهَرُ (و)؛ لقوة جَنبَةٍ الرجل. ويتخيّح: أن لا 
يفسّدٌ صومها مع النسيانء وإن فسّدَ صومه؛ لأنه مُفْسِدٌ لا 


02 


يوجب كفارةٌ كا لأكل. وكذا الحاهلة ونحوهاء وعنه : يكمرٌ . 
عن المعذورة بإكراف أو نسيان» وَجَهِل ونحوها. كأم 


لس ال لقف يق ع 
ولده إذا أكرّهها. والمراد: وقلنا : تلزمها الكفارة. 

ولو أكره الزوجة على الوطء دنْعَته بالأسهل فالأسهل» 
ولو أفضى إلى نْفْسِه كالمار بين يدي المصليء كذا ذكّرَه 
في «الفنون». 

والوطء في الدبر كالقَيلٍ» يقضى ٠‏ ويكفرٌ (و) ويتوجه . 
فيه تخريج من الغْسْلء ومن الحَدٌ وقد قاس جماعة ٠‏ 
عليهماء لكن يفسّدٌ صومه. إن أنوّلَ (و)» وعن أبي حنيفة 
رواية: لا كفارة. 
وإن أولّجَ في بهيمة فكالآدمية. نص عليه؛ احتج 
الأصحاب بوجوب الغسل» وسواء وجب الحد كالزناء أو 
لاء كالزوجة والأمة» وخرّجٌ أبو الخطاب في الكفارة 
وجهين» بناءً على الحدء وكذا خرجه القاضي رواية» بناءً 
على الحد» ويأتي قول ابن شهاب: لا يجب بمجرّدٍ الإيلاج 
فبه عسل (و ه)ء ولا فظرٌ (و ه). ولا كفارةٌ (و ه). كذا 
قال» وإن أولّحَ في مبت» فكالحي» وسبق وجه في العْسْلء 
وقيل هنا : في آدمي حي )2 أو ميثتء أو بهيم حي » وقبل : أو 
مبت» كذا قبل. وفي «المستوعب»: إن أولّجَ في بهيمة» أو 
آدمي ميت» ففي الكفارة وجهان!'". 


]١[‏ هذه المسألة محل خلاف بين العلماء. ولكن لو قال قائل: 
المرأة ليس عليها كفارة؛ لأن النبي يَكْةِ لم يقل للذي جامع: وعلى 


كناب الصيام من الفروع 5300-6 


ومن طَلَّعَ عليه الفجر وهو مجامعء فاستدام؛ فعليه 
القضاء (و)» والكفارة (ه)؛ لأنه مَنَعَ صحة الصوم بجماع 
أثم فيه؛ لحرمة الصوم. كمن وَطَئ في أثناء النهار, ولآنه 
لو جامع في النهار ناسياً. ثم ذكرَ واستدام» قضىء وكمرّ 
وإنما أفسد صومه با لاستدامة دون الابتداء عند الحنفية» ٠‏ ولم 
يوجبوا عليه كفارة» وأما الحد على مجامع طلَّقّ ثلاث ودام 
فإنه يجب في وجهء ثم الحد عقوبة محضة يسقط بالشبهة, 


زوجتك الكفارة. فالجواب عن هذا: أن يقال: إن المرأة لم تقر 
بأنها جامعت حتى يلزمها النبي يَكيِةِ بالكفارة» أو يقال: لعله 
أكرهها؛ لأن فى بعض ألفاظ الحديث: «هلكت وأهلكت9؟ 2 
يعني : هلك هو وأَهِلَّكَ امرأته» فالمهم أن هذا لا يستدل به على 
عدم وجوب الكفارة على المرأة» ثم يقال: لا فرق بين الرجال 
والنساء في انتهاك اللحرمة» فإذا جامع في نهار رمضان, والمراد: 
من يجب عليه الصوم» وأما من لا يجب عليه الصوم فلا بأس أن 
يجامع» وسبق هذاء فالمسافر - مثلاً - لو كان مسافراً هو وأهله 
وكانا صائمين في رمضان.ء وأراد منها ما يريد الرجل من امرأتهء 
فلا حرج؛ لأن الصوم في هذه الحال ليس بلازم؛ إذ أنه يجوز 
للمسافر أن يفطر»ء وهذا قد يحتاج الإنسان إليه فيما إذا ذهب إلى 
عمرة ومعه أهلهء ثم أراد منها بعد التحلل ما يريد الرجل من امرأته 
فلا حرجء ولو كانا صائمين. 


(1) رواء الدارقطني (5/ 9١75)؛‏ والبيهقي (10//6؟055). 


وي لا سه 
بخلاف الكفارة». وقاس غير واحد على من استدام الوطء 
حال الإحرام» وإن نزع في الحال مع أول طلوع الفجرء 
فكذلك عند ابن حامد. والقاضي؛ لأن المَْحَ جماع يلتذ به 
كالإيلاج) بخلاف مجامع حلف لا يجامع» فنزع؛ لتعلق 
اليفين بالمستقبل» أول أوقات الإمكان» وقال أبو حفص: 
لا قضاء عليه» ولا كفارة (و ه ش). وذكر القاضي: أن 
أصل ذلك اختلاف الروايتين في جواز وطء من قال 
لزوجته : إن وطئتك» فأنت علي كظهر أَمّي» قبل كفارة 
الظهار. فإن جازء فَالنّرْعْ ليس بجماع. وإلا كان جماعاً. 
وقال ابن أبي موسى: يقضي قولاً واحداء وفي الكفارة عنه ‏ 
خلاف. قال صاحب «المحررا : وهذا يقتضي روايتين بيسن 
إحداهما: بقضي فقطء قال: وهو أصح عندي (و م)؛ 
لحصوله مجامعاً أول جزء من اليوم مر بالكتٌ عنه بسبب 
سابق من الليل» فهو كمّنْ ظنه ليلاً» فبان نهاراًء لكن لما 
كان ذلك على وجه فيه عذرء صار كوطء الناسي» ومن ظنه 
ليية107! » وفي الكفارة بذلك روايتان» كذا هذا. 

ومن جامَعَ وهو صحيح؛ ثم مرضء لم تَسْقْط الكفارة 


[13] والصواب: أنه إذا نزع في الحال فلا قضاء عليه ولا كفارة؛ 
وزع م2 


لقول الله تعالى: #تائفرا أله ما أستطعم4 [العغاين:11]» وهذا الرجل 


امتثل أمر الله عز وجل لما علم أن الفجر لم يطلع؛ ثم شرع في 


كتاب الصيام من الفروع 00 


عنه. نص عليه (ه ق)» أو بن (ه ق)» أو حاضت المرأة 
(هاق) أو نَفسَتٌ (ه ق)؛ لأمره عليه السلام الأعرابي 
بالكفارة» ولم يسأله. وكما لو سافر (و)» وقولهم: لأنه لا 

يبيح الفطر ممنوع. وَيؤثّرٌ ر عندهم في منع الكفارة» ولا 
سققلها بعد وجويها ٠‏ تفرقةًٌ بين كونه مقارناً وطارئاً. ولا 
يقال: تبينا أن الصبوم غير مستحق عند الجماع؛ لأن 
الصادق لو أخبره أنه سيمرض» أو يموت» لم يَجَرْ الفطرء 
والصوم لا تتحرى صحته. بل لزومه.ء كصائم صح. أو 
أقام. وفي «الانتصار) وجه: تسقط بحيض ونفاس (و ق): 
لمنعهما الصحة» ومثلهما موت» وكذا جنون إن منع طَرَآنه 
الصحة» وأشهر أقوال الشافعي كقولنا (و م)!'". 

ومن وطئ ثم كفر ثم عاد فوطئ في يومهء فعليه كفارة 
ثانية. نص عليه» لما سبق فيمن استدامه وقت طلوع الفجرء 
كالحج. وذكر الحلواني روايةً: لا كفارة عليه (و). وخرّجّه ١‏ 
ابن عقيل!"! من أن الشهر عبادة واحدة». وذكره ابن عبد الْبَرّ 


]1١[‏ والصحيح ١‏ لأول : أنه إذا جامع وهو معافى أو مقيم + ثم حصل 
ما يبيح الفطرء فإنه , يجب عليه الكفازة اعتباراً لحال المخالفة» فإنه 


فيستغرب أن ينقل الإجماع مع أن مذهب الإمام أحمد - رحمه الله - 
خلافه, لكن لعله لبعده عن مناطق المتبعين للؤمام أحمد أو 


47؟ التعليق على 
(م) بما يقتضي دخول أحمد فيه وإن لم يكفر عن الأول» 
فكفارة واحدة على الأصح» وذكره الشيخ بغير خلاف» 
فعلى الأول: تعدد الواجب وتداخل موجبه» ذكره صاحب 
«الفصول' و«المحرر» وغيرهماء وعلى الثاني: لم يجب 
بغير الوطء الأول شيء» وكذا كل واطئ يلزمه الإمساك (و): 
ونص أحمد في مسافر قدم مُفْطراً» ثم جامّعء لا كفارة 
عليه. قال القاضى»؛ وأبو الخطاب: هذا على رواية أنه لا 
يلزمه الإمسناك. واختار صاحب «المحرر؛ حمله على 
ظاهره. وهو وجه في كتاب «المُذُهب)؛ لضعف هذا 
الإمسساك؛ لأنه سنة عند أكثر العلماء» وفي «تعليق القاضي». 
وجه فِيمَنْ لم ينو الصوم: لا كفارة عليه؛ لأنه لم يلتزمه. 

«ألزمه مالك بالكفارة بمجرد ترك نية الصوم عمداًء بلا 
أكل. ولا جماعء وإن أكَلَ ثم جامع, فالخلاف 7[ 


المقلدين له صار يجهله أحيانا ويحكي الإجماع» وعلى كل فهو من 
الذين يتهاونون بتقل الإجماع» غفر الله له وتتبعنا هذا في مواضع 
كثيرة من كلامه. 

[1] قول الإمام أحمد - رحمه الله - فيمن قَدِمّ مفطراً ثم جامع أنه 
لا كفارة عليه» تبين أن له مأخذين: . 

المأخذ الأول : أنه على رواية أنه لا يلزمه الإمساك. فيكون جامع 
مفطرأ ولا إشكال. 


والمأخذ الثاني : حتى على القول بالإمساك. فالقول بالإمساك 


كتاب الصيام من الفروع 
وسبق: هل تجب الكفارة بأكل؟ 
وإن جامّعٌ في يومين» فإن كفرٌ عن الأول كفرَ عن 
الثاني (و). وذكره ه ابن عبد البر زع وفيه رواية عن (ه). 
وكذا إن لم يكفرٌ عن الأول في اختيار ابن حامدٍ» والقاضي 
وغيرهماء وحكاه ابن عبد البر عن أحمد (و م ش)؟ لأن 
كل يوم عبادة» وكيومين من رمضانين» وفيه رواية عن (ه)ء 
وظاهر كلام الخرقي كفارة واحدة» واختاره أبو بكر وابن 
قال صاحب «المحرر): فعلى قولنا بالتّداخل» لو كمَّرٌ 
بالمئق في | ليوم الأول عنه. ثم في البوم الثاني عنه. ثم 
استّحِقّتَ الرّقبةٌ الأولى: لم يلزمه بدلها وأجزأته الثانية 
عنهماء ولو استّحِقّت الثانية وحدهاء لزمه بدلهاء ولو 
استحقتا جميعاً: أجرزأه بدلهما رقبة واحدة؛ لأن محل 
التذاخل و جود السب الثانى قبل أداء موجب الأول» ونية 
التعيين لا تعتبر» فتلغو. أوتصير كنيةٍ مطلقة. هذا قياس 
مذهيناء وقاله الحنفية» وهو مذهب المالكية فى نظيره. 
وهو: كُلّ موضع قُضِيَ فيه بتداخل الأسباب في الكفارة 


*52 أب 


ضعيف؛ لأن أكثر العلماء على خلافه» فلذلك ضعف القول 
بإيجاب الكفارة» أما المذهب فتلزمه الكفارة في كل يوم يلزمه 
الإمساك» فإذا جامع فإنه تلزمه الكفارة. 


ا سس لل تليق على 


إذا نوى التكفير عن بعضهاء ؛ فإنه يقع عن جميعهاء مثل من 
قال لزوجاته: أنتنّ علي كظهر مي » م وطئ واحدةٌ» وكمّرَ 
عنهاء أجزأه عن الكل ونحو ذلك ! 'أ. ووجدت أنا في 
كلام الحنفية: لو أظعَمَ إلا فقيراً» فوطئعً. أَظعَمّه فقط 
. علهماء ؛ كحد القذف عندهم. 


٠‏ [1] هذه المسألة مهمة» وهي: إذا كرر الجماع في يومين» فإن كفر 
عن الأول لزمته كفارة ثانية عن الثانئ بلا إشكال؛ لأن التداخل 
ممتنع ) وإن لم يكفر فإن عليه كفارة ثانية على المذهب؛ لأن كل 
يوم عبادة مستقلة» ولهذا لا يفسد صوم اليوم الأول بفساد صوم 
اليوم الثاني» ولا العكسء فلزمه لكل يوم كفارة» وعلى هذا فلو 
جامع في كل يوم» والشهر ثلاثون يوماً» لزمه ثلاثون كفارة» وقيل : 

إذا لم يكفر عن الأول كفاه كفارة واحدة» بناءاً على التداخل في 
الحدود؛ لأنه لو زنى بامرأتين لزمه حد واحد مثلاًء وعلى التداخل 

في الأيمان» ولها نظائر؛ فقالوا: مادام لم يكفر عن الأول كفاه 

كفارة عن الجميع» لاسيما إذا قلنا: إن شهر رمضان عبادة واحذدة. 

وأن أيامه كأجزاء العبادة» فهذا القول من حيث النظر قوي» ولكن 

من حيث التربية ضعيف؛ لأن بإمكان كل واحد - لاسيما الشاب 

حديث العهد بالزواج - أن يجامع كل يوم ويدع الكفارة لآخر يوم» 

ويأتي بكفارة واحدة» وهذا يؤدي إلى الفوضى والتلاغب بحدود 

الله وأحكام الله فإبقاء الناس على المشهور من المذهب من أن ٠‏ 
يلزمه كفارة لكل يوم هو الموافق من حيث التربية» وعدم التهاون 

بالإفطار في نهار رمضان. 


وإن جامع دون الفرج. فأمتى - وعبارة بعضهم: 
أقْطرَء وفيها نظر - فعنه: يكمّرٌ. اختاره الخرقيء وأبو 
بكر؛ وابن أبي موسى, والأكثر (و م)؛ كالوطء في الفرج. 
والفرق واضحء وعنه: لا كفارة عليه (و ه ش). +تختاره 
جماعة. منهم صاحب «النصيحة)». و«المغني), 
و«المحرر)ء وهي أظهر. وعلى الأول: الناسي كالعامدء 
ذكره فى «التبصرة». ويدل عليه اعتباره بالفزج. وقال صاحب 
«المغني»: و«الروضدًاء وغيرهما : عامداً. 

وكذا إذا أنْوّلَ الممجبوب بالمساحقة. وكذا امرأتان إن 
قلنا: يلزم المطاوعة كفارة» وإلا فلا كفارة» والقُبلةٌ 
'واللمس ونحوهماء كالوطء دون الفرج» في روايةٍ اختارها 
القاضي (و م). وفي رواية: لا كفارة» اختارها الأصحاب 
(و). 

ونص أحمد: إن قبّلَ قمذىء لا يكمْرٌء وإن كرّرَ النظر 
فأمنى » فلا كفارة (م): كما لو لم يكَرًرْهُ (و). وعنه: بلى» ٠‏ 
كاللمس. وأطلق فى «الهداية» وغيرهما الروايتين» وقيل: إن 
أمنى بفكره» أو نَظرة واحدة عمداًء أفظرًء وفي الكفارة 
وجهان. 


التعليق على 
ح][ 741 


وسبق حكم من جامع في يوم رأى الهلال في ليلته. 
وردّثْ شهادته, وجماع المسافرء والمريض 

ويختص وجوب الكفارة برمضان (و)؛ لأن غيره لا 
يساويه) خلافاً لقتادة في قضائه فقط. ٠‏ وفي «الرعاية» قول: 
بكفّرُ إن ن أفْسَدَ قضاء رمضان. وسبق أول الباب هل تختص 
بالجماع؟ 

والكفارة على الترتيب» فيجب عتق رقب فإن لم يجد: 
صام شهرين متتابعين» فإن لم يستطعٌ أطعم ستين مسكيناً. 
مثل كفارة الظهار. في ظاهر المذهب زو ه ش), وبأتي 
ثيها اعتبار سلامة الرقبة» وكونها مؤمتةً . 


ولا يحرم هنا الوطء قبل التكفيرء ولا في ليالي صوم 
الكفارة» ذكره فى «الرعاية» وأظنه في «التلخيص» وغيره» 

ككفارة القدل, ذكره فيها القاضي وأصحابه. وحَرمّه ابن 
الحنبلي في كتابه «أسبات النزول» عقوبةٌ وعنه: إنها على 
التخيير بين العتق. والصيامء والإطعامء فبأيها كر أجزاء 
و م)؛ لآن في «الصحيحين) » من حديث مالك» عن 
الزّهري؛ عن حميد بن عبدالرحمن, عن أبي هريرة» أن 
رجلاً أنظرَ في رمضان» فأمرَه النبي يل أن يكفر بعتق رقبة. 


]1١[‏ الصحيح أنه لا كفارة إلا بالجماع. وعلى هذا فإن كل هذه 
التفريعات لا داعي لها. ' 


وفيهما من حديث ابن جريج» عن ابن شهاب» عن حميدء 
عن أبي هريرة» أن النبي ككِْةٌ أمر رجلاً أقظرٌ في رمضان أن 
يُعتقّ رقبةٌ» أو يصوم شهرين متتابعين, أو يطعم ستين 
مسكيناً : وتابعهما أكثر من عشرة. وخالفهم أكثر من ثلاثين» 
فرووه عن الزهري بهذا الإسناد: أن إفطار ذلك الرَّجِلٍ كان 
بجماعء وأن النبي كه قال له: «هل تجد ما تُعْتقٌ رقبة؟) 
قال: لاء قال: «هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟) 
قال: لاء قال: «هل تجد ما نظهم ستين مسكينأ؟) قال: لا. 
ثم جلس فآتي النبي يك بعَرّق فيه تمرء فقال: «تصدّقٌ بهذا» 
قال: على أفقر منا؟ قال: «اذهب فأطعمّة أهلك» وفى 
أوله: هلَكْتٌ يا رسول الله. قال: «وما أهلكَكَ؟» قال: 
وقعت على امرأتى فى رمضان. متفق عليه. وهو أولى؛ لأنه 
لفظ النبى يَلهُ ومشتمل على زيادة» ورواه الأكثر. 
وللدارقطنى : هلكت وأهلكْتٌ. وضكّف هذه الزيادة البيهقى» 
وصنف الحاكم ثلاثة أجزاء في إبطالهاء ولأبي داود بإسناد 
جيد من حديث هشام بن سعدء. عن الزهري. عن أبي سلمة 
عنه: «وصُمٌ يوما مكانه). وقال: فأتي بعَرَّق فيه تمر قدَرٌ 
خمسة عشر صاعاً. وله من حديث عائشة: فيه عشرون 
صاعاً. وهشام كلم فيه وروى له مسلم» وتابعه عبد الجبار 


مسال اقيق عن 
بن عمر في الصومء وهو ضعيف» رواه ابن ماجهء وتابعه 
أبو أويس» عن الزهريء عن حميد, وفيه كلام. وروى. 
ذلك الدارقطني. وتابعه إبراهيم بن سعدٍ. عن الليث. عن 
الزهري, وبَحْرٌ بن كتيزء عن الزهريء, ذكرَه البيهقي. 
وأشار هو وغيره إلى صحة هذه الزيادة» والله أعلم. وعن 
ابن عباس : عتق رقبة» أو صوم شهرء أو إطعام ثلاثين 
مسكيئا. . وعن الحسن: عتق رقبة» أو إهداء بدنه: أو إطعام 
عشرين صاعاً أربعين مسكيناً. وعن عطاء نحوه» ولمالكِ في 
«الموظاً» عن عطاء الخراساني» عن ابن المسيب مرسلاً 
نحوهء ولم يذكر عدد المساكين؛ وفيه: «وصّم يوما». 
ومذهب (م): هذه الكفارة إطعام فقطء كذا قال, والإطعام 
كما يأتي في كفارة الظهار إن شاء الله تعالى. 
وإن قدّرٌ على العتق في الصيام؛ لم يلزمه الانتقال. نص 
عليه» ويلزم من قدَّرّ قبله» ويأتي ما يتعلّقٌ بذلك في الظهار ['". 
وتسقط هذه الكفارة بالعجزء فى ظاهر المذهب. نص 
عليه (وق)» زاد بعضهم: بالمال» وقيل: والصوء كذا - 


[1] والصواب ما في «الصحيحين» في هذه المسألة : أن النبي يَكِةِ أمره 


0 57 اك 1 )0 
أن يطعم ستين مسكينا إذا لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين *ء 
وما سواهما فشاذ أو ١‏ ضعيف » فلا يعتل به. 


.)١1571:ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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قال؛ لأنه وَككِةِ لم يأمر الأعرابي بها أخيراً. ولم يذكر له 
بقاءها فى ذميَهو» وكصدقة الفطرء وعنه: لا تسقط (و ه 
ش)؛ لأنه وَل أمر بها الأعرابي لما جاءه العَرَّقّ بعد ما 
أخبرَة بعْسْرتِهء ولعل هذه الرواية أظهر. 

قال بعضهم : فلو كمّرٌ غيره عنه بإذنه - وقيل: أو دونها - 
فله أخذهاء وعنه: لا يأخذها. وأطلق ابن أبى موسى: هل 
يجوز له أكلهاء أم كان خاصا بذاك الأعرابي؟ على 
روايتين» ويتوجه احتمال أنه يك رخص للأعرابي فيه 
لحا جته » ولم تكن كفارةً كك ١‏ 

ولا نسشظٌ غير هذه الكفارة بالعجز؛ مثل كفارة 
الظهارء واليمين» وكفارات الحج» ونحو ذلك. نص عليه. 


[1] والصواب أن الرسول وَكِةِ أسقطها؛ لأنه لما قال له: «أطعم 
ستين مسكينا» قال: لا أجد. جلسء ولما يسَّر الله له هذا التمر 
أمكنه أن يكفر به؛ لأنه صار واجداً في حينه» ثم لما ذكر أنه 
محتاج» قال: أطعمه أهلكء» ولم يقل: ومتى استطعت فكفرء 
والفرق: أنه إذا أعطى ما يكفر به فى حينه صار واجداًء فيلزمه أن 
يكفر به فلما بين للنبي كل أنه محتاج» قال له: «أطعمه أهلك», 
ولم يقل: ومتى وجدت فأطعم»؛ فالصواب أنها تسقط بالعجز. وأن 
بقية الكفارات تسقط بالعجز؛ لعموم قول الله تعالى : انوا أله ما 
أسسطعة 4 [التغاين:5١]»‏ وقوله: ولا يُكلِث ألسَّهُ شنا إِلَّا و و سه 
[البقرة: 85؟]2» والقاعدة الأصولية أنه لا واجب مع العجز. 


ا ش 017 التليق على 
قال صاحب «المحرر) وغيره: وعليه أصحابنا ؛ لعموم أدلَيها 
حالة الإعسا ١1‏ ولحديث سلمة بن صخر في الظهار. 
ولأنه الفياس» خُولِفَ في رمضان؛ للنص - كذا قالوا: 
للنص - وفيه نظرء ولأنها لم تجب بسبب الصوم؛ قال 
لقاضي وغيره: وليس الصوم سببا للكفارة» وإن لم تجب 
إلا بالصوم والجماع؛ لأنه لا يحوز اجتماعهماء؛ وعنه: 
تسقطا'. ومذهب (ش): هي كرمضانء إلا جزاء الصيد؛ 
[1] يعني : : أن أدلتها تعم حال الإعسارء ولكن أجابوا عن هذا أن 
الرسول و أراد أن يبين الكفارة بقطع النظر عن الإلزام بها 
والاستدلال أنها تجب مع العجز من أجل أن الأحاديث تعم» فيه 
نظر؛ لأن الأحاديث في بيان الكفارة» ثم تُتَزّلُ كل حال على ما 
يقتضيه صاحبها. 


["] قوله : العنه) د يعني : الإمام أحمد رحمه الله وقوله: اتسقط) 
أي : ١‏ جميع الكفارات تسقط بالعميز. وهذا هو الصوابء فإذا. قال 
قائل : : أليس الرجل إذا أعسر بالدين للآدمي يبقى في ذمته ولا 
يسقط؟ فالجواب: بلى» لكن هذا حق آدمي» أما الله عز وجل فقد 
عفاعن حمّه» فقال : هلا يكَلِكُ أنه كسا إلا سا4 [البقرة ا 
وقال: «إزائقوأ أله نا استطعم» [التغابن:15]» فالصواب أن جميع 
الكفارات تسقط بالعجزء وأن جميع الواجبات تسقط بالعجز أيضاًء 
إذا لم يكن لها بدل؛ وبناءاً على ذلك لو ولد للإنسان ولدء وكان 
فقيراً ولم يعق عنهء ثم أغناه الله فهل نقول مُق عنه؟ الجواب: في . 
هذا نظرء فقد يقال: إنه يعق عنه؛ لأن العقيقة ليس لها وقت» وقد 
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لأن فيه معنى العقوبة والغرامة. وذكر غير واحدٍ أنه تسقط 
كفارة وطء الحائض بالعَجزِء على الأصحء وعنه: بالعجز 
' عن كلها؛ لأنه لا يَدَلَ فيها. وقال ابن حامدٍ: تسقط مطلقاً؛ 
كرمضان. وأكله الكفارات بتكفير غيره عنه كرمضان.» وعنه: 
تختص بالوطء في رمضان. اختاره أبو يكرا" ". 

وإن ملكه ما يكفر بهء وقلنا: له أخذه هناكء فله هنا 
أكله وإلا أخرجه عن نفي. وقيل : هل له أكله؛ أو يلؤمه 
التكفير به؟ على روايتين 


يقال: لا يعق عنه؛ لأنه وقت سبب مشروعية العقيقة كان غير 
واجدء فلا يطالب بهاء وهذا أقرب إلى القياس. 

]١[‏ معناه: لو كفر شخص عنه وهو في حاجة» فهل يجوز أن يأكل 
كفارة نفسه؟ هذه المسألة من العلماء من قال: إنه يجوز؛ لأن 
النبي يك أعطى المجامع التمر ليكفر به» فلما بين له حاجته قال : 
«أطعمه أهلك»: وهذا قد يقال: إنه ظاهر النص» لكن يعارضه أن 
الواجب إطعام ستين مسكيناًء» ولم يستفصل النبي يلِ هذا الرجل» 
أي: لم يقل له: هل أهلك ستون مسكيناً؟ فأطعمهم؛ والظاهر أن 
أهله لا يبلغون ستين مسكيئاء فلذلك نقول: إن أكُلَ المُجامع كفارةً 
جماعه ليس لأنه مَحَلَ تُصرف الكفارة إليه؛ ولكن لأنها سقطت 
بالعجزء وهو في حاجة» فرخص النبي يلي في ذلك. 


مش 


جى «(يري. ١‏ عجري 
2 
باب حكم قضاء الصوم وغيره 
0 ومايتعلق بذلك 


يستحب التتابع في قضاء رمضان (و)2 قال البخاري 

قال ابن عبناس: لا بأس أن يفَرَّقٌ؛ لقول الله تعالى: 
منَهِدَدٌ يَنْ أََارٍ 4 [البقرة:184]. وعن ابن عمر مرفوعاً: 
(قضاء رمضان؛ إن شاع» فرَّقَء وإن شاع تابَع). روآاه 
الدارقطني» وقال: لم يسيْدّه غير سفيان بن بشر. قال . 
صاحب «المحرر»: لا نعلم أحداً طعن فيه والزيادة من 
الثقة مقبولة. وللدارقطني من رواية الواقدي - وهو ضعيف 
- عن عبدالله بن عمرو: سكل النبي يك عن قضاء رمضان؛ 
قال: «يقضيه تباعاًء وإن فرّقّه أجزأ». وله أيضاً» وقال: 
إسناد حسن عن ابن المنكدر مرسلاً قال: «ذلك إليك» 
أرأيت لو كان على أحدهم دين فقضى الدرهم والدرهمين؛ 
كم يكن لضا فال اسل أن يعفو. ويغفر). . وخبر أبي 

هريرة: «فْلِيَسرَدْهَ ولا يَقْطعْه». رواه ابن المنذر, والدارقطتي 
من رواية عبد الرحمن بن إبراهيم القاصء صَعَفَه أبن معين 


كتاب اتصيام من الفروع خم أ 


والدارقطنى» وقواه أحمد وغيرهء م ا 
فسقّطث «متتابعات». رواه الدارقطني» » وقال: ! د صحيح 
يصلّحٌ لسقوط الحكم والتلاوة. نيجل مهما رين وقت 
موسّعٌ له كصوم المسافر أداءٌء وإنما لز م التتابع فيه صوم 
3 لا عذر له؛ للفور وتعيْن الوقت» لا لوجوب التتابع 

نفسفء فنظيره : لو لم يبق من شعبان إلا ما يشم له 
| و التتابع خروج من الخلافء وهو أنجز لبراءة الذمق: 
وأشبه بالأداءء فكان أولى!'.. وذكر القاضي في «الخلافي» 


]1١[‏ خلاصة هذا الكلام: أنه يستحب التتابع في قضاء رمضان؛ 
لأنه أسرع في إبراء الذمة؛ ولئلا يحدث ما يمنعه من القضاء في 
المستقبل» ولأنه أشبه بالأداءء والأداء - يعنني: رمضان - كان 
متتابعاً.ء فيكون أقرب إلى المشابهة» ولا شك أن هذا أولى 
- أعني : التتايع في قضاء رمضان - ولكنه ليس بواجب» فها هي 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بحضرة النبي يله لا تقضي إلا في 
. شعبان» قالت: «كان يكون علي الصوم فما أستطيع أن أقضيه إلا 
في شعبان)”'”' » وإذا جاز تأخير الجميع جاز تأخير البعض» 
فالصواب أن التتابع في قضاء رمضان أفضل» فيبادر به بعد العيد 
فهذا أحسن له وأفضل» ولأجل أن يدرك صيام ست أيام من شوال 
إن كان عليه دون الشهر. 


)0 أخرجه البخاري في الصوم/_باب متى يقضى قضاء رمضان (141020)؛ ومسلم في 
الصوم/ باب قضاء رمضان في شعيان .)١١45(‏ 


نقنقا التعادق تليق على 


فى الركاة على الفور : أن قضاء رمضان على الفورء واحتج 

بنصه فى الكفارة» ويجوز أن يُقَالَ: القضاء ا 
واحتج بنصه فيه. كذا ذكرء وقال صاحب «المحرر»: يجوز 
تأخير قضاء رمضان بلا عذرٍ ما لم يُدرِكُ رمضان ثان» ولا 
نعلم فيه خلافاً. . وعند أكثر الشافعية: إن أفطر بسبب محرمء 
حَرْمٌ التأخير. قال في «التهذيب) لهم: حتى بعذرٍ السفرء 
وأوجب داود المبادرة في أول يوم بعد العيدء وهل يجب 
العزم على فعله؟ يتوجه الخلااف في الصلاةء ولهذا قال ابن 
عقيل في «الفصول» في الصلاة : لا ينتفي إلا بشرط العزم 
على الفعل في ثاني الوقت. قال: وكذا كل عبادةٍ متراخية 

قال في «شرح مسلم» : الصحيح عند محققي الفقهاء؛ وأهل 
الأصول فيه» وفي كل وأجبٍ موسعء إنما يجوز تأخيره 
بشرط العزم على فعله. وعن علي وابن عمرء وعروة 
والحسنء والشعبيء والنخعي: يجب التتابع» وكذا قال 
داودء والظاهرية: يجبء ولا يشترط للصّيحةء كأدائه. 
وأجاز جماعة من الصحابة وغيرهم الأمرين. قال 
الطحاوي: لا فضل للتتابع على التفريق؛ لأنه لو أفطر يوما 


من رمضان» يقضيه يبوم ) ولا يستحب له قضاء شهر 


ومن فاته رمضان تامًاً أو ناقصاً ؛ لعذرٍ أو غيره: قضى 


كتاباتصيام من الفروع : [هه06 اس 
'عدد أيامه مطلقاً» اختاره جماعة منهم: صاحب «المحرر», 
و«المغني»؛ و«المستوعب) (و ه ش) كأعداد الصلوات» 
وعند القاضي : إن قَضَى شهراً هلالياً؛ أجزأه مطلقاً وإلا 
تمّمَ ثلاثين يوماً. وهو ظاهر الخرقي» وذكره صاحب 
«المحرر» ظاهر كلام أحمد. وقاله الحسن بن صالح؛ 
وبعض الشافعية» وحكي عن مالكِ!"". فعلى الأول: من 
صام من أول شهرٍ كامل ؛ أو من آثناء شهرٍ» تسعةٌ وعشرين 

يوماً» وكان رمضان الفائت ناقصاًء أجزأه عنه ؛ اعتباراً بعدد 
الأيام. وعلى الثاني : يقضي يوماً تكميلاً للشهر بالهلال؛ أو 
العدد ثلاثين يوماً. 


وبحرم تأخير رمضان إلى رمضان آخر بلا عذر (و) نص 
عليه واحتج بقول عائشة رضي الله عنها : ما كنت أقضي ما 
علي من رمضان إلا في شعبان؛ لمكان رسول الله عَككِنه ' 


وكما له تؤخر الصلاة الأولى إلى الثانية» فإن فعل فعل أَظعَمَ 
عن كل يوم مسكيناً (و م ش)» رواه سعيد بإسنادٍ جيدٍ عن 


[1] ولكن هذا القول ضعيفء ومعارض لظاهر القرآن؛ لأن الله . 
تعالى قال: #تَهِدَة من آيَامِ أُمَْ» [البقرة: 185]» ولم يقل : فشهر 
عوضٌ عنه مثلاً» » فلو قال ذلك لكان هذا الخللاف متوجهاً: وأما أن 
القرآن نصه: ظتَهِدَة مِّنْ أَيَارٍ أَمَنْ» فلا يتوجه هذا الخلافء 
فالصواب أن عليه عدة الأيام التي أفطرهاء إن كان الشهر تسعة 
وعشرين فتسعة وعشرون» وإن كان ثلاثين فثلاتول. 


التعليق . 
| كم؟ ب ا ا 0 


ابن عباس. ورواه الدار قطني عن أبي هريرة» وقال: | 
صحيح» ورواه مرفوعاً بإسنادٍ ضعيفي» وذكره غيره عن 
جماعةٍ من الصحابة» ولا أحسبه يصح عنهم. ويتوجه 
احتمال: لا بلزمه إطعام (و ه)؛ لظاهر قوله تعالى: 
30 من أَميَاو أ 4 [البقرة:184]» وكتأخير أداء رمضان 
عن وقتِهِ عمداًء وذكر الطحاوي من رواية عبدالله العمري - 
وفيه ضعف - عن عبدالله بن عمر: يُْطْهِمٌ بلا قضاء ''". 
ويطهم ما ما يجزئ كفارةً (و)» ويجوز قبل القضاءء ومعه 


]١[‏ فالأقوال في مسألة : إذا أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان 
الثانى » ثلاثة : 

القول الأول: يلزمه القضاء مع الإطعام. 

والثاني : القضاء بلا إطعام. 


فهذا نزاع» والمرجع في النزاع إلى الكتاب والسنة» فنجد أن الله 
| تعالى لم يوجب على من أفطر بعذر إلا القضاء: #مَهِدَه مِنْ أَيَامِ 
> وهذا الذي ذكره المؤلف احتمالاً أنه لا يلزمه إلا القضاء 
بدل عن الصيام» فإذا تعذر فيمن مرضه غير مرجو الزوال» فكيف 
تلزمه بالأصل والبدل» فالصواب أنه لا يلزمه إلا القضاءعء لكنه يأثم 
بالتأخير» واما القول بالإطعام بلا قضاء فهذا ضعيف جذا» وكان 
هؤلاء مأخذهم: أن هذه عبادة خرج وقتهاء فلو صامها في غير 
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وبعده؛ لقول ابن عباس: فإذا قضى أَظهُمْ. رواه سعيد 
بإسناد جيد. قال صاحب «المحرر» : الأفضل تقديمه عندنا » 
مسارعةً إلى الخيرء وتخلصا من آفات التأخير.ء ومذهب 
١‏ (م): الأفضل معه. 

وإن أخره بعد رمضان ثان فأكثرء لم يلزمه لكل سنة 
فدية؛ لأنه إنما لزمه؛ لتأخيره عن وقته» وقول الصحابة, 
وللشافعية وجهان. 

ومن دام عذره بين ن الرمضانين فلم يقض»ء ثم زال؛ 
صام الشهر الذي أدر ٠‏ ثم قضى ما فاته ولا يطعم. نص 
عليه (و). وعن ابن عباس» وأبي هريرة» وسعيد بن جبيرء 
وقتادة: يطعم بلا قضاء. فعلى قولنا: إن كان أَمْكنّه قضاء 
البعض» قضى الكل» وأظعَمَ عما أَنْكُنّه صومه. وإن أخر 
القضاء حتى مات» فإن كان لعذرء فلا شىء عليه. نص عليه 
(و)؛ لعدم الدليل. وفي «التلشخيص») روابة: يَظعَمَ عنه 


وقتها لكان أتى بما لم يؤمر بهء وقد قال النبي ككةِ: #من عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو رد)2©7 وإذا لم يقبل الصوم رجعنا إلى بدلهء 
وهو الإطعامء لكن الصواب أنه يصوم بلا إطعام؛ ولكنه يأثم فعليه 


(1) أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم في كتاب البيرع/ باب النجش» ووصله مسلم في 
الأقضية/ باب الأحكام الباطلة (019/14. 


حا مه؟ سس ب برب برب ربرب تليق على 
كالشيخ الهم. والفرق أنه يجوز ابتداء الوجوب عليه. 
بخلاف الميت» وقال في «الانتصارا: يحتمل أن يجب 
الصوم عنهء أو التكفيرء كمن نذر صوما. وقال في 
«الرعاية»: إن أخره الناذر لعذر حتى ماتء فلا فدية» على 
الأصح. ذكره عقب الحج. وإنما مراده - والله أعلم - 
الصوم. 

وإن كان تأخير قضاء رمضان لغير عذرء فإن مات قبل 
أن أذْرَكه رمضان آخر أَظيمَّ عنه. لكل يوم مسكين (و)) 
رواه الترمذي عن ابن عمر مرفوعا بإسناد ضعيف» وقال: 
الصحيح عن ابن عمر موقوف. وسئلت عائشة عن القضاءء 
فقالت: لاء بل يطعم. رواه سعيد بإسناد جيد. وكذا قال ابن 
عباس. وأنه إن نذر قضئ عنه وليه؛ فالراوي أعلم بما 
روى. قال الأصحاب: ولأنه لا تدخله النيابة ي الحياة: 
فكذا بعد الموت» كالصلاة؛ وقال في «الانتصار» فى مسألة 
صحة الإستنابة في الحج عند طريان العضب والكبر على من 
وجب عليه: وأنه إذا حج النائب» وقع الحج عن المستنيب 
(و م ش)» ومذهب (ه) ب بقع الحج عن الحاج تطوعاء ولا 
يقع عن المستنيب إلا ثواب النفقة) فنحن نقول: أقيم حج 
ائبه مُقام حجة» ففِعْل الغير للحج بدل عن فِعْلِِ فيما يبدلُ؛ 


كناب الصيام من الفروع ‏ - 4ه» أ ل 


إلا المؤدي وهو الفاعل» وعندهم: البدل هو سعيه بماله في 
تحصيل حج الغيرء فالبدل عنده متبدل» ليس هو فعل 
الحج. وإنما هو بذل المال لتحصيل حج النائب » حتى لو 
تبرع أجنبي وحج عنه بإذنه. لم يجز عنه؛ لأن السعي ببذل 
المال مفقود. فالواجب المؤدى هو المَبْتَدَلُ واحتج لهم 
بأن سائر العبادات لا تصح النيابة فيهاء وقال: فأما سائر 
العبادات» فلنا رواية: أن الوراث ينوب عنه في جميعها من 
الصوم والصلاة» ولا يختلف المذهب في نيابة الوارث في 
الزكاة» ثم الصوم يقابل فائته عند العجز بالموت بالإطعام» 
والصلاة لا يتصور العجز فيها عندناء بخلاف الحج. ولأن 
الزكاة مقصودها تحصيل المال للفقراء مواساة» وتعاطي 
التكليف مقصود للامتحان» فعند.العجز يستقل بأحد 
المقصودين» ويلتحق بالدّيْنِء والحج الامتحان فيه مقصود. 
وفيه مقصود آخر سوى الفعل» فإنه وَضِعٌَ على مثال حضره 
الملوك وخخرمهم. وقد يقصد الملك أن تكون عتبته مخدومة 
بأصحابه» فإن عجزوا فبنوّابهم ؛ لإقامة الخدمة» والصلاة لا 
مقصود فيها إلا محض التكليف بالفعل» امتعتاناً: فإذا فعل 
غيره ذلك؛ فات كل المقصود: فلم يكن في معنى الدين. 
يصحح ما ذكرنا أن الخصم أقام للحج بدلاًء وإن خالفنا في 


لا التق علي 
صفته ) ولم يُّقِمْ للصلاة بدلاً واحتج لهم أيضاً بالقياس 
على الصلاة والصيام» وقال: قد تقدم الجواب بالمنع 
والتسليم؛ ثم هناك لا يلزم أن ينوي عن غيرهء ولا يؤمر 
ببذل المال لتحصيل الصوم والصلاة. ثم ذكر بعدها من بلغ 
معضوباً تلزمه الإستبانة» واحتج للمخالف بالصلاةء» وأجاب 
بأن الصلاة لا نسلمهاء ونقول: يصلى عنه بعد الموت». ثم 
الصلاة لا يتصور عجره عنها إلا أن يموت. أو يزول عقله. 
بخلاف الحج؛ ولو وصى بها لم تصل عنه؛ بخلاف الحج 
عه ولا مدخل للمال في جبرانهاء والبدل جبران» 


0 رض يرجي زواله فالواجب عليه القضاء؛ لك إذا 
عجز واستمر به المرض حتى مات فهذا لا يقضى عنهء ولا يطعم 
عنه ؛ لأن الواجب هو القضاءء وقل عجز عنه. 

والثاني: إذا كان مريضاً مرضاً لا يرجى زواله» فالواجب الإطعام» 
فإذا أطعم ثم برئ بعد ذلك فلا قضاء عليه» وإذا مات لم فض عنه. 
الثالث: مريض مرضاً يرجى زواله» عوفي بعد رمشان» وتمكن من 
القضاع» ثم عاد إليه المرض فمات» فهذا هو الذي فيه الخلاف: 
هل يقضى عنه أو لا يقضى؟ فجمهور العلماء على أنه لا يتضى» 
وهو المذهب» وحملوا قول النبى ع يَدْه: «من مات وعليه صيام صام 
ْ عنه وليه)'! على صيام النذر. ولكن هذا قول ضعيف» ولكنه وسط 


)١(‏ أخرجه البسخاري في الصوم/ باب من مات وعليه صوم (؟158)؛ ومسبلم في الصيام/ 


بخلاف الحج. ثم هو قياس يعارض النصوص. لم فكر 
بعدها : : لا يصير مستطيعاً ببذل غيره» كسائر العبادات. فقيل . 
له: لا تدخلها النيابة بخلاف الحج» فقال: لا نسلمء 

النيابة تدخل الصلاة والصيام إذا وجبت وعجز عنها بعد 
الموت. فذكر في هاتين المسألتين النيابة في الصلاة والصيام 
بعد الموت» وكلامه فى المسألة الأولى» والرواية المذكورة 


بين قول من يقول: لا يصام عن الميت مطلقاًء لا نذر ولا فرض» 
ومن يقول: يصام عنه النذر دون الفرضء والصواب أنه يصام عنه 

النذر والفرض ؛ لأنه لما قدم على القضاء ولم يفعله ثبت في ذمتهء 
فإذا ثبت في ذمته ومات صام عنه وليه؛ كما قال النبي يدق وَحَمْلُ 
الحديث على النذر ضعيف جداً؛ لأن كلام الرسول يلد كلام 
معصوم يعلم ما يقول» ويعلم الحال التي يتنزل عليها هذا القول» 
فهل يمكن أن الرسول يَكِةِ أراد النذر» وهو نادر» ويترك قضاء 
رمضان» وهو الكثير؟ لا يمكن هذا أبداء ولذلك القول الراجح في 
.هذه المسألة أن الميت يقضى عنه صؤم النذرء والصوم الواجب 
بأصل الشرع؛ لعموم هذا الحديث: «من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه؛ وفي النذر ورد ذلك بخصوصه في المرأة التي ذكرت أن أمها 


نذرت أن تصومء فلم تصم حتى ماتت» فأمر النبي يك أن تقضي. ١‏ 


الصوم عن الميت7'؟ . فكل التفريعات والامتناعات التي ذكرها 
المؤلف - رحمه الله - مبنية على أنه لا يصوم أحد عن أحدء لا 
في الفريضة ولا في النذر. 


.)574/1١(دمحأ أخرجه‎ )١( 


ل _التطيقوعس 
يقتضي: وفي الحياة أبضا كالحج» فعلى هذا: يتوجه إن 
عجز أن يكبر للصلاة. كبر عنه رجل. وثقاله إسحاق» ونقله 
عن إبراهيم والحَكم » والله أعله!". 

وذكر في «عيون المسائل) ما ذكره غيره من قياس النيابة 
في الحج على الزكاة» ثم قال: ولا يلزم الصلاة والصيام. 
فإنا إن قلنا: تدخلهما النيابة» فإنهما كمسألتناء وإن قلنا : 
لا تدخلهما النيابة» قلنا هناك: لم يؤمر أن ينويهما عن 
غيرهء بخلاف مسالتناء ومال صاحب «النظم» إلى صوم 
رمضان عنه بعد موتهء فقال: لو قيل: لم أَبِعِدٌء فعلى هذا : 
الظاهر أن المراد: ولا يطعمء. كقول طاوس. وقتادة, 
ورواية عن الحسن» والزهري» والشافعي في القديمء وأبي 
ثورء وداود؛؟ لقوله عليه السلام : «من مات وعليه صيام. 
صام عنه ولبها. متفق عليه من حديث عائشة. ومعناه من 
حديث ابن عباس» وقد يتوجه احتمال: إن المراد التخيير» 
قال في اشرح مسلم): من يقول بالصيام. يجوز عنده 


[] ولا شك أن هذا القول ضعيف جداًء وهو أن ينوب الإنسان 
عن غيره إذا عجز عن العبادة» وعلى طرد هذه القاعدة: إذا عجر 
عن الوضوء فإنه يتوضأ واحد» ويصلى المحدثء» فلا يتصور أحد 
أن يقال هذا القول. فالصواب أن الإنسان إذا عجز عن العبادة' 
سقطت عنه» ولا يمكن أن يقوم بها أحدء لكن إن كان لها بدل أتى 
ببدلهاء وإن لم يكن لها بدل» أو عجز حتى عن بدلها سقطت. 


كتاب الصيام من لضروع . اتات 
الإطعام» وقد قال شيخنا: إن تبرع بصومه عمن لا يطيقه 
لكبر ونحوه؛ أو عن ميت وهما معسران» يتوجه جوازه؛ 
لأنه أقرب إلى الممائلة من المال '. وكذا عن الأوزاعى 
والثوري رواية: يصومه عن الميت إذا لم يجد ما يُطهِم عنه. ا 
وكذا ذكر القاضي في صوم النذر نحو قول شيخناء فذكر ما 
ذكره الأصحاب: أن صوم النذر لا يفعل عن عاجز في 
حياته» بل يطعم ثم جعل هذا حجة للمخالف في عدم 
فعله بعد الموت. قال: والجواب أنه لا يمتنع أن نقول: ٠‏ 
يصح الصوم عنه. كما نقول في الحج إذا عجز عنه في 
محال الحياة: يبحج عنه. وحكى القاضي عن داود: لا يصام 
عنه» ولا يطعم خلاف ما سبق عنه. وذكر القاضي عياض 
والشافعية الإجماع أنه لا يصام عن أحدٍ في حياتهء. والله 
أعلم!" والإطعام من رأس ماله أوصىء أو لا (و ش», 


[1] مسألة: إذا قال الولي لن أصوم فماذا نصنع؟ الجواب: نرجع 
إلى بدل الصيام» وهو الإطعام؛ إذا كان في تركته شيء» وإن لم 
يكن فإن تبرع أحد بالإطعام عنه كفى» وإلا سقط. 


[1] وهذا هو الصوابء أنه لا يصامء واختيار شيخ الإسلام 
- رحمه الله - في هذا ضعيف» أنه إذا تبرع بالصيام عمن لا يطيقه 
يجزئ» ضعيف جداً» فيقال: من لا يطيقه إن كان عجزه مستمراً 
فعليه الإطعام» وإلا فينتظر حتى يعافيه الله. 


0 التعليق على 
لا أنه إنما يجب من الثلث إن أوصى (ه م)؛ كالزكاة على 
أما نا 

وإن مات بعد أن أدركه رمضان آخر فأكثر. أجزأه 
إطعام مسكين لكل يوم. نص عليه. وقيل : لكل يوم فقيران؛ 
لاجتماع. التأخير والموت بعد التفريط .. 

قال أحمد رحمه الله فيما رواه أبو هريرة مرفوعاً : ) 
أفطر يوماً من رمضان من غير عذرء لم يجزته صيام الدهر. 
ولو صامه): لا يصح. وإنما يريد نفس يوم من رمضان لا 
يكون. وكذا ضعفه غير واحد. 


ولا يلزمه عن يوم سوى يوم (و)ء وعند شيخنا: لا 
بقضى متعمد بلا عُذْرٍ (خ) صوماً ولا صلاة. قال: ولا 
يصح منه) وأنه ليس في الأدلة ما يخالف هذاء بل يوافقهء 
وضعُفَ أمره عليه السلام المجامع بالقضاء؛ لعدول 
البخاري ومسلم عنه [". 


[1] قوله: «من الثلث إن أوصى به. . .» أي : إن أوصى به فمن 
الطمام يخرج ثلنه بالوصية. 

ب من رمضان بلا عدر فإنه ل مضي عنه صوع الهره لقول 
النبي وله : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردا لكن عليه أن 


كتاب الصيام من الفروع زمة؟ اس 


يتوب إلى الله ويستغفر» ويكثر من الأعمال الصالحة» والحسنات 
يذهين السيئات» وظاهر كلام الشيخ - رحمه الله - أنه لو تعمد 
الفطر في أثناء النهار لم يقض؛ لأنه تعمد إفساد الصوم فهو كالذي 
تعمد تأخيره إلى ما بعد رمضان» وفي هذا نظر» والصواب أنه إذا 
تعمد الفطر في رمضان فهو آنمء وعليه القضاء وليس كالذي لم 
يصم أصلاً» والفرق: أن الذي شرع في الصوم التزمه» فصار في 
حقه كالنذر» وهو صوم واجبء» فيجب عليه القضاءء وأما الذي لم 
يشرع فيه أصلاً فقد اعتمد أن لا يصوم. فلا ينفعه القضاءء 
والمذهب أنه يلزمه القضاء» ولو تعمد الفطرء لكنه يكون آثماء 
والأدلة تدل على أنه لا ينفعه القضاء؛ لقول النبى ي#كِ: «من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد(" . ْ 

وأما قوله رحمه الله: اليس فى الأدلة ما يخالف هذاء بل يوافقه) 
وضعف أمره و الممجامع بالقضاء» وعلل هذا التضعيف بعدول 
البخاري ومسلم عنه» فهل نأخذ من هذا قاعدة أن كل شيء لم يكن 
في البخاري ومسلم فهو ضعيف؟ الجواب: لاء فالشيخ رجمه الله 
لا يريد هذاء لكن الحديث ورد في البخاري ومسلم وغيرهما». 
وجاءت الزيادة في غير ما رؤاه البخاري ومسلم»؛ فتكون هذه الزيادة 
في غير ما رواه البخاري ومسلم شاذة» والشاذ من قسم الضعيف». 
هذا وجه كلام الشيخ رحمه الله. 

فإن قال قائل: الزيادة لا تكون شاذة إلا إذا لم يمكن الجمع؟ 
فالجواب: أن يقال: لما عدل البخاري ومسلم عن ذكر القضاء مع 


, )391/: سبق تخريجه (صنى‎ )1١( 


ا ليقي 

ولا يجزئ صوم كفارة عن ميت» وإن أوصى به. نص 
عليه (و)؛ خلافاً لأبي ثورء وعلله القاضي بأنه يحب على 
طريق العقوبة؛ لارتكاب مأثم؛ فهي كالحدودء فإن كان 
موته بعد قدرته عليه - وقلنا: الاعتبار يحالة الوستوب - 
هم عنه ثلاثة مساكين» لكل يوم مسكين ذكره القاضي 3". 

ولو مات وعليه صوم شهر من كفارة» أَطِهمَ عنه أيضاً 
نقله حنبل» ففيه جواز الإطعام عن بعض صوم الكفارة؛ لأن 
الإطغام هنا ليس هو بالمأمور به في الكفارة» لكنه بدل 
الصوم. 

ولو مات وعليه صوم المُنْعَةٍ يُْظِعُمُ عنه أيضاً. نص 


أنه من تمام القصةء ومما تتوافر الدواعي على نقله لو صح» دل 
على أنه لم يصح عندهماء فهذا وجه التضعيف في هذه المسألة 
خاصة. ولا يؤخذ من الكلام أن شيخ الإسلام - رحمه الله - يرى 
أن كل ما عدل عنه البخاري ومسلم فهو ضعيف» بل في هذه 
المسألة بخصوصها وأشباهها؛ لأن القصة واحدة» والمقام مقام 
بيان الواجب» فلو كانت هله الزيادة صحيحة ما تركها البخاري 
وسلم : ش 

[1] قوله رحمه الله: «ولا يجزئ صوم كفارة عن ميت وإن أوصى 
به؛ كونه أوصى به هذه لا أثر له؛ لكن الضواب أنه يصح لعموم 
حديث النبي يلهِ: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه)”" . 


.)15* سبق تخريجه (ص:‎ )١( 


كناب الصيام من الفروع ب أ 


عليه ١7‏ ؟. قال القاضي: لأن هذا الصوم وجََبَ بأصل الشرع. 
كقضاء رمضان. 1 

وصوم النذر عن الميت كقضاء رمضان» على ما سبق - 
عند الكل (و): واختاره ابن عقيل» ونص أحمد - وعليه 
الأصحاب - : يفعله الولى عنهء بخلاف رمضان,ء وفاقا 
لليث. وأبي عبيد» وإسحاق. وسبق قول ابن عباس. 

ويجوز أن يصوم غير الولي بِإِذْتِهِ وبدونِه. جزم به 
القاضي والأكثر؛ لأنه عليه السلام شبهه بالدّيْنِء وقيل: لا 
بصح إلا بِإِذْنِهِ (و ش)؛ لأنه خلاف القياس» فلا يتعدى 
النص» وذكر صاحب «المحرر» أنه ظاهر نقل حرب». يصوم 
أقرب الناس إليه ابنه أو غيرهء فيتوجه: يلزم من الاقتصار 


وأما قرل القاضي - رحمه الله -: إن هذا عقوبة» واأعقوية 8 ينبفي 
أن تكون على غير فاعل» ففيه نظر؛ لأنه يعارض قوله يَكهِ: «من 
مات وعليه صيام صام عنه وليه». والصواب أن كل صوم ا 
يموت عنه الإنسان فوليه مأمور أن يصوم عنه» ووليه هو وارثه؛ فإن 
لم يفعل أطعم عن كل يوم مسكين. 

]١[‏ هذه المسألة ذ في النفس منها شيء, أنه إذا مات الإنسان وعليه 
صوم كفارة أنه يطعم عنه؛ لأنه إذا كان حياً وعجز عن الصوم قلا 
إطعام إلا في الظهار والجماع في نهار رمضانء أما في القتل فليس 
فيه إطعامء ولعله أراد هذا فيما إذا كانت الكفارة عن ظهار أو 
جماع في نهار رمضاك. 


-[ 58 ] التعليق على 
على النص: لآ يصوم بإذ نِه؛. وكذا الوجهان في الحج. 
واختار عدم الصحة فيه في «(الانتصاراء كحال الحياة» 


واختار ضاحب «الفصول». واالمحرّر الصحة؟؛ لعدم 
استفصاله عليه السلام. 


وهل يجوز صوم جماعة عنه في يوم واحد» وبيجزئ 
عن عِذَتهم من الأيام؟ نقل أبو طالب: يصوم واحد. قال في 
«الخلاف») فمنع م الاشتراك», كالحجة المنذورة» تصح النيابة 
فيها من واحد لا من جماعة. وحكى أحمد عن طاووس 
الجواز» وحكاه البخاري عن الحسنء وهو أظهرء واختاره 
صاحب «شرح المهذب» من الشافعية» وقال: لم يذكر 
المسألة؛ أصحابهم. واختاره صاحب «المحرر»؛ وحمل ما 
سبق على صوم شرطه التتابع» وتعليل القاضي يدل عليه 
فإن ما جاز تفريقه» كُلَ يوم كحجة مغردة؛ فدل ذلك .أن من 
أوصى بئلاث حِجحج. جاز صرفها إلى ثلاثة يحجون عنه في 
سنة واحدة» وجزم ابن عقيل بأنه لا يجوزء لأن نائبه مثله. 
وليس له أن يحج بج ثللاث حجات في عام واحجدء وذكره فى 
«الرعاية» قولاء 3 يذكر قبله ما يخالقه, ذكره في فصل 
استنابة المعضوب من باب الإحرام» وهو قياس ما ذكره 
القاضي في الصومء وهو لم يفرق بينهما ولا قَرْقَء ويأني 


كت الصيام من اشرو ا اا سس سيبس 811 إسيد 
في تفريق الاعتكاف!' 

ويستحب للولي فعله عنه. ولا يجب (و), خلافاً 
للظاهرية» كالدَيْنِ لا يلزمه إذا الم تكن له تركةٌ وله أن 
يصوم. وله أن يدفع إلى من يصوم عنه من تَرِكته عن كُل يوم 
مسكينا''. فإن لم تكن له تركة» لم يلزمه شيء. 


[1] الصحيح أنه يجوز أن يصوم جماعة عن الأيام ولو في يوم 
واحدء إلا ما شرطه التتابع فإن ذلك لا يمكن؛ لأن كل واحد منهم 
لم يصم شهريين متتابعين» فعلى هذا إذا كان على شخص خمسة 
أيام من رمضان» وله خمسة أبناء» فصاموها في يوم واحد أجزأ؛ 
لأنهم أدوا ما يجب عليه؛ ..هو واجب عليه بغير تتابيع» وأما إذا 
كان عليه صيام كفارة يمين وصام عنه ثلاثة في يوم واحد لم 
يجزى؛ لأنه يشترط في صيام الثلاثة أيام في كفارة اليمين التتابع؛ 
. وكذلك في صيام شهرين متتابعين في كفارة القتل والظهار والجماع 
في نهار رمضان» والمهم أنه يجوز أن يصوم جماعة عن شخص 
أياما؛ إلا ما يشترط فيه التتابع فلا يصحء وعلى هذا فالذي يشترط 
فيه التتابع لا يمكن إلا من شخص واحدء والحج يصح أن يحج 
عنه ثلاثة في سنة واحدة» بل يصح أن يحج عنه اثنان في سنة 
وااحذةء أحدهما في الفرضء والثاني في النفل» ويكون السابق. 
بالإخرام هو الفريضة. ْ 

[؟] هذه المسألة فيها نظرء وهي أن له أن يدفع إلى من يصوم؛ 
لأنه إذا فعل ذلك صار كأنه أجير» والأجرة لا تصح على فعل 
الطاعات. 


ل القعطيق عل 

قال القاضيء وغيره: كالحيج؛ الوارث بالخيار بين 
الحج بنفسه. وبين دَفْع نفقة إلى من يحج عنه'"". وقال 
صاحب «المحررا : إن القاضي في «المجرد؛ لم يذكر أن . 
. الورثة إذا امتنعوا يلزمهم استذابة: ولا إطعام. وذكر في 
«المستوعب) وغيره أن مع عدم صوم الورثة يجب إطعام 
مسكين من ماله عن كل يوم ومع صوم الورثة لا يجب. 
وجزم الشيخ في مسألة من نذر صوماً فعجز عنه. أن صوم 
النذر لا إطغام فيه بعد الموت. بخلاف رمضان ولم أجد 
1 في كلامه خلافه. 

ولا كفارة مع الصوم عنه أو الإطعام؛ واختار شيخنا 
أن الصوم عنه بدل مجزئ بلا كفارة. ويأتي كلامهم في 
الصلاة المنذورة» وسبق كلامه فى «الانتصار» فى تأخير 
قضاء رمضان لعذرء وأوجبها في االمستوعباء قال: كما 
لو عبَّنَ بنذرو صوم شهر فلم يصمه؛ فإنه يجب القضاء 
والكفارة. وفى في «الرعاية» ك "1١‏ ٠.ستوعب»»‏ فإنه قال: إن لم 
بقضه عنه ورثته أو غيرهم, أطعم عنه من تركته. لكل يوم ش 
فقير مع كفارة يمين» وإن قضى كَمْنَهُ كفارة يمين» وعنه: مع 
. العذر المتصل بالموت» وهذه الرواية - والله أعلم - 


[1] الفرق بينهما أن الحج تجوز فيه النيابة» ودقع أجرة للنائب 
خلاف الصواب. 


كب فصيو من اش سس 0س 
روابية حنبل» فإنه نقل: إذا نذر صوم شهرء فحال بينه وبينه 
مرض » أو علة حتى مات» صام عنه وليه» وأطعم لكل يوم 
مسكيتا ؛ لتفريطه. هذا كله فيمن أمكنه صوم ما تلذيره» فلم 
يصمه ومات» ولو أمكنه صوم بعض ما نذره؛ قضى عنه ما 
أمكنه صومه فقط (و م), ذكره القاضى وبعضص أصحاينا ) 
ذكره صاحب «المحرر»ء وذكره .ابن عقيل أيضا؛ لأن 
رمضان يعتبر فيه إمكان الأداى. وَالنَّذْرُ يحمل على أصله فى 
الفرضء وأجاب القاضي بأنا لا نسلم أن النذر المطلق 
بيثبت فى ذمته مطلقاء بل بشرط الإمكان» كالنذر المعلق 
بشرط». والنذر في جال المرضء» وقضاء رمضان» وملنسب 
في الحال. كالكفارة. يشلاف من دام مرضه حتى مات ؛ 
لأنه لا ذمة له يثبت فيها الصومء وذكر القاضي في مسألة 
الصوم عن الميت» أن من نذر ص.وم شهر وهو مريض » 
ومات قبل القدرة عليه؛ يثبت الصيام في ذمتهء ولا يعتبر 
إمكان الأداء؛ ويخير وليه بين أن يصوم عنه: أو يَنِفقَ على 
من يصوم. وفرق بينهما بأن النذر محله الذمة» فلا يعتبر فيه 
إمكان الأداء كالكفارة: وذكّرَ نص أحمد فى رواية عبدالله 


ا لايق على 
مات» ليس عليه شيء!' أ وإن كان نذرا صام عنه وليه إذا 
هو مات. قال: وأوماً إليه فى رواية الميمونى» والفضل» 
وابن منصور. وانختار صاحب «المحرر) أنه يقضى عن 
الميت ما تعذر فعله بالمرض دون المعتذر بالموت؛ لأن 
النذر وإن تعلق بالذمة» يتعلق بالأيام الآتية بعد النذرء فإذا ‏ 
مات قبل مضى المدة المقدرة» تبينا أن قدر ما بقى منها 
صادف نذره حالة موته؛ وهو يمنع الثبوت في ذمته» كما لو 
نذر صوم شهر معين» فمات قبله. أو جن ودام جنونه حتى 
انقضىء بخلاف القدر الذي أدركه خياء وهو مريض؛ لأن 
المرض لا ينافي ثبوت الصوم في الذمة» بدليل أنه يقضي 
رمضانء ويقضي من نذر صوم شهر بعينه فلم يصمه 
لمرض» وإذا ثبت في ذمة المريض - والنيابة تدخله بعد 
الموت - فلا معنى لسقوطه به وإنما سقط قضاء رمضان؛ 
لآن النيابة لا تدخله؛ ولم يجب الإطعام؛ لأنه وجب عقوبة 
للتفريط ولم يوجد. قال: ويؤيد ذلك أمره عليه السلام 
بقضائه عن الميت» ولم يستفصل هل تَرَكَه لمرضء أو 
غيره؛ هذا كله في النذر في الذمة» فأما إن نذر صوم شهر 


[1] بشرط أن يكون المرض مما يرجى برؤه» فإذا مرض في 
رمضان مرضاً يرجى برؤه» ولكنه استمر به المرض حتى تضاعف 
ومات. فإنه ليس عليه شيء» أما لو كان في رمضان مريضاً مرضاً 
لا يرجى برؤه فالواجب الإطعام. 


كناب الصيام من الفروع . 020 
ببسب ب ب ب ا شت 


بعينه» فمات قبل دخولِوء لم يْصَمْ ولم يُفْضٌ عنه. قال 
صاحب «المحرر): وهو مذهب سائر الأئمة» ولا أعلم فيه 
خلافا. وإن:. مات في أثنائه» سقط باقيه» فإن لم يَصَمه 
لمرض حتى انقضىء ثم مات في مرضه؛ فعلى الخلاف 
السابيق فيما إذا كان فى الذمة. وسبق كلامه فى «الانتصار)»» 
و«الرعاية» فيما إذا أخر قضاء رمضان لعذر حتى مات» والله 
أعلو''". ْ 

وإن مات وعليه حج منذورء فُعِلَ عنه. نص عليه 
(وش)». لصريح خبر ابن عباس» رواه البخاري وغيره من 
غير وجهء ومن اعتذر عن ترك القول بذلك هناء أو في 
الصوم باضطراب الأخبار» فهو عذر باطل؛ لصحة ذلك 
عند أكمة الحديث» ومذهب (ه م): كقولهما في الزكاة. 
وحج الفرض » وفي «الرعاية) قول: لا يصح. كذا قال.» ولا 
يعتبر تمكنه من الحج في حياته؛ لظاهر الخبرء ْ 
الصدقة والعتق. وهذا مذعبٍ (ه)» لكن الواجب عشده 


]١[‏ الصواب أنه إذا نذر شهراً مغيئاً وات قبله فلا شيء.عليهء وإن 
بقي لكنه كان مريضاً لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكيئاً ؛ 
لأن الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع» وأما إذا 
0 مرضاً يرجى برؤه» ثم استمر به المرض حتى ماتء قلا 

ء غليه» يعني: أننا نحكم على النذر حكم الصرم الواجب 
بأصل الشرع. 


ز أ : امايق جا 
الإيصاء بقضائه. وقيل: يعتبر (وش) كحجة الإسلام. قال 
صاحب «المحرر»: هذه المسألة شبيهة بمسألة أمن الطريق» 
وسعة الوقت» هل هو في حجة الفرض شرط للوجوب» أو 
للزوم الأداء! '"؟ والله أعلم. وكذا العمرة» وإن مات وعليه 
اعتكاف منذورء فُعِلَ عنه» نقله الجماعة (وق)» ونقل ابن 
إبراهيم وغيره: : ينبغي لأهله أن يعتكفوا عنه. قال سعد بن 
عيادة للبي وك : إن أمي ماتت وعليها َذْرٌ لم تقضه. فقال: 

(اقضه عنها). حديث صحيح؛» رواه أبو داود والنسائي» من 


حديث ابن عباس» ومعناه متفق عليه» ولأنه يروى عن 
عائشة وابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهم مخالف من ٠‏ 
الصحابة» وقاسه جماعة على الصوم. فلهذا فى «الرعاية» 
قول: لا يصح (و). فيتوجه على هذا أن يُخْرَّجَ عنه كفارة 
يمين» ويحتمل أن يطعم عنه لكل يوم مسكينا (و)» ولو لم 
ا ويكون من ثلنه اه ما واعتبر بعضص 
الشافعية اليوم بليلته» بليلته» واستشكله بعضهم» فإن كل لحظة 


3 الصحيح أنه شرط للوجوب؛ لقوله تعالى: 8م أسْتَطَاءَ اله 
سبي [آل عمران:97]» وهذا لم يستطع والآية عامة» سواء لم 
يستطع هو بنفسه؛ أو لم يستطع لخوف الطريق» أو لغير هذه 
الأسباب» فهو شرط للوجوب, ولو مات في هذه الحال لم يلزم 
القضاء عنه؛ لأنه كان يستطيع ببدنه وماله لكن الطريق مخوف» فلا 
يلزم القضاء عنه؛ لأن هذا لم يستطع إليه السبيل. 


كتاب الصيام من الفروع . :700 عد 
عبادة» وما قاله محتمل» وعلى الأول: إن لم يمكنه فعله 
حتى مات» فالخلاف كالصوم, قيل : يقضي » وقيل : لا 
ؤيسقط إلى غير بدل (و)» فيسقط عندهم الإطعام الواجب 

مع التفريط» والله أعلو7".. 

وإن مات وعليه صلاة منذورة» فتقل الجماعة: لا تفعل 
عنه (و)؛ لأنها عبادة بدنية محضة لا يخلّفُها مال» ولا 
يجب بإفسادهاء ونقل حَرّتٌ تفعل عنه» اختاره الأكثرء قال 
القاضي: اختارها أبو بكرء والخرقي» وهي الصحيحة. 
. رواه أحمد عن ابن ن :عباس » وذكره البخاري عنه» وعن ابن 
عمرء وقال الأوزاعي: وعلى هذا تصح وصيته بها. وحيث 
جاز فِعْلٌ غير الصء وم فلا كفارة مع فعله؛ لظاهر 
النصوص.» ولأنه قائم مقام فاعله شرعاً» فكأنه أداه بنفسه » 
وإلا أَخْرّجٌ عنه كفارة يمين». لشرك النذرء زاد صاحب 
«المحرر؛»: إن كان قد فرطء. وإلا ففي الكفارة الروايتان 


]١1[‏ والصحيح أن نذر الاعتكاف لا يقضى؛ لأن مراده بالاعتكباف 
هو التفرغ لطاعة الله عز وجل» والميت انتهى وذهبء» فكيف يقضى 
عنه؟! وقياسه على الصوم فيه نظر من وجيهن: 

الوجه الأول: أنه لا قياس في العيادات.. 

والوجه الثاني: أن النوع هنا يختلف» فإن المقصود من الاعتكافف ٠‏ 
حبس النفس على التزام المسجد لطاعة الله عز وجل» لكن لو قيل: 


يكفر عنه كفارة يمين» فهو جيد» كما ذكره عنا. 


فيمن نذر صوم شهر بعينه فلم يصمه؛ لأن فوات أيام الحياة 
فيما إذا أطلق كفوات الوقت المعين إذا عين»؛ والله أعلم». 
ومذهب (ه): يلزمه أن يوصي بأن يطعم عنه إن أمكنه 
فعلهاء وقال البغوي الشافعي: لا يبعد تخريج الإطعام من - 
الاعتكاف إلى الصلاة» فيطعم عن كل صلاة مُدَاً. 

أما صلاة الفرض» فلا تفعل» وسبق الكلام فيها في 
قضاء رمضان» وقد قال القاضي عياض: والشافعية أجمعوا 
أنه لا يصلى عته صلاة فائتةء والله أعلم. قال في 
«الإيضساح)»: من نذر ظاعة فمات» فعلت. وكذا في 
١المستوعب»:‏ يصح أن يفعل عنه كل ما كان عليه من نذر 
طاعة» إلا الصلاة فإنها على روايتين. وقال فى «منتهى 
الغاية»: إن قصة سعد بن عبادة المذكورة تدل على أن كل 
نذر يقضى. وكذا ترجم عليها أيضا في «المنتقى» بقضاء كل 
المنذورات عن الميت. وقال ابن عقيل وغيره: لا تفعل 
طهارة منذورة عنه مع لزومها بالنذر» ووتوجه في فعلها عن 
الميت ولزومها بالنذر ما سبق في صوم يوم الغيم» هل هي 
مقصودة في نفسها أم لا؟ مع أن قياس عدم فعل الولي لها 
أن لا تلزم بالنذرء وإن لزمت؛ لزم فعل صلاة ونحوها بها 
كنذر المشي إلى مسجد تلزم تحيته؛ صلاة ركعتين» كما 


يأتي في النذر. 
وهل يُفَعَلٌَ طواف منذور؟ ظاهر كلامهم أنه كصلاة. 
وفى «الموطأ». عن عبد الله بن أبى بكرء عن عَمَتِهِ 
أنها حَدَليه : أنها كانت َعَلَتْ على نفسها مشيا إلى مسبعد 
قباء. ولم تقضهء فأفتى عبدالله بن عباس ابنتها أن تمشي 
3 ظ 


قن 


جى ري ١اَرَيّ‏ 
-[ 0 ] فق دج «وكصو التعليق علىن | 


باب صوم التطوع وذكر ليلة القدر 
وما يتعلق بذلك 


أفضل صوم التطوع صيام داود. نص عليه؛ لقوله وَل 
لعبد الله بن عمرو: لصم يوما وأفطر يوماء فذلك داودى 
فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام»..قلت: 
فإني أطيق أفضل من ذلك. فقال: «لا أفضل من ذلك». 
متفق عليه. ويستحب صوم ثلاث أيام من كل شهر (و)» 
وأيام البيض أفضل (وش) » نص على ذلك؛ للأخبار 
الصحيحة في ذلك, وأنه ١صوم‏ الدهراء وفي بعضها: 
اكصوم الذهرا؛ قال شيخنا وغيره: مراده أن من فعل هذاء 
حصل له أجر صيام الدهرء بتضعيف الأجر من غير حصول 
المفسدة. والله أعلم. ش 


م ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس 
عشرة” 2 سَمِيّت بذلك لابيضاض ليلها. وذكر أبو الحسن 
[1] أفضل الصيام: صوم يوم وإفطار يوم, وصيام ثلاثة أيام من 


الشهر؛ وهي تعدل صوم الدهر؛ لكن الأفضل أن تكون في الأيام 
البيض» وإن صامها في أول الشهرء أو في وسطهء أو في آخره» 


١‏ كتاب الصيام من الفروع ب 


التميمي أن الله تاب فيها على آدم؛ وبيض صحيفته. وعن 
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ويستحب صوم الاثنين والخميس. نص عليه. 

ويستحب إتباع رمضان بست من شوال» ولمسلم 
وغيره» من رواية سعد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد» عن 
عمر بن ثابت» عن أبي أيوب مرفوعا: «من صام رمضان ثم 
أتبعه ستاً من شوال» .فذلك صيام الدهر). سعد مُختَلفٌ فيه 
وضعفه أحمذدء ورواه أبو داود) عن النفيلي» عن عبد 
العزيز - وهو الداروردي - عن صفوان بن سليمء وسعد بن . 
سعيد عن عمر. فذكره» وهو إسناد صحيح.ء وكذا رواه 
النسائي عن خلاد بن أسلم. عن الداروردي. ورواه أيضا 
من حديث يحيى بن سعيد عن عمر» لكن فيه عتبة بن أبي 


حصل المقصودء كما نقول - مثلاً - في الصلاة: صَلّ الصنلاة في 
كل الوقتء لكن تقديمها أفضلء» فيكون فضل صيام الأيام البيض 
فضل الزمن فقط» وأما الأجر وأنه يحصل له صيام الدهر كله 
. فحاصل سواء صام الثلاثة في الأيام البيض؛ أو في غيرهاء وسواء 
صامها متتابعة» أم متفرقة؛ فلو صام : فى العشر الأول يوماًء وفي 
العشر الأوسط يوماًء وفى العشر الثغالث يوماًء » حصل المقصود؛ 
لأن النبي يكل لم يشترط التتابع» ولو كان التتابع شرطاً لبينه. | 
]١[‏ قول الإمام مالك - رحمه الله - ضعيف؛ لأن ذلك جاءت به 
السنة. 


11 ست 
حكيم) مُخْتَلفٌ فيه» ورواه أحمد أيضا من حديث جابر 
مرفوعاء وكذا من حديث ثوبان؛ وفيه: «وستة أيام بعد 
الفطر». فلذلك استحب أحمدء والأصحاب رحمهم الل . 
لمن صام رمضان أن يتبعه بصوم ستة أيام من شوال. 

قال جماعة منهم صاحب «المغني») و«المحرر»: وإنما 
كُرِءَ صوم الدهر؛ لما فيه من الضَّعْفٍِ والتشبه بِالتَبثْلٍِء ولولا 
ذلك لكان فيه فضل عظيم؛ لاستغراق الزمان بالطاعة 
والعِبّادة» والمراد بالخبر: التشبيه به في حصول العبادة به 
على وجه لا مشقة فيه؛ كما قال عليه السلام في أيام 
البيض» وهي مستحبة؛ قال في «المغني»: بغير خلاف. 
قال: ولذا نَهِيَ :عبدالله بن عمرو عن قراءة القرآن في أقل من 
ثلاث» وقال: من قرأ: «فل هو أله أَحََدٌ 4 [الإخلاص:١]‏ 
فكأنما قرأ ثلث القرآن»» أراد التشبيه بثلث القرآن فى 
الفضلء لا في كراهة الزيادة عليه ْ 

وتحصل فضيلتها متتابعة ومتفرقة» ذكره جماعة؛ وهو 
ظاهر كلام أحمد» وقال: في أول الشهر وآخرهء واستحب 
بعضهم تتابعهاء وهو ظاهر الخرقي وغيره» وبعضهم: عقب 
العيدء واستحبهما ابن المبارك والشافعي وإسحاق» وهذا 
أظهر"!؛ ولعله مراد أحمد والأصحاب؛ لما'فيه من 


[1] وهذا هو الصحيح أنه يبادر بها ويتابعهاء أي: الست من 


المسارعة إلى الخيرء وإن حصلت الفضيلة بغيره» وسمى 
بعض الناس الثامن عيد الأبرارء واختار شيخنا الأول؛ 
لظاهر الخبر»ء وذكره قول الجمهورء وقال: ولا يجوز 
اعتقاد ثامن شوال عيداء فإنه ليس بعيدء إجماعاء ولا 
شعائره شعائر العيدء والله أعلما"". 


ويتوجه احتمال: تحصل الفضيلة بصومها في غير 
شوال» وفاقاً لبعض العلماءء ذكره القرطبى؛ لأن فضيلتها 
كون الحسنة بعشر أمثالهاء كما في خبر ثوبان» ويكون 
تقييده بشوال لسهولة الصوم لاعتباره رخصة» والرخصة 
أولى» ويتوجه تحصيل فضيلتها لمن صامها وقضاء رمضان» 
وقد أفطره لعذر. ولعله مراد الأصحاب» وما ظاهره خلافه 
خُرّحَ على الغالب المعتاد» والله أعلم!"". 


]1١[‏ هذا أدركناه» يسمون اليوم الثامن: عيد الأبرار؛ لأن يوم الثامن 
يصادف يوم العيد» وهذا غير صحيم؛ لأن مفهرم هذا الكلام لو 

أخذناه بظاهره أن من لم يصم ستة أيام من شوال غير بازء وهذا 

٠ كذب.‎ 

[7] وعلى هذا فنقول: إن صامها في غير شوال لعذر حصل له 
الآجرء وإن صامها في غير شوال لغير عذر كما لو أخرهاء فإنه لا 

تحصل له فضيلة صيام الستة. 


به المرض حتى خرج الشهر»ء ثم شفي وصامهاء فإنه يحصل له 
ذلك» وكذلك ييحصل ثوابيها إذا كان على الإنسان شهر رمضان 
كاملا فإنه يلزم من ذلك أن لا يصوم الست إلا في ذي القعدة» ‏ 
فيحصل له الأجر؛ لأنه أخرها لعذر. 2 

. ومثال الثاني : لو قرّط وتهاون» وقال: هذا الشهر شهر نزهة وسفرء 
وسوف أصوم في ذي القعدة» فإنه لا يحصل له ثوابهاء ونعلم مما 
سبق أنه لو صامها قبل أن يتم رمضان فإنها لا تنفعه» ختى لو قلنا 
بجواز صوم النفل قبل القضاء؛ لأن النبي ييه قال: «من صام 
رمضان»» ومن عليه قضاء لا يقال: إنه صام رمضان» بل صام 
مثاله: إنسان عليه سبعة أيام من رمضانء وانتهى الشهرء فقال: 
أصوم الست؛ لثلا يفوت الشهرء فصام الست» ثم صام الأيام الباقية 
في ذي القعدة» فإنه لا يحصل له ثوابها؛ لأن النبي َك اشترط 
شرطين: ظ : 
الأول: أن يصوم رمضان؛ لقوله: «من صام رمضان ثم أتبعه». 
والثانى: أن يكون من شوال. 

ولآن صيامها بعد شوال بمنزلة الراتبة بعد الفريضة» ولو قدم الراتبة 
على الفريضة لم يحصل له ثوابهاء كما لو قدم راتبة المغرب مثلاء 
أو راتية العشاى أو الراتبة التى بعد صلاة الظهر» فإنه لا يحصل له 
ذلك الأجرء أما صوم التطوع غير الست فهل يجوز أو لا يجوزء 


كناب التصيام من القروع للد 


٠‏ وكره أبو حنيفة ومالك صوم ستة أيام من شوال» وذكر 
مالك أن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته. وأن 
يلحق برمضأن ما ليس منه. قال أصحابنا وخيرهم: يوم 
الفطر فاصل» بخلاف يوم الشك''". 


ويستحب صوم عشر ذى الححة"؟"". وآكده التا 
م . سع 


كما لو صام يوم عرفة مثلاً» أو يوم عاشوراء؛ أو صام تطوعا قبل 
أن يقضي ما عليه من رمضان؟ فيه خلاف» فالمشهور من المذهب 
أن ذلك لا يْصِحء » والقول الثاني: أنه يصح ما دام الوقت واسعاً 
للقضاء» فإن ضاق الوقت بحيث لم يبق ىق عليه إلا مقدار ما عليه من 
الأيام» فإن النافلة ل" تصح»ء وهذا أقيس» بدليل أن صلاة الفريضة 
موسع وقتهاء ويجوز للإنسان أن يتنفل بما شاء قبل أن يصليها. 
[1] لا وجه للكراهة» وكما قال الأصحاب وأجابوا عن اشتباه 
الفرض بالنفل بأنه يفصل بينهما بيوم فطر واجب» وهو يوم العيد. 
[؟] قوله: ١ؤيستجب‏ صوم عشر ذي الحجة» هذا هو الصواب بلا 
شكء وأما قول عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله كَل كان لا 
يصومها(7") . فقد عورض بحديث حفصة رضي 0 أن 
الرسول يلِةِ كان يصومها”" » ثم يقال: إن الرسول كل قال: ٠‏ 

من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام المشرا. 


() أخرجه مسلم .في الصيام/ باب في صوم عشر ذي الحجة .)١195(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في الصيام/ باب في صو صوم العشر (1477)؟ والنسائي في الصيام/ باب 
كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر (1/ :)55١‏ , 

إهرة أخرجه الببخاري في العيدين/ باب فضل العمل في أيام التشريق (94194). 


ل التطفق هلا 
بعرفة فيه. . وقيل : لأن جبريل حج بإبراهيم - عليهما السلام -: 
فلما أتى عرفة قال: قد عرفت؟ قال: قد عرفت. وقيل : 
لتعارف آدم وحواء بها. ثم الثامن. وهو يوم التروية. قيل : 
سمي بذلك لأن عرفة لم يكن بها ماء؛ فكانوا يتروون من 
الماء إليهاء وقيل: لأن إبراهيم عليه السلام رأى ليلة التروية 
الأمر بذيح ولده. فأصبح يتروى ؛ هل هو من الله أو خُلم؟ 
فلما رآه الليلة الثانية عرف أنه من الله 1 . ولا وجه لقول 
بعضهم: : آكده الثامن ثم التاسع , ولعله أخذه من قوله في 
«الهداية» وغيرها : : آكده يوم التروية وعرفة. 


وكونه لا يصومها - على تسليم أنه لا يصومها - قد يكون تركها 

لعذر أو خاف أن لا يشق على أمتهء وإلا فمن يستطيع أن يقول : ما 
من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلي الله من هذه الأيام العشر إلا 
العموم؟ لا أحد يستطيع أن يقول هذاء والرسول 8ه سم 
والصواب: أن صومها مستحب بلا شك. 

[] الصواب أن عرفة سميت بذلك؛ لأنها مرتفعة» وكل شيء مرتقع 
يسمى؛: عرف» ومنه الأعراف وهو المكان المرتفع بين الجنة 
والئارء وقيل: لأن الناس يتعارفون فيهاء وهذا يحتمل» أما قوله: 
ا(وقيل: لأن جبريل حج بإبراهيم - عليهما السلام - فلما أتى 
عرفة قال: قد عرفت؟ قال: قد عرفت» فهذا لا أصل له. أما 
التروية فصحيح؛ لأنهم كانوا يتروون الماء لأن عرفة ومنى ليس 
فيهما ماء» فكان يتزودون بالماء قبل أن يقدم الحجاج إل 


كتاب الصيام من الفروع مأ 


ولا يستحب للحاج بعرفة صوم يوم عرفة (و م ش). 
وفطره أفضلء, وكرهه جماعة؛ لفطره ود بعرفة» وهو 
يخطب الناس. متفق عليه. ولأحمد وابن ماجه النهى عنه من 
حديث أبي هريرة» من رواية مهدي الهجري - وقيه جهالة. 
ووثقه ابن حبان -» وليتقوى على الدعاء. وعن عقبة 
مرفوعا: «يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق» عيدنا أهل 
الإسلام» وهي أيام أكل وشرب). رواه أحمدء وأبو داود, 
والنسائى؛: والترمذي وصححه. قال صاحب «المحرر): 
والمراد به؛ كراهة صومه في حق الحاج: واستحبه أبو 
حنيفة» وإسحاق. إلا أن يضعفه عن الدعاء» واختاره 
الآجريء قال صاحب «المحرر»: وحكى الخطابي عن 
إمامنا نحوهء وجزم في «الرعاية» بما ذكره بعضهم؛ أن 
الأفضل للحاج الفطر يوم التروية» ويوم عرفة بهما '"". 

ويسنحب صوم امعو قال عه : "أفضل الصلاة يعد 


بالكراهة استعناساً بالحديث الذي ف فيه ضعف» واحتجاجاً بكون 


الرسول عل : دعا بالإناء ضحى يوم عرفة وشرب والناس ينظرو 0ك 


مما يجعل ذلك تأكيداً مي فطره. أقول: لو قيل بالكراهة لكان له 


(1) أخرجه البخاري في الصوم/ باب صوم يوم عرفة (1544)؛ ومسلم في الصيام/ باب 


يي لش 1 سه ست 
المكتوبة جوف اللبل» وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر 
الله المحرم). رواه مسلم وغيرهء من حديث أبي هريرة. 
ولعله عليه السلام لم يكثر الصيام فيه لعذرء أو لم يعلم 
فضله إلا أخيراً. 
قال الور إضافته إلى الله تعظيما وتففنخيماء 

كقولهم: ؛ بيت الله. وآل الله. لقريش. قال: والشهر: 
الهلال» سمي به؛ لشهرته وظهوره. وأفضله عاشوراءء وهو 
العاشر. وفاقا لأكثر العلماء» ثم تاسوعاء» وهو التاسع - 
ممدودان؛ وحكيّ قصرهما -» وعن ابن عنمر: يكره صوم 
عاشوراءء وعن بعض السلف: فرضء وهما آكدهى ثم 
العشر» روى مسلم عن أبي قتادة مرفوعاء في صيام يوم 
عرفة: : الإني لأحتسب على الله أن يُكَفَرَ السنة التي قبله 
والسنة التي بعده». وقال في صيام عاشوراء: «إني أحتسب 
على الله أن يُكفْر السنة التي قبله) . والمراد به الصغائرء 
حكاه في (شرح مسلما ا عن العلماءء فإن لم تكن صغائر, 
رجي التخفيف من الكبائر ا فإن لم تكن رفعت درجات » 


17] قوله: «فإن لم تكن له صغائر» هذا بعيد جداً أن يكون إنسان 
ليس له كبائر ولا صغائر» ولكن على فرض أنه حصل فإنه يرفع 
درجاته» ويمكن أن يحصل بما إذا وجدت الأسباب فى كفارة 
الذنوب» ثم تعددت هذه الأسباب» فما زاد يكون رفعة فئ ‏ 

الدرجات؛ مثل: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهماء والصلوات 


““الصيام من روي لس سبج ججسيببا) )هل ؟ أ 
وعن الحسن» عن ابن عباس قال: أمر رسول الله ككِْةٌ بصوم 
عاشوراء» يوم العاشر. من المحرم. إسناده ثقات. رواه 
الترمذي» وقال: حسن صحيح. وقال ابن المديني: لم 
يسمع الحسن من ابن عباشس» وقال: مرسللات الحسن التي 
رواها عنه الثقات صحاح. وعن معقل بن يسار» وغيره : يوم 0 
عاشوراء هو اليوم التاسع؛ لأن الحكم بن عبدالله الأعرج 
المسحرم » فاعددى فإذا أصبحت من تاسعه. فأصبح منها 
صائما. قلت: أكذلك كان يصومه محمد علد قال: نعم. 
رواه مسلم. ومعناه: أهكذا كان يأمر بصيامه أو يحث عليه؟ 
جمعا بينه وبين غيره» ذكره صاحب «المحرر؛» وعن ابن 
عباس الفولان. واختارت طائفة صوم اليومين» صح عن 
ابن عباس. وقال: خالفوا اليهود. وعن آبي رافع - صاحب 
أبي هريرة - وابن سيرين» وقاله الشافعي» وأحمد 
وإسحاقء. وقول ابن غباس: لما صام رسول الله َكِهٌ يوم 
عاشوراء وأمر بصيامه. قأثوا: إنه يوم تعظمه اليهود 
والنصارى - وفي لفظ أبي داود: تصومه اليهود والنصارى - 


الخمس كقارة لما بينهماء فهذا يكون زيادة في رفعة الدرجات»: 
لكن من يجزم أن صلاته تكفر ما بينها وبين الصلاة الأخرى؟! لأن 
أكثر الناس الآن صلواتهم تجزئ فقط». بسبب كثرة الوساوس 
وانشغال القلب. 0ه 


ا لت تب ل القهلهق هلي 
فقال: «فإذا كان العام المقبل - إن شاء الله - صمنا اليوم 
التاسع». فلم يأت العام المقبل حتى توفي. رواه مسلم وأبو 
داود. وهويدل على أنه لم يكن يصوم التاسع بل العاشر. 
وأنه عاشوراء» وقصد صوم التاسع مع العاشر؛ مخالفة 
لليهود؛ وليس يدل على اقتصاره على التاسع. وقد روى 
الخلال في «العلل»): حدثنا محمد بن إسماعيل» أنبأنا 
وكيعء عن ابن أبي ذئب؛ عن القاسم بن عباس» عن عبد 
الله بن عمير مولى ابن عباس» عن ابن عباس مرفوعا: «لئن 
بقيت إلى قابل» لأصومن التاسع والعاشر». إسناده جيد. 
واحتّج به أحمد في رواية الأثرم» وبقول ابن عباس : 
صوموا التاسع والعاشر. ولا يكره إفراد العاشر بالصومء 
وقد أمر أحمد بصومهماء ووافق شيخنا المذهب أنه لا 
يكره. وقال: مقتضى كلام أحمد: يكرهء وهو قول ابن 
عباس (وه)؛ ولم يجب صوم عاشوراءء اختاره الأكثر. 
منهم القاضي» قال صاحب «المحرر): وهو الأصح من 
قول أصحابنا (وش). وعن أحمد: وجب ثم نسح اختاره 
شيخناء ومال إليه الشيخ (و ه)؛ للآمر به» وقد روى أبو . 
دأود أنه َك أمَىَ من أكل بالقضاع شم لا يلزم من عدم 
القضاء عدم وجوبه. بدليل الخلاف فيمن صار أهلا 


كتاب الصيام من الفروع 4م لتكت 


للوجوب فى أثناء يوم من رمضان.ء وحديث معاوية: «لم 
يكتب عليكم صيامه», فمعاوية أسلم عام الفتح» وقيل: في 
عمرة القضية. وقيل : رمن الحديبية » فإنما سمع النبي مَيْل 
لل#جرةء فوجب يوما ثم نسح برمضان ذلك العامء والأخبار 
فى ذلك مشهورة. ومن اختار الأول حمل الأمر قبل رمضان 
على تأكيده وكراهة تركه» فلما:فْرِضٌ رمضان بقي أصل 
الاستحباب» والله أعلم. 

سأل ابن منصور أحمد: هل سمعت فى الحديث أن: 
«من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر 
السنة)؟ فقال: نعمء رواه سفيان بسن عيينة. من مغر 
الأحمرء عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر - وكان من 
أفضل أهل زمانه - أنه بلغه: أن من وسع على عياله يوم 
عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. قال ابن عيينة : قل جريئاه 
منذ خمسين أو ستين فما رأينا إلا خيرا. وذكره أد بن الجوزي 

فى «العلل المتناهية») من حديث ابن عمر» قال الدارقطنى : 
منكرء ومن حديث أبى هريرة» والإستاد ضعيف » وعن 
جابر مرفوعا مثله» وفيه: «على نفسه وأهله». ذكره ابن عبد 
البر في «الااستذكار» : قال جابر: جريناه فوجدناه كذلك. 


0 التعليق على ٠‏ 
وقال أبو الزبير مثله, وقال شعبة مثله. وعن الليث بن سعدء 
عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن عمر. بن 
الخطاب - رضى الله عنه - مثله» ولفظه: «من وسع على 
أهله). قال يحيى بن سعيد: جرينا ذلك فوجدناه حما . وكره 


شيخنا ذلك وغيره سوى صومه. قإل: وقول إبراهيم بن 
محمد بن المنتشر أنه بلغه. لم يذكر عمن بلغه. وبعض 
الجهال والنواصب ونحوهمء وضع في ذلك قبالة الرافضة. 
.قال: ولم يستحب أحد من الأئمة فيه غسلا ولا كحلا ولا 
خضابا. ونحو ذلك» والخير بذلك كذب اتفاقاء وغلط من 
صحح إسناده» واستحب ذلك صاحب «التلخيص"' في كتابه 
«الخطباء والله أعلم 0 


. والصواب ما قاله شيخ الإسلام - رحمه الله - أنه يوم كالأيام»‎ ]١1[ 
لا يسن فيه التوسعة» وإنما يسن فيه الصيام. أما غيره فلاء ولكن‎ 
هذا الذي حصل؟؛ حصل مصادفة - إن صصح الخِير - فهؤلاء الذين‎ 
قالوا: جريناه فوجدنا خيراً أو فوجدناه كذلك» حصل مصادفة»‎ 
ثم من فعله أراد بذلك هرتمابلة الرافضة؛ لأن الروافض في يوم‎ 
ذلك اليوم.‎ 


هوهق 


فصل 


يُكْرَهُ ه صوم الدهر إذا أدخل فيه يومي العيدين. وأيام 
التشريق» ذكره القاضي وأصحابه. والكراهة كراهة تحريم. 
ذكره صاحب «المغنى)» و«المحرراء وغيرهماء وهو 
واضم!" 1 وأإن أفطر أيام النهي جاز» خلافاً للظاهرية. 
وسبق كلام ابن عقيل في إعادة الصلاة. هلم يكره. والمراد 
ما .ذكره صاحب (المحرر) وغيره» إذا لم بترك به حقاء ولا 
خاف منه ضررا. نقل حنبل؛ إذا أفطر أيام النهي فليس ذلك 
صوم الذهر. ونقل صالح: إذا أفطرها رجوت أن لا بأس به. 
وهذا اختيار القاضى وأصحابه. وصاحب «المحرر"» والأكثر 
(و م ش)2 وذكر مالك أنه سمع أهل العلم يقولونه؛ لقول 
حمزة بن عمرو: يا رسول الله إني أسرد الصومء أفأصوم 
في السفر؟ قال: «(إن شعت شئت فصما). متفق عليه؛ ولآن أبا 
طلحة» وغيره من الصحابة. وغيرهم فعلوى ولأن الصوم 
مطلوب للشارع إلا ما استثنأه. وأجابوا عن حديت عبدالله 


[1] والصواب كما قال المؤلف: أنه يكره صوم الدهر كراهة تحريم 
إن دخل فيه الأيام التي يحرم صيامها. 


-[ 51 أت التعليق على 
بن عمروء وقوله -كلة-: «لا صام من صام الدهرا. رواة . 
البخاري؛ بأنه عليه السلام خشي عليه ما سبق» ولذلك 
قال: ليتني قبلت رخصة رسول الله يل بعدما كَبر. واختار 
صاحب «المغني»: يكرهء وهو ظاهر رواية الأثرم» وللحنفية 
قولان. وقال شيخنا: الصواب قول من جعله تركا. للأولى. 
أو كرههء فعلى الأول: صوم يوم وفطر يوم أفضل منه. 
خلافا لطائفة من الفقهاء والعباد. ذكره شيخناء وهو ظاهر 
حال من سرده» ومنهم أبو بكر النجاد من أصحابنا؛ حملا 
لخبر عبدالله بن عمرو عليه» وعلى من في معناه؛ لأنه 
- عليه السلام - لم يرشد حمزة بن عمرو إلى يوم ويوم. 

قال أحمد: ويعجبنى أن يفطر منه أياما. يعنى: أنه أولى ؛ 
للخروج من الخلاف» وجزم به جماعة» وقاله إسحاق. 
وليس المراد الكراهة». فلا تعارضر!'. 


[1] والذي يظهر من ذلك أنه مكروه؛ لأن النبى يك لما أخبر عن 
قوم اجتمعواء فقال بعضهم: أنا أصوم ولا أفطر»ء والثاني: أنا أقوم 
ولا أنام» والثالث قال: لا أتزوج النساءء فبين الرسول يلي أن هذا 
رغبة عن سنتهء فقال: «من رغب عن سنتي فليس مني""© : 
فالصواب أنه مكروه على الأقل» ولأنه في الغالب إذا صام الدهر 
كله لابد أن يحصل منه تقصير فيما يجب أو يستحب» وحينئذ لا 


)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح/ باب الترغيب في النكاح (41997)؛ ومسلم في النكتاح/ 
باب استحباب التكباح لمن تاقت نفسه إليه ووججد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن 
بالصوم (1151)., 


جر اتج ري 


_كتاب الصياد من لشو ا لكي( اكيت ع | 


قصل 


يكره الوصالء وهو أن لا يفطر بين اليومين؛ لأن 
النهي رفقٌ ورحمة؛ ولهذا واصل كَكْةْ بهم. وواصلوا.بعده؛ 
وقيل: يحرمء واختاره ابن البناء» وحكاه ابن عبدالبر عن 
الأئمة الثلاثة وغيرهم» وللشافعية وجهان. قال أحمد: لا 
يعجبني. وأوماً أحمد أيضا إلى إباحته لمن يطيقه» روي عن 
عبدالله بن الزبير» وابنه عامر». وغيرهماء فنقل حنبل أنه 
واصل بالعسكر ثمانية أيام ما رآه طعم فيهاء ولا شُرِبَ حتى 
كلمه فى ذلك فشرب سويقاء قال أبو بكر: يحتمل أنه فعله 
حيث لا يراهء لأنه لا يخالف النبي كل كذا قال قال 


يوظف البدن في الوظائف الدينية المتعددة» فمثلاً : قد يكسل عن - 
طلب العلم» وقد يكسل عن إعانة المحتاج» وقد يكسل عن طلب 
الرزق لأهله. وما أشبه هذاء فالصواب أن نقول: خير الهدي هدي 
محمد يل: كان يصوم حتى يقال: لا يفطر» وكان يفطر حتى يقال 
لا يصوم”'" . تبعاً للمصلحة. أو يقال: صم يوماًء وأفطر يوماً. 


دق أخرجه البخاري في الصيام/ باب صوم شعبان (1959)؛ ومسلم في الصوم/ باب صيام 
الني يَْ في غير رمضان واستحباب أن لا ييخلي شهرا عن صوم .)1١95(‏ 


صاحب «المحرر»: لا خلاف أن الوصال لا يبطل الصوم؛ 
لأن النهي ما تناول وقت العبادة؛ ولأنه يه لم يأمر الذين 
. واصلوا بالقضاءء وتزول الكراهة بأكل تمرة ونحوها؛ لآن . 
الأكل مظنة القوة» وكذا بمجرد الشرب» على ظاهر ما رواه 
المروذي عنه أنه كان إذا واصل شرب شربة ماءء خلافاً 

ولايكره الوصال إلى السحر. نص عليه.ء وقاله 
٠‏ إسحاق؛ لقوله عليه السلام في حديث أبي سعيد: افأيكم 
أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر». رواه البخاري. لكن 
تَوَكُ الأولى؛ لتعحيل الفطرء وذكر القاضي عياض المالكي 
أن أكثر العلماء كرهه!'". 


1 أل - 
9" لمشت | 


1 الوصال إذا لزم منه إضاعة الواجب فهو حرام؛ لأن كل ما 
يبطل الواجب حرام؛ كما أن ما يوقع في المحرم يكون حراماء أما 
إذا كان الإنسان نشيطا وسيقوم بكل وظائكف العبادة الواجبة عليه 
فأقل أحواله الكراهة» ودليل ذلك أن النبى يك نهى عنهء ولما 
قالوا: يا رسول الله إنك تواصل؟ قال: الإني لست كهيكتكم). 
فواصلواء ثم واصل بهم الرسول ويه حتى هَل هلال شوالء» فقال: 
«لو تأخر الهلال لزدتكم». كالمنكل لهم''' . وهذا يذل على أن أقل 


نك أخرجه البخاري في الصوم/ باب التنكيل لمن أكثر الوصال (1950)؛ ومسلم في 1 
الصيام/ باب النهي عن الو صال ,601١(‏ 1 


ا جاع ري ٠‏ 
كتاب الصيام من الفروع (شستى ١ج‏ (درومسى هاب 


فصل 


يُكْرَةٌ استقبال رمضان بيوم أو يومين» ذكره الترمذي عن 
أهل العلم» وجزم به الأصحاب؛ مع ذكرهم في يوم الشك 
ما يأتي» وقد قال أحمد - رحمه الله تعالى - في رواية أبي 
داود وغيره: إنه إِذا دخل لم يحل دونه سحاب أو قتر يوم . 
شكء ولا يصام. وكذا نقل الأثرم: ليس ينبغي أن يصوم إذا 
. لم يَحْلَ دون الهلال شيء من سحاب» ولا غيره؛ فهذا من 
أحمد للتحريم» على ما سبق في خطبة الكتاب (وش)» ولم 
أجد عن أحدٍ خلافه. إلا ما حكاه الترمذي في يوم الشك 
عن أكثر أهل العلم - منهم أحمد - الكراهة. والأظهر أنه 
لا تعارض» وأن قوله في رواية أبي داود يوم شك» فيه 


حراماً» والوصال من الأمثلة التي تدل على أن الشيء من العباذات 
قد يكون مباحاً وليس بمسنون؛ لأنهم سيبقون إلى الفجر مثلاً» أو 
| إلى السحره تعبداً للهء فأقرهم النبي يك لكن لم يعجبه ذلك» . 
وهناك أمثلة كثعرة» وأما من فعله من الصحابة رضي الله عنهم . 
كعبدالله بن الزبير وغيره فهم تأولوا النهي على أن المقصود بذلك 
الرفق» وأنه لا يشق عليهم» ففعلوا. 


لل _التطيقوطى | 
نظرء إلا أن يكون المراد: لم يَحَل دونه شىء » وتقاعدوا 
. عن الرؤية. وفيه نظرء فإن كان أراده فيوم الشك محرم 1 
عئذه؟ لقول عمار: من إصام اليوم الذي يشك فيه فقد 
عصى أبا القاسم). فُتَقَدمُه باليوم واليومين أولى عنله 
بالتحريم؛ لصحة النهي فيه ولا معارض 6 ووجه تحريم يوم 
الشك فقط أن قول عمار صرييح؛ والنهي يحتمل .الكراهة, 
ووجه تحريم استقباله فقط النهيء وفيه زيادة على 
المشروع» وصوم الشك احتياط للعبادة, وقول عمار في 
إسناده أبو إسحاق» وهو مدلس» وروي من غير طريقه. 
بإسنادٍ أثبت منه موقوف. والله أعله'"". 
ولا يكره التقديم بأكثر من يومين. نص عليه؛ لظاهر 
حديث أبي هريرة: "لا يتقدمن أحدكم رمضان بضوم يوم أو 
يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه). وقيل: يكره بعد 
نصف شعيان» وحخرمه الشافعية؛ لمحديث أبى هريرة: «إذا 
انتصف شعيان» فلا تصوموا|». رواه الخمسة؛ وضعفه أحمد 
وغيره من . الآئمة. وصحيحه الشيخ» وحمله على نفي 


]١[‏ والصحيح أن يوم الشك هو يوم الغيم إذا حال دون الهلال غيم 
أو قترء فصباح تلك الليلة هو يوم الشتك» وأما إذا كانت السماء 
صحواً فأين الشك؟ لأن الناس سوف ينظرون ولا يعجدون الهلال» 
فالصواب أن يوم الشك يوم ليلة:الثلاثين إذا حال دون رؤية الهلال . 
الغيم أو القتر. 


كتاب الصيام من الفروع 


الفضيلة» وحمل غيره على الحواز. | 
قال في «المستوعب»: آكده يوم النصف. قال شيخنا: 
وليلة النصف لها فضيلة في المنقول عن أحمدء. وقد روى 


أحمد وجماعة من أصحابنا وغيرهم في :فضلها أشياء . 
لم 0 0 


/ا5 | 


مشهورة في كتب الحديث 
فصل 


.يكره إفراد رجب بالصوم (خ), نقل حنبل : أنه يكره. 
رواه عن عمر وايئه» وأبي بكرة. قال أحمد : يروى فيه عن 
عمر أنه كان يضرب على صومه» وابن عباس قال: يصومه ' 


' الصحيح أن ما بعد النصف من شعبان لا يكره صومه؛ لأن‎ ]1١[ 
الحديث أولاً: ضعيفء وهو النهي عن الصوم بعد النصف من‎ . 
شعبان» والثاني : أنه مخالف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ 
الثابت في ١الصحيحين» الا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا‎ 
يؤميد)0) فإن ضصح الحديْث فإنه محمول على الكراهة. ويكون‎ 
النهي في قوله: "لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين»:‎ 
4)١915( أنخرجه البخاري في الصوم/ باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين‎ )١( 

ومسلم في الصيام/ ياب «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» .)١١85(‏ 


ذا تليق عبى 


إلا يوما أو أياماً . وعن ابن عباس أن النبي يله نهى عن 
صيام رجب. رواه ابن ماجهء وأبو بكر من أصحابنا من 
رواية داود بن. عطاء. ضعفه أحمد وغيره؛ ولآن فيه إحياء 
لشعار الجاهلية بتعظيمه؛ ولهذا صح عن عمر أنه كان 
يضرب فيه. ويقول: كلواء فإنما هو شهر كانت تعظمه 
الجاهلية. وتزول الكراهة بالفطرء أو بصوم شهر آخر من 
السنة. قال صاحب «المحرر» : وإن لم يَلْهِ. قال شيخنا: من 
نذر صومه كل سنة» أفطر بعضه وقضاهء وفي الكفارة 
الخلاف. قال: ومن صامه معتقدا أنه أفضل من غيره من 
الأشهر أثم وعُزّرَ وحَمَّل عليه فعل عمر. وقال أيضا: في 
تحريم إفراده وجهان. ولعله أخذه من كراهة أحمد» وفي 
«فتاوى ابن الصلاح) الشانفعي: لم يؤثمه أجد من العلماء 
شما تعلمه لا 


ولا يكره إفراد شهر غير رجب» قال صاحب «المحرر) : 
لا نعلم فيه خلافا ؛ للأخيار, منها أنه كان و يصوم شعبان 
ورمضان. وأن معناه: أحياناء ولم يداوم كاملا على غير 
رمضان. ش 


[1] وهذا لا يعارض ما ذكره الشيخ تقي الدين - رحمه الله -؛ لأن 
شيخ الإسلام إنما أَنَْمَهُ إذا اعتقد أنه أفضل من غيره» وأما مجرد 
صومه فاين الصلاح - رحمه الله - يقول: : لم يؤمه أحد من العلماء. 


كتاب الصيام من الفروع وهأ 

. ولم يذكر الأكثر استحباب صوم رجب وشعبان» 
.واستحبه في «الإرشاد). وقال شيخنا: في مذهب أحمد 
وغيره نزاع» قيل: يستحب» وقيل: يكرهء فيفطر ناذرهما. 
بعض رجب. واستحب الآجري صوم شعبان» ولم يذكر 
غيره. وسبق كلام صاحب «المحرر»» وكذا قال ابن الحوزي 
في كتاب الأسباب الهداية»): يستحب صومُ الأشهر الحرم 
وشعبان كلهء وهو ظاهر ما ذكره صاحب «المحررا في 
الأشهر الحُرّم وشعبان كلهء وقد روى أحمد وأبو داود 
وغيرهما من رواية مجيبة الباهلي - ولا يعرف - عن رجل 
من باهلة أنه عليه السلام أمره بصوم الأشهر الحرم. وفي. 
الخبر اختلاف» وضعفه بعضهمء ولهذا - والله أعلم - لم 
يذكر استحبابه الأكثرء وصومٌ شعبان كله إلا قليلا في 
(الصحيحين؟» عن عائشة. وقيل: قولها: كلهء قيل: غالبه, 
وقيل : يصومه كله في وقت. وقيل: يُفَرَقٌ صومه كله في 
سنتين : ولأحمدء ومسلمء وأبي داود» والنسائي» عن 
عائشة: لا أعلم رسول الله كَكْةِ قرأ القرآن كله في ليلة» ولا 
قام ليلة حنى أصبح؛ ولا صام شهرا. كاملا غير رمضان. قال 
في اشرح مسلم»: قال العلماء: إنما لم يستكمل غيره؛ لثلا 
بظن وجوبه. وعنها أيضا: والله إن صاء!'! شهرا معلوما 


]١1[‏ قوله: «والله إن صام» إن: هنا نافية» يعني : والله ما صام. 


سوى رمضان حتى مضى لوجهه؛ ولا أفطره حتى يصيب 
منه. ولمسلم: منذ قدم المدينة. وعن ابن عباس : ما صام 
شهرا كاملا قط غير رمضان. ولمسلم: منذ قدم المدينة. 
متفق عليهما. وصوم شعبان كله في «السنن؟ عن آم سلمة؛ 

ورواهما أحمد. ولعل ظاهر ما ذكره الآجري أنه أفضل من 
المحرم وغييره؛ ووجهه قول أسامة بن زيد: لم يكن يِه 
يصوم من شهر ما يصوم من شعبان» وقبال: «ذلك شهر 
يغفل الناس عنه). رواه أبوبكر البزار» وأبو بكر بن أبي 
شيبة. وفي لفظة: أنه سأل النبي كَلهٌه فقال: «ترفع فيه 
أعمال الناس». فأحب أن لا يرفع عملي إلا وأنا صائم). 
وروى اللفظين أحمد والنسائي. والإسناد جيد. وروى: 
سعيد: حدثنا عبدالعزيز بن محمدء عن يزيد بن عبدالله بن 
أسامة بن الهاد. قال: أظنه عن محمد بن إبراهيم التيمى» 
أن أسامة بن زيد كان يصوم شهر المحرمء فأمره رسول 
الله يد بصيام شوال» فما زال أسامة يصومه حتى لقي الله. 
إسناده جيدء إلا أنه قال: أظنه. وروآأه ابن ماجهء عن محمد 
بن الصباح عنهء ولم يشكء وفيه أنه كان يصوم الأشهر 1 
الحرم» فال له: لصم شوالا). فتركه؟؛ ولم يزل يصومه 

حتى مات. وللترمذي - وقال: غريب - وأبي يعلى 


الموصليء. وابن حبان» من رواية صدقة الدقيقى - وهو 
ضعيف - عن ثابت عن أنس» سكل ككلْهِ عن أفضل الصيام» 
قال: «شعبان تعظيما لرمضان". أي الصدقة أفضل؟ قال: 
(صدقة في رمضان». وذكرت امرأة لعا'2 أنها تصوم رجباًء 
فقالت: إن كنت صائمة شهرا لا محالة؛ فعليك بشعبان» 
فإن فيه الفضل. رواه حميد بن زنجويه الحافظ وأبو زرعة 
الرازي. وسأل رجل عائشة عن الصيام؛ فقالت: كان 
النبي يَيٌْ يصوم شعبان كله. رواه أحنمد في امسنده». وعن 
أبي هريرة أن النبي يَكِةّ كان يصوم شعبان كله فقلت: 
أرآأيت أحب الشهور إليك الصوم في شعبان؟ فقال: «إن الله 
يكتب في شعبان حين يقسمء من يميته تلك السنة» فأحب 
| أن يأتي أجلي وأنا صائم». رواه أبو الشيخ الأصبهاني من 
رواية مسلم بن خالد الزنجي عن طريفء قال العقيلي في 
طريف: لا يتابع على حديثه. وروى يحيى بن صاعدء وابن 
البناء من أصحابنا هذا المعنى من حديث عائشة, والله أهلم. 
وقد قال ابن هبيرة في كون أكثر صومه - عليه السلام - في 
شعبان قال : ما أرى هذا إلا من طريق الرياضة؛ لأن الإنسان 
إذا هجم بنفسه على أمر لم يتعوده صعب ذلك عليها ‏ فدرجها 
بالصوم في شعبان لأجل شهر رمضان . كذا قال . 


ل 2 
وذكر في «الغنية) أنه يستحب صوم أول يوم من رجب» 
وأول خميس منه والسابع والعشرين» وآخر السنة وأولهاء 
وصوم أيام الأسبوع. وصلاة في لياليهاء وذكر أشياءء 
واحتج باخبار ليست بححة. واعتمد على ما جمعه أبو 
الحسن المذكور عن أبيه» وذكر ابن الحوزى ذلك أو بعضه 
في بعض كتبه - ككتابه «أنس المستأنس في ترتيب 
المحالس» - وذكر أخيارا وآثاراً واهية» وكثير منها 
موضوع؛ والعجب أنه يذكر في كتابه «الموضوعات» ما هو 
أمثل منهاء ويذكرها بصينة الجزم. فيقول: قال البى عي 
بالإجماع, ولهذا لم يذكر الأصحاب شيئا من ذلك» وقال 
: : 5 اع [1] 
لبس فيها صوم عاشوراء» والله أعلم ١‏ . 


[1] الصحيح أنه لا يُخص شهر بصوم» وأن الصيام جائز في كل 
وقتء ولكن بدون تخصيصء إلا أن النبِيِييةِ كان يكثر الصيام في 
شعبان» حتى كان يصومه إلا قليلاً'') . فمنهم من قال: الحكمة في 
هذا من أجل أن يمرن نفسه على الصيام» فإذا دخل رمضان فإذا هو 
قد تمرن» فيسهل عليهء ومنهم من قال: إن هذا بمنزلة الراتبة القبلية 
للصلاة» وصيام ستة أيام من شوال بمازلة الراتبة البعدية» والأولى 


)000 أخرجه مسلم في الصوم/ باب صيام النبي يه في غير رمضان واستحباب أن لا يخلي 
شهرا عن صوم .)١١85(‏ 


َقضَّ 
عى (ى المي 
كاب انصيلومن اضرو ااا كن« (توكسكت [س.م 


قصل 


يكره أن يتعمد إفراد يوم الجمعة بصوم. نص عليه؛ 
لحديث أبي هريرة: «لا تصوموا يوم الجمعة, إلا وقبله 
يوم» أو بعده يوم). متفق عليه» ولمسلم: (لا تختصوا ليلة 
الجمعة بقيام من بين الليال.» ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام 
من بين الأيام» إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم؛. قال 
الدراووردي المالكي: لم يَبْلْغْ (م) الحديث. قال في «شرح 
مسلم»: فيه النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة: وهو 
متفق على كراهته. قال: واحتج به العلماء على كراهة صلاة 
الرغائب. وعن جابر أن النبي يَليةِ نهى أن ينفرد بصوم. 
ودخل - عليه السلام - على جويرية في في يوم جمعة) وهي 
صائمة» فقال لها: «أصّمْتٍ أمس؟؟» قالت: لاء قال: 
«تصومين غدا) قالت: لاء قال: «فأفطري». رواهما 
البخاري» ويحمل ما روي من صومه والترغيب فيه؛ على 


أن يقال: ما فعله النبي يَكةِ فهو حق» سواء علمنا حكمته أم لاء 


وأنه ينبغي الإكثار من الصيام في شهر شعبان. 


ل 


َ 


جيل «يْرَيّ 
ل فد «وم 066601 التطليقوعلك ش 


صومه مع غيره» فلا تعارض!'. 


فصل 


وكذا إفراد يوم السبت بالصوم. عند أصحاينا (م)؟ | 
لحديث عبدالله بن نسرء عن أختهء واسمها الصَّمَاءٌ: دلا 
تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم». رواه أحمد: 
حدثنا أبو عاصم» حدثنا ثوزء عن خالد بن معدان» عن 
عبلالله. فذكره؛ إسناده جيد. ورواه أبو داودء وقال: هذا 
منسوخ. وقال: قال مالك: هذا كَذِبٌ. والترمذي وحسنه. 
والنسائي» وقال: هذه أحاديث مضطربةء والحاكم وقال: 


]١[‏ وهذا إذا تَقَضَّد يوم الجمعة» أما إذا كان يصوم صوماً فليصمه 
ولو يوم جمعة؛ فلو كان يصوم يوماً ريفطر يوماًء وصادف يوم 
جمعة يوم صومه فلا بأس» وكذلك لر صادف يوم صومه يوم 
عاشوراء» أو صادف يوم عرفة فلا بأس» والذي ينهى عنه هو أن 
بتقصده» ويقول: صمت؛ لأنه يوم الجمعة؛ وكذلك ليلة الجمعة لا 
تخص بقيام» لكن لو فرض أن الرجل كان تلك الليلة نشيطاً» وقام 
يصلى لا لأنها ليلة الجمعة» ولكن لأنه نشيط» فقيل له: أنت قمت 
لأنها ليلة الجمعة؟ قال: لا» قمت لأنى نشيطء فهذا لا يكرى 
فيفرق بين ما قصد إفرادهء وبين ما كان لشيء آخر. 


كتاب الصيام من الضروع لها 
صحيح على شرط البخاري. وقال صاحب «شرح مسلم)» : 
صب حه الأئمة. ولآنه يوم تعظمه اليهودء ففي 7 ففي إفراده تشبه بهم. 
قال الأثرم قال أبو عبدالله: قد جاء فيه حديث الصماء. 
وكان يحيى بن سعيد يِتَّقِيه وأبى أن يحدثني به. قال الأثرم : 

وحجة أبي عبدالله في الرخصة في صص.وم يوم السبت» أن 
الأحاديث كلها مشالفة لحديث عبدالله بن سرء منها : حديث 
أم سلمة. يعني : أن النبي يَكِةِ كان يصوم السبت والأحد. 
ويقول: «هما عيدان للمشركين» فأنا أحب أن أخالفهما». 
رواه أحمد؛ والنسائى» وصححه جماعة؛ وإسناده جيدء 
واختار شيخنا أنه لا يُكْرَهُ وأنه قول أكثر العلماء» وأنه الذي 
فهمه الأثرم من روايتهء وأنه لو أريد إفراده» لما دخل الصوم 
المفروض ليستثنى. فالحديث شاذ أو منسوخ ؛ وأن هذه طريقة 
قدماء أصبحاب أحمد الذين صعحيو: ) كالأثرم وأ بى داود» 
وأن أكثر أصحاينا فهم من كلام أحمد الأخل بالحديث. ولم 
يذكر الآجري غير صوم يوم الجمعة؛ فظاهره: لا يَكْرَهُ غيره. 
ويأتي كلام القاضي في الوليمة ''". 


(] إذن الحديث فيه ثلاثة أشياء أولا : أن بعضهم صحفا 
والثاني : أن بعضهم قال: إنه شاذ» والثالث: أن بعضهم قالوا: !| 
منسوخ» هذا إذا أفردف أما إذا صامه مع خيره فلا شك أنه ليس فيا 
شيء» وأما من حرمه حتى لو صام معه غيره فهذا غير صححيح » 
وأقرب الأقوال - والله أعلم - أن ص.رمه مباج. 


1 
جرال <قرَي 


قصل 


وكذا يكره إفراد يوم النيروزء والمهرجان» بالصوم عند 
أصحابنا (خ)؛ لما فيه من موافقة الكفار في تعظيمهاء 
واختار صاحب «المحرر»: لا يكره؛ لأنهم لا يعظمونهما 
بالصوم؛ ولحديث أم سلمة. وكالأحد. قال صاحب 
«المحررا: لم نعلم أحدا ذكر صومه بكراهة» وعلى قياس 
كراهة صومهماء كل عيد للكفار» أو يوم يفردونه بالتعظيم. 
ذكره صاحخبي «المغني؟» و «المحرر». 


قصل 


ولا يحرم صوم ما سبق من الأيام» نص عليه 
الشافعي» وأحمد في الجمعة» قال صاحب «المحرر): ولا 
نعلم قائلا بخلافهما. وذكر ابن حزم في صحته خلانا) 
حرم الآجري صومه؛ ونقل حنبل: .ما أحب أن يتعمله. 


كتاب الصيام من الفروع ١‏ 0ح 
وذكر في «الرعاية» ما سبق من الصوم المكروهء ومنه إفراد 
ما سبق» ثم قال: وقيل في صحة صومها بدون عادة» أو 
نذرء وجهان. 
وقال شيخنا: لا يجوز تخصيص صوم أعياده.؛ ولا 
صوم يوم الجمعةء ولا قيام ليلتها. ويأتي كلامه في الوليمة: 
وكلام القاضي أيضاء أما مع عادة» أو نذر مطلق» فلا 
كراهة» والله أعلم. 


قال إسحاق بن إبراهيم: رأيت أبا عبدالله أعطى ابنه 


درهما يوم النيروزء وقال: اذهب به إلى المعلم» ذكره 


القاضي» وذاله صاحبي «المحرر» من حَظهو. 


يوم الشك إذا لم يكن فى السماء علة ولم يشراءى 
الشاس الهلال. قال القاصى وغيره: أو شهيد به مسن رت 


ا 1 11س عدت 


الحاكم شهادته ) قال: أو كان في السماء علة وقلنا م 
بحب صومه» فإن صامه بنية الرمضانية احتياطاً » كره ه على ما 
سيق »2 ذكره صاحب (المخررا» وإن صامه تطوعاً. كره 
إفرادفى وصح ) وذكر صابحب ب #الميحرر ) أنه ظاهر كلام 
أحمدء وذكر رواية الا لأثرم السابقة في تقدم رمضان. وقال: 

هذأ الكلام لا يعطبى أكثر من ممحرد الكراهة. كذا قال» 
وقيل: يحرم ولا بصح ) اختاره ابن اليناء» وأبو الخطاب 
في ١‏ (العبادات)» وصاحب «(المحررا وغيرهمء وجزم به ابن 
الزاغوني وغيره. وفاقاً لأكثر الشافعية» وقال فى «الرعاية) : 

وقيل: يحرم بدون عادة أو نذر مطلق» ويبطل على الأصح 
بدوتهما» وحكى الخطابي عن أحمد: لا يكرّه (و ه م)؛ 
زو أو صلته يما قيله الصف زو و سصده المغخلاف 
السابق» ولا يكره عن واجب؛ لحواز النفل المعتاد فيه 
كخسمره» والشك ممع السناء على الأصل ١‏ مضع سقوط 
الفرض » وعنه : يكره صومه قضاء جزم به في (الإيضاح؟؛ 
و«الوسيلة»)». و«الإفصاح»؛ فيتوجه طرده في كل واجب (و 
ه ش)؛ للضك في براءة الذمة, ولهذا قال معضصص اللحنفية : 
لا ييجزئه عنه» كما لو بان من رمضان عندهم. وفي الْقْطةٍ 


كاب الصياع من لشو اا لبييبب .م )ا 


العتحلان» : لا يحوز صيام يوم الشك» سو أء صامه ثقلاء» أو 
عن نذر. أو قضاع» فإن صامه لم يصح. والله أعلم 0 


قصل 


يعحرم صوم يومي العيدين إجماعاً ؛ للنهى المتفق عليه 
من حديثي عمر وأبي هريرة» ولا يصح فرضاً (و م ش)) 
ولا نفلا (و م ش)» وعنه: يصح فرضا. نقله مهنا في قضاء 
رمضان؛ لأنه إنما نه عنه؛ لأن الناس أضياف الله وقد 
دعاهم؛ فالصوم ترك لك إجابة الداعي. ومثل هذا لا يمنع 
الصحة. ولم يصح النفل ؟ لأن الغرض به |[ لثواس» فثافته 
المعصية. ولذلك لم يصح النفل في غصب ») وإن صح 
الفرضن » كذا ذكر صاحب ((الميحررا» وقد سبق فى |[.. لاة 
في ستر العورة. وفي «الواضح» روامة: يصح عن نذره 
المعين. وسدق مذهب أبي حنيقة) وصا حصيه : لي يصمح عن 
واجب فى الذمة» ونصح عن نذره المعين 3 والتطوع به مع 


]١[‏ والصحيح أنه إذا كان قضاءاً فلا بأس إذ أنه ضرورة» ولا يجوز 
تأخير القضاء إلى ما بعد شهر رمضان:ء وكذلك إذا كان له عادة؛ 
للحديث : لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» إلا رجل كان 
يصوم صوماً فليصمه). 


ل 11 11ت 
التحريم) ولا يلم بالشروع, ولا يقضى عند أبي حنيفة» 
وعند أبي يوسف: يلزم ويقضى )2 وعن محمد كقولهما. 
ووجه انعقاده أن النهي لا يرجع إلى ذات المنهي عنه؟ ولأنه 
دليل التصور؛ لأن ما لا يتصور لا ينهى عننهء والتصور 
الحسى غير منهى عنه إجماعاء ووححه الأول النهىء ولمسلم 
من حديث أبي سعيد: (لا يصلح الصيام في بوميسن). 
وللبخاري + رلا صوم في يومين». والنهي دليل التصور 
احسا ؛ كما في عقود الرباء وبي الغررء ونكاح المحارم؛ 
ورد قولهم : لا يتادى الكامل بالناقص بقضاء المكتوية في 
الغصب» وفيه نظر على ما مسسق ؟ أن الميحرم هناك 
التصرف في ملك الغيرء وترك تنحية الغريق» لا خصوص ْ 
الصوم؛ وبقضائها في حال القدرة على تنجية الغريق» فإنه 
يصح ء أوبأنه أو در صوم بوم عبد بعينه قش أء في يوم عي 
أخصرء لسم يصمح . ولا نسايم أن الشهي لم يرجمع إلى عيسن 
المنهي عنه؛ لأن النص أضافه إلى صوم هذا اليوم كإضافة 
النهي إلى الصلاة من حائض, ومحدث!. 


]١[‏ الصواب أنه حرام ولا يصح؛ لأن النهي عنه بعينه» نهى رسول 
الله يي عن صوم يومي العيدي.7) . كما نهى عَكِيْدّ عن الصلاة بعد 


() أنعرجه البخاري في الصوم/ باب صوم يوم النحر (21157؛ ومسلم في الصيام/ باب 
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رش 


جين <بَرَيَ 
كلاب الصاو من شو ا 2 «ت م 01 


قصل 


وكذا صوم أيام التشريق نفلا (و)؛ لما روى مسلم» 
التشريق » فتاديا: (إنه لا يدخل البحنة إل مؤمن »2 وأيام منى 
ءٍِ 8 1 0 ٠.‏ عِِ 
أيام أكل وشرب]ا. ولمسلم » من حديث نبيشة الهذلي : «أيام 
التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله). ولااحمد النهي عن 
صومهاأ من حعديث أبى هريرة) وسعد» بإسنادين ضعيفين ) 
ورةأه أيضا عن يونس بن شداد مرفوعا. قال ابن الحوزي: 
يونس شبيه بالمجهول. وروى الشافعي وأحمد النهي من 
حديث على بإسناد جيد» وهو فى «الموطاً» عن أبى النضرء 
عن سليمان بن يسار مرسلاء ومن صامها أو رخص فيه. 
فلم يبلخغه النهي ء قال صاحب (المححرر»: أو تأوله على 


العصر حتى تغرب الشمس ١»‏ وبعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس 
قيد رمم" فلو صلى لكان عاصياًٌء ولا تصعم صلاته؛ فهذا مثله 


ولا فرق. 


() أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها/ باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيه 


(و5مفى وله شواهد متعددة فى «الصحيحين») وغيرهما. 


التعطق علس 
إفرادهاء فهذا بسوغ لهم؛ تشبيها بيوم الشك» ولا يصح 
فرضا في رواية (و ه ش)»؛ لكن صحح أبو حنيفة صومها 
عن نذرها خاصة؛ كقوله في العيدء ويصح في رواية؛ لقول 
ابن عمر وعائشة: لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمْنٌ 
إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. وذكر الترمذي عن 
أحمد: يجوز صومها عن دم المتعة خاصة» وكذا ظاهر 
كلام ابن عقيل» تخصيص الرواية بصوم المتعة» وهو ظاهر 
«العمدة)»» واختار صاحب «المحرر). وفاقا لمالك» 
والأوزاعي» وإسحاق. وقول للشافعي '". 


قصل 


وهل يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم؟ 
فيه روايتان: 

إحداهما : لا يحوزء. ولا يصع ؛ لتحديث أبي هريرة : 
من أدرك رمضان» وعليه من رمضان شب ىع لم يقضه. لم 


]١[‏ وهذا هو اله . نيح» أنه يحرم صومها إلا لمن لم يجد الهدي 
في تمتع أو قران» ووجه الاستثناء ةله تعالى : ايام تلكو يأر في 
لع [البقرة:2]157 وآخر أيام الحج أيام التشريق» فإذا لم يتيسر له 
قبل يوم عرفة فليصم هذه. 


تا لصي من لشي ظ - 


يقضه. لم يتقبل منه حتى يصومه». رواه أحمد من رواية اين 
لهيعة. قال صاحب «المحررا: ثم يحمل على ما إذا ضاق 
وقت |!:ضاء عنه. وقال في «المغني»: في سياقه ما هو 
متروك. يعنىئ: «من أدرك رمضان» وعليه من رمضان شيء 
لم يتقبل منه». وكالحج. | 
والثانية: يجوز. (و)؛ للعموم؛ وكالتطوع بصلاة في 
وقت فرض همتسع قبل فعله. وكذا يُخَرّحْ في التطوع بالصلاة 
ممن عليه القضاء, واختار جماعة منهم صاحب «المغني2) 
و«المحرر» عدم الصحة؛ لوجوبها على الفور؛ وسبق في 
قضاء الفوائت» ويبدأ بفرض الصوم قبل نذر لا يشالف 
فوته» نقل حنبل وأبو الحارث» فيمن نذر صيام أيام» وعليه 
من صوم رمضان أيام: يبدأ بالنذر» وهو محمول على أنه 
كان النذر معينا بوقت يخاف فوته» وقضاء رمضان موسّع 
الوقتء كمن نذر ركعتين عقب الزوال» يبدا بهما قبل ' 
الظهر؛ لسعة وقتهاء وتعيين النذر بذلك الوقت ويبدأ 
بالقضاء إن كان النذر مطلقاء وقد صرح أحمد في موضع 
بتقديم قضاء رمضان على النذر والتفل» فيجمع بين 
الروايتين تلك على ضيق الوقت» وهذه على سعة الوقت» 


الِب د 
تيوق عبت 


ذكره القاضي وابن عتيل» فإن قلنا بالرواية الأولى إنه لا 
يجوز التطوع بالصوم قبل فرضه لم يكره قضاء رمضان في 
عشر ذي الحجة» بل يستحب إذا لم يكن قضاه قبلهء وإن 
قلنا الحواز فعنه يكرهء كقول الحسن والزهري» وروي عن 
على ولا يصح عنه؛ لينال فضيلتهاء وعنه: لا يكره (و). 
روي عن عمر لظاهر الآية» وكعشر المحرمء والمبادرة إلى 
إبراء الذمة من أكبر العمل الصالح» وقيل: يكره القضاء 
على الثانية» ولا يكره على الأولى» بل يستحبء» والطريقة 
الأولى أصح؛ لأنا إذا حرمنا التطوع قبل الفرض كان أبلغ 
من الكراهة» فلا يصح تفريعها عليه. والله أعلب'". 


3 والصحيح أنه يجوز التطوع ما لم يضق الوقت» فمثلاً: إذا كان 
عليه عشرة أيام من رمضان» وأراد أن يتطوع حين بقي عشرة أيام 
من شعبان من السنة الثانية» فإنه لا يجوز؛ لأن الوقت مضيقء أما 
لو أراد التطوع بنفل قبل ذلك فلا بأس» كما لو أراد أن يتنفل في 
وقت الصلاة المتسع وقتها - كالظهر مثلاً - بغير الراتبة فنقول: 
هذا جائز ولا بأس به؛ لأن الوقت موسع» فإذا ضاق وقت الفريضة 
تعين الوقت لهاء ولم يصح أن يتطوع» وهذا في غير الست من 
شوال» فإن الست من شوال لابد أن تكون بعد القضاء؛ لقول 
النبي يَلْةِ: «من صام رمضمان ثم اتبعه ستا من شوال)7؟ . 


6)1١(‏ سبق تخريجه. 


جى (نضيني جري 


كتاب انصيام من اشوع ا << تك | .م 


فصل 


من دل في صوم تطوع استحب له إتمامه. ولم 
يحب ء وإن آفسده لم يلزمه قضاء نص عليه» وهو المذهب 
(وش)؛ لقول عائشة: يا رسول الله أهدي لنا حيس. قال: 
«أرينيه فلقد أصبحت صائما». وفى أوله أنه دخل عليها 
يوماء فقال: «هل عندكم شيء؟) قلنا : لا. قال: «فإني إذا 
صائما رواه مسلم والخمسة» وزاد النسائي بإسناد جيدء ثم 
قال: الإنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله 
الصدقة:» فإن شاء أمضاهاء وإن شاء حيسها)» وله أيضا 
بإد.ناد حسن: (إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في 
التطوع بمنزلة رجل أخرج صلقة مالهء فحاد منها بما شاء. 
فأمضاهء وبخل منها بما شاءء فأمسكهاء وسبق فى الجمعة 
حديث جويرية) وعن أم هانئ أن الناي وَل دعا بشرابت 
فشربء ثم ناولها فشربت» فقالت: آما إني كنت صائمة» 
فقال: «الصائم المتطوع أمير نفسهء إن شاء صامء وإن شاء 
أفطرا. له طرق» فيه كلام يطول. رواه أحمد - وصححه - 


٠ -‏ التعليق على 


وأبو داود والنسائي - وضعفه - والترمذيء وقال: فى 
إسناده مقال» وضعفه أيضا البخاري» وكصوم مسافر 
رمضان له الشتروج؛ لكونه كان مخيرا حالة دخوله فيه 
وكفعل الوضوء والاعتكاف سلمه أبو حنيفة على الأصح 
عنهء وكشروعه في أربع بتسليمةٍ له أن يسلم من ركعتين (و) 
خلافاً لأبي يوسف وغيره» وكدخوله فيه ظاناً أنه عليه» فلم 
يكن» سلمه أبو حنيفة وصاحباه وأشهب!'!. وعن أحمد: 
يجب إتمام الصومء ويلزم القضاءء ذكره ابن البناء وني 
«الكافي»: (وه م)؛ لقوله تعالى: «إولا يُطِلَا ملك » 
[محمد: 108 ولقوله يَلِلِخِ لعائشة وحفصة وقد أفطرتا: (لا 
عليكماء صوما يوما مكانه) رواه أبو داود وغيره وضعفوه. 


[1] يُفهم من هذا أن الإنسان إذا دخل في صوم تطوع فله أن يخرج 
منه؛؟ للأحاديث التي ذكرها المؤلف - رحمه الله-» ولكن لا ينبغى 
أن يخرج إلا لغرض صحيح» كما لو حضر مأدبة وأفطر تطييباً لقلب 
صاحبها وما أشبه ذلك» أو قدم عليه ضيوف وكان من العادة أن 
إكرامهم يكون بأكل صباحب البيت معهم» وإلا فالأولى أن يبقى 
على صيامه؛ لأن هذه طاعة شرع فيها لله عز وجل» فلا ينبغى أن 
يدعهاء وأما المثل الذي ضربه النبي يَكِةٍ فهو يدل على أن الإنسان 
لو عزل مالاً على أنه سيتصدق بهء ثم بدا له أن لا يتصدق فله 
ذلك» سواء كان دراهمّ» أم دنانير: أم طعاماً أم لباساًء أو غير 
ذلك» فإنه مخير: إن شاء أمضاه» وإن شاء رده. 


كتاب الصيام من الفروع سس[ لاوس إد 


ثم هو للاستحياب؛ لقوله: «لا عليكما)؛ وعن شداد 
مرفوعا: «أتخوف على أمتى الشرك والشهوة الخفية)» وفيه: 
١والشهوة‏ الخفية: أن يصبح أحدهم صائماء فتعرض له 
شهوة من شهواته فيشرك صومه» رواه أحمد من رواية 
عبدالواحد بن زيدء وهو شيخ الصوفية متروك بالاتفاق» 


وكالحج والعمرة. وسيق ما ب بين الفرق! الى ولأن نفل احج 


]١[‏ ذكر المؤلف - رحمه الله - عن الإمام أحمد رحمه الله رواية 
أنه يجبء وذكر ما استدلوا بهء وهو قوله تعالى: جلا برا 
عْمَلَكد 4 [محمد: ”7 وهذه الآية ليست نصاً صريحاً في أنه لا 
يجوز أن يخرج الإنسان مما بدأه من عمل» ولهذا قال بعض أهل 
العلم ولا تبطلوا أعمالكم بالردة؛ لقوله تعالى: إيكامها ألَذِينَ عَامئرا 
أَطِيعوأ اللَهَ ولغوا الرَسْولٌ ولا بُطِنوَا عسل » [محمد:“”]ء وإذا وجد 
الاحتمال بطل الاستدلال» فلا يتعين أن يكون المراد بها: ولا 
تبطلوا أعمالكم أي: لا تخرجوا مما شرعتم فيه من الأعمال» وأما 
الحديث : (لا عليكما صُومًا يوماً مكانه)”''. فقصد النبىككلة بذلك 
أن يطيب قلوبهماء وأنهما إذا صاما يوماً مكانه لم يفتهما فضيلة 
النفل» وليس المراد أنه ألزمهما بذلك حتى يقال: يلزم القضاىئ 
ولهذا قال المؤلف رحمه الله : «هو للاستحباب لقوله: «لا عليكما»»)» 


)١(‏ أتخرجه أبوداود في الصوم/ باب من رأى عليه القضاء 4617 ؟)؛ والترمذي في الصوم/ 
بياب ما جاء في إيجاب القضاء عليه (9/0)؛ والنسائي. في «الكبرى؛ في الصيام/ باب ما 
يجب على الصائم المتطوع إذا أفطر (07791. 
وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (71717/54): لوتوارد الحفاظ على الحكم بضعف 
حديث عائشة هذا |.ه. 


زمام) التعليق على 
كفرضه في الكفارة» وتقرير المهر بالخلوة معه بخلاف 
الصوم» ونقل حنبل: .إن أوجبه على نفسه فأفطر بلا عذر 
أعاد. قال القاضي : أي : نذره وخالفه ابن عقيل» وذكره أبو 
بكر في النفل» وقال : تفرد به) وجميع أصحابه : لا يقضي » 
وعند أبي حنيفة : يبقضي المعذور. وهو رؤاية في «الرعاية» 
وغيرهاء وعند مالك: لا يقضي» وعن مالك فيمن أفطر 
لسفر روايتان» ولو أكل ناسياً لم يلزمه شيء عندهما؛ 
لصحة صومه عند أبي -حنيفة وعذره عند مالك» وذكر ابن 
عبد البر: لا يقضي معذور إجماعاً؛ ولعل مراده عذر لا 
صنع له فيه كالحيض ونحوه؛ فإن غيره حكاه إجماء'. 
وعلى المذهب: هل يكره خروجه؟ يد يتوجه: لا يكره لعذر 
وإلا كره في الأصح. وفاقاً للشافعية. وهل يفطر لضيفه؟ 
يتوجه: كصائم دعي ) وعند الشافعية: يفطر» وصرح 
أصحابنا في الاعتكاف : يكره تركه بلا عذر» وصلاة التطوع 
كصوع التطوع (و 0 وعنه : يلزم بخلاف الصوم. قال في 


وأما حديث شداد رضي الله عنه فهو كما ذكر من رواية عبدالواحد 
ابن زيد» وهو شيخ الصوفية» وهو متروك» فليس بشيء. 

وقوله: «كاللحجج وال..رة)» يعنى: كما أنه لو شرع في ححج تطوع, أو 
عمرة تطوعء لزمه الإتمام» لكن هناك فرق. 

]1١[‏ الصحيح في مسألة الفطر للضيف أنه يحسب الحال» فإن كان 
الضيف يرى أن من عدم إكرامه أن لا يفطر أفطر؛ لأن إكرام 


كباب الصيام من الفروع رم أ 


«الكافى»: ومال إليه أبن إسحاق الجوزجاني» وقال: 
الصلاة ذات إحرام وإحلال كالحج. قال صاحب «المحرر) : 
والرواية التي حكاها ابن البناء في الصوم تدل على عكس 
هذا القول؛ لأنه خصه. وعدل رواية لزومه بأنه عبادة تحب 
بإفسادها الكفارة العظمى كالحجع !2 والمذهب التسوية 

ظ بينهماء ولم يذكر أكثر الأصحاب سوى الصلاة والصوم. 

ل: الاعتكاف كالصوم على الخلاف» يعني : : أنه إذا 
دشل في الامتكاف وقد نواه مدة لزمته ويقضيها 0 
وذكره ابن عبد البر إجماعا لا بالنية» وإن لم يدخل خلافاً 
لبعض العلماءء ذكره ابن عبد البرء نقل ابن منصور 
المعتكف يجامع يبطل» وعليه الاعتكاف من قايل'''. ولعله 


الضيف وإجب» وإن كان الضيف يعرف الحال والواقع ويعذره إذا 
قال: إنه صائمء فالأفضل أن لا يفطرء فالحكم بحسب الحال. 
]١[‏ قوله: «تجحب بإفسادها الكفارة العظمى كالحج) هذا فيه نظر؛ 
لأنه لو أكل أو شرب في الصوم لا كفارة عليه» وإنما تجب 
'بالجماع فقط. 

[1] قوله: «وعليه الاعتكاف من قابل» هذا فيه نظر أيضاً؛ لأننا 
نقول لو بطل الاعتكاف بالجماع فإنه يقضيه في شوال» كما قضى 
النبى كَلّ الاعتكاف فى شوال حين تركه» وقوله رحمه الله عليه: 
«الاعتكاف من قابل» فيقال: من قابل له حكم خاص» ولكن إذا 

كان منذوراً فعليه كفارة يمين لفوات الوقت. 


ل ليق ل 
في النذرء والأصح عند أبي حنيفة كقولنا وقول الشافعي : 
لا بلزمهء وعنه أيضا : يلزمه أقل الاعتكاف عنده يوم» ورد 
صاحب «المبحرر» و«المغني) على كلام اين عيد البرء 
وصلى يَلْةْ الصبح مريدا للاعتكاف في المسجد» 
موضع له ثم قطعه لما رأى أخبية نسائه قد ضربت فيه, 
٠‏ 0 يقضين» ومحرد قضاته لا يدل على وجوبه؛ بدليل 
قطعه وما في «السئن»: أنه كان إذا ترك الاعتكاف لسفر 
اعتكف من العام المقبل عشرين» ولو نوى الصدقة بمال 
مقذر» وشرع في الصدقة فأ ترج بعضهء لم تلزمه الصدقة 
بباقيه إجماعاء قاله الشيخ وغيره. قال: وهو نظير 
الاعتكاف 1" قالوا: وما مضى من اعتكافه لا يبطل بترك 
اعتكاف المستقبل» وقال فى «الكافى»: وسائر التطوعات 
من الصلاة والاعتكاف وغيرهما كالصوم إلا الح 
والعمرة» ثم ذكر ما سبق في الصلاةء والله أعلم؟". 


]١1[‏ الذي يظهر أن النبي كَكةٍ إذا اعتكف وترك الاعتكاف من الأصل 
لعذر فإنه لا يقضيه» ولذلك لم ينقل الاعتكاف في فتح مكة» مع 
أنه لم يعتكف قطعاً ولم يقضه. لكن لما شرع في الاعتكاف ورأى 
زوجاته تتسابقن في ضرب الأخبية ويعتكفن ترك ذلك وقضاه في 
شوال؛ والفرق واضح بين من دخل ومن لم يدخل. 

[7] ولكن التطوع الذي ينبني بعضه على يعض لو تركه لا يثاب 
على أوله؛ كالصلاة - مثلا -» فلو قطع صلاة النفل فإننا نقول: لا 
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ولو شرع في صلاة تطوع قائما لم يلزمه إتمامها قائما 
بلا خلاف فى المذهب (و). خلافا لأبى يوسف و ميحمك 
واليحسن بن صالح, وذكر القاضي وجماعة: أن الطواف 
كالصلاة في الأحكام إلا ما خصه الدليل» فظاهره: أنه 
كالصلاة هنا (وم). وهو ظاهر كلام اللحنفية» وبتوحهه على 
كل حال أن في طواف شوط أو شوطين أجراء وليس من 
شرطه تمام الأسبوع كالصلاة ''أ» ولهذا قال عبد الرزاق: 


الطواف» فطاف شوطا أو شوطين ثم يخرج ويدعهم !"ل 


' يؤجر على ما صلى منها؛ لأن بعضها مرتبط ببعض» بخلاف 
الاعتكاف» فلو اعتكف الخمسة الأولى من العشر الأواخر» ثم 
قطعهاء فله أجرهاء لكن لا يحصل له الأجر الكامل الذي جاءت 
به السنة» نعم لو فرض أنه خطع صلاة النافلة لعذر» فهنا يتوجه أن 
يقال: إنه يثاب على ما صلى منها. 


]١[‏ قوله: «أن فى طواف شوط أو شوطين أجراً. وليس من شرطه 
تمام الأسبوع» هذا فيه نظرء والصواب أن الطواف عبادة واحدة 
كالصلاة تماماء فإذا لم يتمه فإنه لا يثاب عليه» اللهم إلا إن قطعه 
لعذر كالصلاة؛ فلو صلى ركعة ثم قال: أريد قطعهاء فنقول: إذاً لا 
تاس إلا إذا قطعها لعذر فيثاس على ما صلى. 

(5] وفي فعل سفيان - رحمه الله - دليل على أن الإنسان إذا 
اشتغل بالطواف فلا ينبغي أن يشتغل بالحديث ولا بالفتوى إلا 


ركس)] التحليق على 
ولا تلزم الصدقة والقراءة والأذكار بالشروع وفاقاء وقال 
ابن الجوزي فى قوله: لورَعَبَاِيَة أبسَدَعُوَهَاكه الآية [الحديد:57]» 
قال القاضي أبو يعلئ: والابتداع قد يكون بالقول وبما 
ينذرهء ويوجه على نفسه. وقد يكون بالفعل بالدخول فيه 
وعموم الآية يقنضي الأمرين» فاقتضى ذلك أن كل من ابتدع 
قربة قولا أو فعلا فعليه رعايتها وإتمامها. كذا قال!'. 
ويلزم إتمام نفل الحج والعمرة (و)؛ لانعقاد الإحرام لازما؛ 
لظاهر آية الإحصار ©" فإن أفسدهما أو فسدا لزمه القضاء 
(و): قال صاحب «المحرر»: لا أعلم أحدا قال بخلافهم, 
وفى «الهداية» و«الانتصار) و«عيون المسائل» لابن شهاب 


الشيء اليسير الذي لا يشغله عن الطواف» أما أن يطوف ويبقى 
الناس خلفه وعن يمينه وشماله يسألونه» فهذا نقول: إذا كان الأمر 
. لابد منه فاترك الطواف واجلس للناس» أما مسألة أو مسألتان فهذه 
أرجو أن لا يكون فيها بأس. 

]١[‏ هذا القول في غاية ما يكرن من السقوطء بل نقول كل من 
ابتدع عبادة قولاً أو فعلاً فعليه الإقلاع منها وأن يتوب؛ لقول 
النبى يل : «كل بدعة ضلالة220 . وأما ما ذكر عن النصارى 
والرهبانية فإنه لا يدل على الإقرار» قال الله تعالى: «#ابدعوها ما 
ها عَلَتَهِرْ إل آبِيِعَآهَ رِضْونِ اله [الحديد :17] يعنى: ما فعلوها 
إلا ابتغاء وجه الله. ا 


3 ولصريح آنة: امس ون هرك كف قا رَنت>. 


اه 
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اج 
رواية: د يلزم القضاء» قال صاحب «المحرر»: له أحسبها 
إلا سهوا ويأتى في الحج. 


فصل 


سبق فى الصلاة فى المغنصوب: هل يثاب على العبادة 
على وجه محرم أو مكروه؟ وسبق كلام شيخنا في صلاة 
التطوع. وسبق هناك: هل يعمل بالخبر الضعيف في هذ!؟ 
وذلك مبسوط في آداب القراءة والدعاء من «الآداب ‏ 
الشرعية» نحو نصف الكتاب» والكلام على الأخبار في 
ذلك كحديث أبي هريرة: ١ما‏ -جاءكم عني من خير قلته أو 
لم أقله فأنا أقوله» وما أتاكم من شرء فأنا لا أقول الشر» 
رواه أحمد والبزار من رواية أبي معشر واسمه نجيح» وفيه 
لين مع أنه صدوق حافظ. وكحديث جابر : «من بلغه من الله 
شىء له فيه فضيلة» فأخذه إيمانا بهء ورجاء ثوابه. أعطاه 
الله عز وجل ذلكء وإن لم يكن كذلك» رواه الحسن بن 
عرفة في (جزئه؛. ويتوجه: أن إسناده حسن, وذكره ابن 
التجوزي في «الموضوعات» من طرقء ولم يذكره من 
الطريق التي ذكرها ابن عرفة» والله أعلم ''". 


[1] هذا المتن - أي: متن الحديثين - فيه نظر؛ لأننا إذا قلنا: خير 


5 التعليق على 


أما إذا قطع الصلاة أو الصوم فهل انعقد الجزء المؤدى 
وحصل به قربة أم لا؟ وعلى الأول: هل بطل حكما لا أنه 
كلام أبي الخطاب في «الانتصار» وكلام غيره في ذلك» 
وفي كلام جماعة بطلانه وعدم صحته. وحمل أبو المعالبي 
وغيره حديث عبادة فيمن ترك من الصلاة شيئا على من ترك 
واجبا كخشوع وتسبيح» فلم يذكروا ترك ركن وشرطء وذكر 
الأصحاب: أن ترك ركن وشرط كتركها كلهاء قال جماعة: 
لأن الصلاة صع ذلك وجودها كعدمها. ومرادهم بالنسية إلى 
الصلاقء لا أنه لا يئاب على قراءة وذكر ونححمو ذلك لال 
وقال شيخنا في (رده على الرافضي»: جاءت السنة بثوابه 
على ما فعلهء وعقابه على ما تركهء ولو كان باطلا كعدمه. 


وشرء فالخير والشر يوزنان بالكتاب والسنة» ونرجع إلى الكتاب 
والسنة؛ لأن الأذواق تختلف» فمثلاً : نجد بعض المبتدعة يقولون: 
إن هذا حديث كله خيرء فليكن صحيحاً» ولاسيما الصوفية» أو 
يقولون: هذا الحديث كله شرء فلا نقبله» ولهذا ينبغى أن يقال: إن 
في صحة هذين الحديئين نظر» ولاسيما وأن رواتهما فيهم هذا 
المقال. 

]1١[‏ وهذا هو الظاهرء أننا إذا قلنا: إذا قطع الصلاة بطل ما فعله 

منهاء يعني: بطل على أنها صلاة» لا على أنه لا يؤجر على ما 
حصل منه من قراءة وذكر وتسبيح» فإنه يؤجر على هذاء لكن لا 
يؤجر على أنها صلاة» وهذا وأضح. 
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ولا ثواب فيه؛ لم يحبر بالنوافل شيء» والباطل في عرف 
الفقهاء ضد الصحيح في عرفهمء وهو: ما أبراً الذمة» 
فقوله. : بطلت صلاته وصومه وحجه لمن ترك ركنا بمعنى 
وج القضاء. لا بمعنى أنه لا يثاب عليها بشيء ع في 
الآخرة. إلى أن قال: فنفي الشارع الإيمان عمن ترك واجبا 
منه» أو فعل محرما!'” فيه كنفي غيره» كقوله: «لا صلاة 
إلا بأم القرآن»» وقوله للمسيء : «فإنك لم تصلكء و: دلا 
صلاة لفذاء وقال شيخنا أيضا في قوله تعالى: مولا بطلا 
عمل 6 [محمد: *"]: البطلان هو: بطلان الثواب» ولا نسلم 
بطالان جميعه. بل قد يثاب على ما فعله» فلا يكون مبطلا 


لعملهء والله أعلم ا 


]١1[‏ البحث هذا مفيد وجيدء لكن الصواب أن نقول: من قطع عبادة 
فإن كانت واجبة لزمه إعادتهاء وهذا لا إشكال فيه» وإن كانت نافلة 
نظرنا هل قطعها لعذر - كالعجز عن إتمامها - فإنه يثاب على ما فعل 
وإن قطعها لغير عذرء نظرنا: هل ينبني بعضها على بعض؟ فإن - 
كان كذلك» فإبطال آخرها يوجب إبطال أولهاء لكن يثاب على ما 
فعل فيها من ذكر وقرآن وما أشبه ذلك» وإن كان لا ينبنى آخرها على 
أولهاء كما لو عزل ألف ريال ليتصدق بهاء فتصدق بخمسماثة» ثم 
أبطل الصدقة» فإن ما تصدق به يثاب عليه ثواب صدقة؛ لأن آخرها 
لا ينبني على أولهاء هذا هو التفصيل. 
[1] بل قد يثاب وقد لا يثاب». ولا شك أن الإبطال قد يراد به 
إيطال الثواب» كما فى قوله تعالى: «يايها آلَدِنَ اميا لا يلوا 


وق 
ع لضي (امِرَيَّ 
00 (نكى ١ج‏ (زو ميس التعليق على 


فصل 


من دخل في واجب؛ موسع كقضاء رمضان كله قبل 
رمضان. والمكتوبة في أول وقتهاء» وغير ذلك» كنذر مطلق 
وكفارة!'!» إن قلنا: يجوز تأخيرهما حرم خروجه منه بلا 
عذر (و)» قال الشيخ: بغير خلاف» وقال صاحب 
«المحرر»: لا تعلم فيه خلافا؛ لأن الخروج من عهدة 
الواحب متعين» ودخلت التوسعة فى وقته رفقا ومظنة 
الحاجة» فإذا شرع تعينت المصلحة في إتمامه» وجاز 
للصائم في السفر الفطر؛ لقيام المبيح: وهو السفر 
كالمرض» وخالف جماعة شافعية في الصوم» ووافقوا على 
صَدَقيَ3ْ أَلْمَنَ الخد [البقرة:154]: فإن الصدقة قد مضت 
وسلمهاء لكن المن والأذى يبطل ثوابها. 


111ب يعني : النذر المطلق والكفارة هل يجوز تأخيرهما أو لا؟ فمن 
العلماء من يقول: : تجب الكفارة على الفور» وكذلك النذر المطلق 
يجب وفاقه على الفور وهذا هو الأقرب؛ لأنه دين يجب وفاؤه 
فوراً بلا مماطلة» وأما النذر المؤقت فمتى جاء وقته أوفاه. 
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المكتوبة أول وقتها وها 11 وإذا بطل فلا كفارة: ولا يلرمه غير 
ما كان عليه قبل شروعه فيه» قال فى «الرعاية» . : وقيل : 
يكفر إن أفسد قضاء رمضان!'. 


قصل 


ليلة القدر شريفة معظمة» زاد فى «المستوعب) وغيره 
والدعاء فيها مستجاب» قيل: سورتها مكية» قال 
الماوردي: هو قول الأكثرين» وقيل: مدنية» قال الثعلبي: 
هو قول الأكثرين» قال مجاهد والمفسرون في قوله: حر 
ين آلف سَبْرِ» [القدر:”) أي : قيامها والعمل فيها خير من 
العمل في ألف شهر خالية منهاء وفي «الصحيحين» من 
حديث أبى هريرة: ١من‏ قام ليلة القدر إيمانا واحتساباء غفر 
له ما تقدم من ذنبه؛ وسميت ليلة القدر: لأنه يقدر فيها ما 
يكون في تلك السنةء روي عن ابن عباس» قال صاحب 


[1] والصواب ما غاله المؤلف أولاً؛ أن الواجب لابد أن ينظر فيه 
ولا يرد على ذلك أنه يصوم في رمضان في السفرء ثم له أن يبطل ْ 
صومه؛ لأن المبيح موجود وهو السفر»ء والسفر مبيح لترك الصوم 
ابتداءً» ولترك إتمامه أيضا. 

[؟] الصواب أن عليه أن يتوب» وأن يبادر بالقضاء. 


1 لتمليق 
ل م تليق على 


'المحرر) وهو قول أكثر المفسرين؛ لقوله : «# نآ أَتَرَلْنَهُ فى 
لَه مَك | ِنَا كنا مذرِينَ (6) © نا بُقرَقُ كُلّ أَمْرٍ كير »4 
[الدغان: ع ]؛ فإن المراد بذلك ليلة القدر عند ابن عباس» 
قال ابن الجوزي: وعليه المفسرون؛ لقوله: «إنَا أَنَرْلْتَهُ في 
به لْقَدَرٍ / [القدر:1]ء وما روي عن عكرمة وغيره: أنها ليلة 
النصف من شعبان ضعيف5*» وقيل: سميت ليلة القدر؛ 
لعظم قدرها عند الله» وقيل : القدر بمعنى الضيق؛ لضيق 
الأرض عن الملائكة التى تنزل فيهاء فروى أحمد عن أبى 

هريرة مرفوعا؛ (إن الملائكة تلك الليلة أكثر من عدد 
الحصى»» ولم ترفع (و)''' للأخبار بطلبها وقيامها , وعدن 


[1] هذا ضعيف وباطل؛ لأن الآية صريحة ٠‏ «إنا أنرلد في للد 
لْعَدْرٍ 4 [القدر وقال في الآية الثانية: ##إنَاً أَنَرَْتَهُ في لِْلَدِ 
مكف [الدخان: 17» فيتعين أن تكون الليلة المباركة هي ليلة القدر. 

[1] هذا - إن صح الحديث - فقد يقال: إنه من القدرء وهو 
الضيق؛ لقول الله تعالى: «#وَمَن ُرِرَ عََنْهِ ررقي [الطلاق:7] أي : 
ضيق» لكن المعنيان الأولان هما الصحيحان.» أنها.من التقديرء 
والقدر الذي هو الشرف فهي ليلة قدر؛ لأنه مقدر فيها ما يكون في 
تلك السنة» وليلة القدر لأنها شريفة» كما يقول قائل : لك عندي 
قدر عظيم» أي: منزلة وشرف» فتكون قد سميت بهذا للمعنيين 
جميعاً أما الضيق - إن صم الحديث - فإننا لا نعرف عن أجسام 
الملائكة» هل هي أكبر من الحصى فتضيق عليدم» أو دون؟ فالله 


أعلم. 


بعض العلماء: رفعت» وحكي روايةٌ عن أبي حنيفة ١1‏ 

وهي في رمضان (و) لا في كل السنة خلافا لابن مسعود 
. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد كقوله. وجزم به ابن 
هبيْرة عن أبى حنيفة» وذكر صاحب «(المحرر»: أن الأول 
أشهر غنه وعن أصحابه» وهي مختصة بالعشر الأخير منه 
عند أحمدء وأكثر العلماء من الصحابة وغيرهم (وم ش) 
وليالي وتره آكد وأرجاها ليلة سبع وعشرين. نص عليه لا 
ليله إحدى وعشرين (ش)» واختار صاحب «المحرر»: كل 
العشر سواء!"! (وم)؛ ومذهب (م) أرجاها في تسع بقين أو 


[1] والصواب - بلا شك - أنها لم ترفع» وأما قول الرسول كَكلةِ: 
اشم رفعت» أي: علمها في تلك السنة؛ لأنه خرج يك ليخبر 
أصحابه بهاء فتلاحى رجلان من الصحابة» فرفعت”' » والمعنى: 
رفعت» أي: رفع علمها في تلك السنة» هذا هو المعنى» ولو قدر 
أنها رفعت في تلك السنة لم ترفع فيما بعد» وكيف نقول: إنها 
رفعت والنبي يََةٍ بحث ويرغب أمته في قيامها إلى يوم القيامة. . 

[؟] ما اختاره صاحب «المحرر» هو المتعين» أنها ترجى فى كل 
ليالي العشر؛ لأنه لا يمكن أن تجتمع الأحاديث إلا على هذا 
القول» ودليل هذا أن النبي يَكةِ اعتكف في العشر الأول والأوسطء 
ثم قيل له: إنها في العشر الأواخر» ورأى أنه يسجد في صبيحتها 
في ماء وطين»؛ فأمطرت السماء ليلة إحدى وعشرين» ووكف 
المسجدء ونزل المطر في الأرض» وسجد النبي وَل صبيحتها في 


)2020 أخرجه البخاري في فضل ليلة القدر/ باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس (50717). 


ص سيد 
سبيع أو خمس »2 وقال أبو يوسفف ومتحمل . هي في النصفف 
الثاني من رمضان» وعن العلماء فيها أقوال كثيرة» وقال ابن 


ماء وطين» ورئي بعد انصرافه من الصلاة وعلى جبهته أثر الماء 
والطين صلوات الله وسلامه عليه" » إذن نجزم أنها في تلك السنة 
ليلة واحد وعشرين.» لا إشكال» .ورآها نفر من أصحابه في السبع 
الأواخر» وأخبروه له فقال كلِهَ: «أرى رؤياكم قد تواطأت في 
السبع الأواخر» فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر»"" 
يعني : في تلك السنة خاصة» وإلا فهي في العشر كلهاء لكن من 
الجائز أن تكون ليلة إحدى وعشرين» أو ثلاث وعشرين» أو خمس 
وعشرين» أو سبع وعشرين» أو تسسع وعشرين. أو ليلة أربع 
وعشرين» أوست وعشرين» أوثمان وعشرين؛ أوثلاثين» كل هذا 
مسألة: لو قال قائل: إن الصيام يختلف من مكان إلى آخر» فيكون 
الصيام متقدماً في مكان ومتأخراً في مكان آخر» فكيف تكون ليلة 
القدر عندهم؟ 1 
نقول: الواجب علينا أن نتبع ما جاءت به النصوصء ولا نتعمق في 
السؤال عن هذه المسائل» ونقول ليلة القدر - مثلاً - عندنا في 
السعودية هي نهارء وفي جانب آخر من الأرض ليل» لكن إذا مرت 
بهم تكون ليلة القدر عندهمء وهذه المسائل لا نتعمق فيها. 


(1) أخرجه البشاري في الأذان/ باب هل يصلي الإمام بمن حضر (119)؛ ومسلم في 
الصيام/ ياب فضل ليلة القدر والحث على طلبها (/1151). 

(45 أخرجه البخاري في فضل ليلة القدر/ باب التماس ليلة القدر في السيع الأواخر 
4450١ 16(‏ ومسلم في الصياء/ باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها .)١١56(‏ 
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الجوزي في «تفسيره»: : قال الجمهور: : تختص برمضان» 
وقال الجمهور منهم: تختص بالعشر الأخير منه. وأكثر 
الأحاديث الصجاح تدل عليه» وقال الجمهور منهم : تختص 
بليالي الوتر منه؛ والأحاديث الصحاح تدل عليه. كذا 
قال('!: والمذهب: لا تختص»ء بل المذهب أنها آكدء 
وأبلغ من ليالي الشفع؛ وعلى اختيار صاحب «المحرر» كلها 
سواء كل وقال في «(المغني» و«الكافي)» : تطلب في جمييع 
رمضان؛ قال في «الكافي»: وأرجاه الوتر من ليالي العشر 
الأخير. كذا قال!"!» قال: وتنتقل فيهاء وقال غيره: تنتقل 
ليلة القدر فى العشر الأخير» قاله أبو قلابة التابعى. وحجكاه 
ابن عبد البر وغيره عن مالك والشافعى وأحمد وإسحاق 
وأبي ثورء وقاله أبو حنيفة» وظاهر رواية حنبل : أنها ليلة 
متعينة) ذكره صاحب «المحرر) وقاله أبو يوسف ومحمد 
والشافعية!؟ أ فعلى هذا لو قال: أنت طالق ليلة القدر قبل 


]١[‏ قوله: «(كذا قأل) د يحنى : أنه تعشهبة» وهو جدير بالتعقس؛ أن 
الأحاديث تأني هنا 0 


[؟] الصواب أنها ليست كلها سواءء فهي في العشر الأواخرء 
وأرجاها الأوتار» وأرجى الأوتار ليلة سبع وعشرين. 

[”] قوله: «كذا قاأل» هنا تعقب قوله: «تطلب في جمييع رمضان» لا 
أن أرجاها الوتر من العشر الأواخر. 

[4] هذا ضعيف بلاشك!؛ لأنه لو كانت ليلة معينة لكان القيام 
والاعتكاف فى ليلة معينة. 


01 رهرين . التعليق على 


مضي ليلة العشرء وقع في الليلة الأخيرة» ومع مضي ليلة 
منه يقع في السنة الثانية ليلة قوله فيياء وعلى أصل أبي 
يوسف ومحمد: النصف الثائى من رمضان كالعشر عندناء 
وحكى صاحب «الوسيط) الشافعى عن الشافعي: إن قال في 
* نصف رمضان: أنت طالق ليلة القدر لم تطلق ما لم تنقض 
سنة؛ لاحتمال كونها في جميع الشهرء فلا تقع بالشك, 
وهذا معنى قول أبي حنيفة: إلا في كونها تنتقل» وعلى 
قولنا الأول: إنها في العشرء وتتنقل إن كان قبل مضي ليلة 
منه وقع في الليلة الأخيرة. ومع مضي ليلة منه يقع في 
الليلة الأخيرة من العام المقبل. واختاره صاحب 
«المحرر؛ء وهو أظهر للأخبار أنها في العشرء وأنها فى 
ليال معينة منه» قال صاحب المحرر» : : وبتخرج حكم العتق 
واليمين على مسألة الطلاق'!, ومن نذر ر قيام ليلة القدر قام 
العشرء ونذره في أثناء العشر كطلاق على ما سبق» ذكره 
القاضي في “تعليقه» في النذورء وقال شيخنا: الوتر يكون . 


]1١‏ كونهم رحمهم الله يقولون: : ايقع في الليلة الأخيرة من العام 
المقيل» قد يقال: : في هذا نظر؛ لأن الظاهر من المتكلم أنه يريد 
عامه هذاء وهذا هو الظاهرء لكن يقال: يبع:. هذا الظاهر أنه قال 
ذلك بعد تمام العشرء وبعد تمام العشر لا يوجد ليلة قدرء وكل 
هذه المسائل التي يذكرها العلماء في مثل هذه الصور يقصدون بها 
تمرين طالب العلم» وإلا فإن هذا لا يقال. 


كتاب الصيام من الفروع جما 
باعتبار الماضيء» فتطلب ليلة القدر ليلة إحدى وليلة ثلاث 
إلى آخره» ويكون باعتبار الباقي ؛ لقوله ول: التاسعة تبقى؛ 
الحديثء فإذا كان الشهر ثلاثين يكون ذلك لياليّ الأشفاع, 
فليلة الثانية تاسعة تبقى» وليلة أربع سابعة تبقى» كما فسره 
أبو سعيد الخدريء وإن كان تسعا وعشرين كان التاريخ 
بالباقي كالتاريخ بالماضي"7!'؛ ويستحب أن يدعو فيها؛ 
لقول عائشة: يا رسول الله» إن وافقتها ما أقول؟ قال: 
«قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» رواه أحمد 
وابن ماجه والترمذي وصححه. وعنها: يا رسول الله إن 
علمت ليلة القدر ما أقوله؟ قال: «قولي...» وذكرهء قال 
أبي بن كعب عن النبي يَلْهِ: «وأمارتها أن تطلع الشمس في 
صبيحة يومها بيضاء لاا شعاع لها' رواه مسلم وغيره. 
وصححه الترمذي» وللأحمد من رواية ابن عقيل عن عمر بن 
عبدالرحمن - والظاهر: أنه لم يرو عنه غيره؛ وحديثه في 
أهل الححاز - عن عبادة مرفوعا: «من قامها إيمانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخراء وله أيضا من 
رواية خالد بن معدان عن عبادة ولم يدركه؛ وقال فيه: 
«واحتساباء ثم وقعت له». وذكرهء وفيه: وقال رسول 


[1] يعني : يكون التاريخ في الماضيء فالأوتار: إحدى وعشرين» 
وثلاث وعشرين» وخمس وعشرين» وسبع وعشرين» وتسع 
وعشرين. 


التق جل 
الله كَل : «إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلحة. كأن فيها 
قمرا ساطعاء ساكنة ساجية» لا برد فيها ولا حرء ولا يحل 
لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح. وإن أمارتها أن 
الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس فيها شعاع» مثل القمر 
ليلة البدر؛ لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ''». قال 


[1] إذا قال قائل: هذه العلامة متأخرة» فما الفائدة من ذكرها؟ 
يقال: الفائدة من ذكرها قوة الرجاءء إذا كان الإنسان قد قام في 
تلك الليلة» فيكون قوي الرجاء أن الله قد غفر له ما تقدم من ذلبه؛ 
لأن العلامات التى فى نفس الليلة تبعث الرجل على العمل وتقوي 
همته» أما التى بعدها فإنها تقوي أمل الإنسان ورجاءه بأن يكون قد 
أصابها. 

وهنا لو قال قائل: إذا عرف الأمارات ووقعتء فهل يترك القيام 
بقية الليالي؟ قد يقول قائل هكذاء فمادام أنه كان يقوم من أجل 
تحري ليلة القدر فقد حصلت وانتهت» فيمّال: لعله لا يصيب 
أجرها وثوابها إلا إذا ضم إليها بقية الأيام العشرء فتكون بقية ليالي 
العشر كأنها الراتبة لصلاة الفريضة» ولهذا علم النبيوكَيةِ بأماراتها 
ليلة إحدى وعشرين » ومم ذلك أتم اعتكافه وقيامه علية الصلدة 
والسلام» ثم إن في رواية الإمام أحمد - رحمه الله - إشارة إلى أن 
الحكمة من ذلك أن الشيطان لا يحل له أن يطلع معهاء وقد أخبر 
النبي يك أن الشمس تطلع بين قرني شيطان”'' فكأنها في تلك الليلة 


)١(‏ أخخرجه البكارى فى بدء الخلق/ باس صفة | وجنوده (99١7)؛‏ وله شواهد متعددة. 
حر به راي في + ياب إبليس وجلو وله سو 


كتاب الصيام من الفروع 7 


بعضهم : : ويسن أن ينام متربعاء مستندا إلى شيء. نص علب 
أحمد ) ويأتي في المعتكفا . 00 


فصل 


وليلة القدر أفضل الليالى» وهى أفضل من ليلة الجمعة 
للآية» وذكره الخطابي إجماعاء وذكر ابن عقيل روايتين: 
إحداهما هذاء والثانبة: ليلة الجمعة أفضلء وعلله : بأنها 
تابعة لما هو أفضل الأيام» وهو يوم الجمعة» قال صاحب 
المحرر» : : وهي اختتيار ابن بلة وأبي الحسن الخرزي وأبى 
حفص البرمكي» واحتجوا بأن الليلة تابعة ليومهاء وفيه ما 
لم يذكر في فضل يوم ليلة القدرء ولبقاء فضلها في الجنة؛ 
لأن في قدر يومها تقع الزيارة إلى الحق سبحانه: كما رواه 
الترمذي وابن ن ماجه من حديث أبى هريرة وإسناده حجسن» 


]١[‏ هذا إن أراد أن ينام» فينام متربعاً مستنداً إلى شيء؛ لأجل أن 

لا يستغرق في النومء أما إذا كان لا يريد النوم فلاء كما كان 

الرسول يَكِةٍ يفعل» كان إذا دخل العشر:أيقظ أهله وأحيا ليله وشد 
00١‏ 

المتزر"'' . 


(1) أخخرجه الببخاري في فضل ليلة القدر» باب العمل في العشر الأواخمر من رمضان 


ةك ٠‏ ومسلم في الإعتكاف/ باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان 
.)3١105(‏ 


لش 1 11 1ت 
وقال أبو الحسن التميمي: ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن 
أفضل من ليلة الجمعة؛» فأما أمثالها من ليالي القدر فليلة 
الجمعة أفضل.» وذكر أبو بكر بن العربى المالكى فى 
(العارضة»» وذكره غيره: : يوم الجمعة أفضل الأيام» وقال 
شيخنا: هو أفضل أيام الأسبوع إجماعاء وقال يوم النحر: 
أفضل أيام العام» وكذا ذكره جده صاحب «المحرر» في 
صلاة العيد من شرحه «منتهى الغاية» أن يوم النحر أفضل» 
وظاهر ما ذكره أبو -حكيم : أن يوم عرفة أفضل » وهذا أظهر. 
وقاله أكثر الشافعية وبعضهم: يوم الجمعة ]2 وظهر مما 
سبق أن هذه الأيام أفضل من :يرهاء ويتوجه على اختيار 
شيخنا بعد يوم النحر يوم القر الذي يليه؛ لأنه احتج 
بقوله كَل : «أعظم الأيام عند الله يوم النحرء ثم يوم القرا» 
قال في «الغنية»: إن الله اختار من الأيام أربعة: الفطر 
والأضحى» وعرفة» ويوم عاشوراء» واختار منها يوم عرفة 
وقال أيضا : إن الله اختار للحسين الشهادة في أشرف الأيام 
وأعظمها وأجلها وأرفعها عنده منزلة» والله أعلم ا 


]١1[‏ وقد يقال: إن يوم عرفة أفضل الأيام باعتبار الحجاج الواقفين» 
ويوم الجمعة أفضل باعتبار عموم الناس؛ لأن يوم المجمعة بالنسبة 
لعموم الناس هو أفضل أيام الأسبوع؛ ويوم عرفة بالنسبة للحجاج 
[؟] وهنا أسقط يوم الجمعة؛ إما سهواً أو غلطاًء ويوم الجمعة 


كتّاب الصيام من ا لفروع 1 

وعشر ذي الححة أفضل على ظاهر ما في «العمدة) 
وغيرهاء وسبق كلام شيخنا في صلاة التطوع» وقال أيضا : 
قد يقال ذلك» وقد يقال: ليالى عشر رمضان الأخيرء وأيام 
ذلك أفضلء» قال: والأول أظهر؛ لوجوه وذكرهاء ورمضان 
أفضل» ذكره جماعة» وذكره ابن شهاب فيمن زال عذره 
وذكروا أن الصدقة فيه أفضل» وعللوا ذلك. قال شيخنا : 
ويكفر من فضل رجباً عليه!' 2 وقال في «الغنية»: إن الله 
اختار من الشهور أربعة: رجباً» وشعبان, ورمضان» 
والمحرمء واختار منها شعبان» وجعله شهر الي ولو فكما 
أنه أفضل الأنبياء. فشهره أفضل الشهور. كذا قال !"5 ) وقّال 
[1] هذا كلام قوي للشيخ» يعني: من قال: إن رجب أفضل من 
رمضان كفر؛ لأن رمضان أفضل الشهورء وله ميزات كثيرة لم 
تحصل في رجبء» ولكن لعل شيخ الإسلام - رحمه الله - يوجد 
في زمنه من يفضل رجب على رمضانء وقوله: إن الصدقة فيه 
أفضل» هي أفضل لأن النبي يلةِ كان أجود ما يكون في رمضان"" .» 
لكن إذا حصل مسغبة صارت الصدقة في المسغبة أفضل من الضدقة 
في رمضان؛ لقول الله تعالى: «وَبا أدرَكَ ما اْمَقَبَةُ © كك مبَةِ © 
أز إِطعمٌ في بور ذى مسْعبَةَ (©) يما كا مَقَرَبَةَ © أو مسكينا ذا مري * 
[البلد: 5217 1]. 


[؟] لا يكفى أن يقال: كذا قال» بل ينبغي أن يقال: هذا باطل؛ 


)200 أخرجه البخاري في بدء الوحي/ كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يد (7)؛ ومسلم 
في الفضائل/ باب كان النبي يكين أجود الناس بالخير من الريح المرسلة (57:8) . 


كك واوا التعايق على 


ابن الجوزي. قال القاضي أبو يعلى في قوله تعالى: «ينبَآ 
يح كد 411 [التوبة:68]» إنما سماها حرما؛ لتحريم القتال 
فيهاء ولتعظيم انة نتهاك المحارم فيها أَشد من تعظيمه في | 
غيرها. وكذلك تعظيم الطاعات» ثم ذكر أبن التجوزي أحد 

القولين في قوله تعالى: «إثلا تَظلِموأ فين اشسحكم» 
[العوبة:5] أي : في الأربعة. وأن أحد الأقوال أن الظلم 
المعاصي» قال: فتكون فائدة تتخصيص بها أن شأن تعظيم 
المعاصي فيها أشد من تعظيمه في غيرهاء وذلك لفضلها 
على ما سواها؛ كتخصيص جبريل وميكائيل وقوله: «إثلا 

رَفتَ وآ ضوقت و جِدَالَ 2 لحي 4 [البقرة: /1851])» وكماأ أمر 
بالمحافظة على الصلاة الوسطى؛ وقال: وهذا قول 


الأكثرين» والله أعلم. 


لأنه لا دليل عليه» وقوله: «قال فبى «الغنية»: إن الله اختار من 
الشهور أربعة» هنا أسقط ذي الحجةء وهو من أفضل الشهور؛ لأنه 
يمجتمع فيه أنه شهر حج وشهر ممحرم ) يعني : من الشهور الميحرمة» 
وكذلك قوله: اواختار شعبان» وجعله شهر النبي علية الصصلاة 
والسلام) هذا غير صححييح. 


2 


َع 
ع اين (امْرَيّ 
كتاب انصيام من الفروع (نكه<«م «وكتته .مما ا 


باب الاعتكاف 


الاعتكاف لغة: لزوم الشيء؛ ومنه: + م يَسَكنُونَ 386 
صا لوم [الأعراف:/157]» يقال: عكف - بح الكاف - 
يعكف - بضمها وكسرهاأ قراءتان -» وشرعا: لزوم المسحد 
بصفة مخصوصة"' » قال ابن هبيرة: وهذا الاعتكاف لاحل 
أن يسمى خلوة؛ ولم يزد على هذاء ولعل الكراهة أولى» 
ويسمى جوارا؛ لقول عائشة رضى الله عنها. عنه عليه 
السلام: وهو ميحاور في المسجد. متفق عليه؛ وفيهما من 
ش حديث أببي سعيد قال: «كنت أجاور هذه العشر يعنى 
الأوسطء ثم قد بدا لي أجاور هذا العشر الآخرء ٠‏ فمن كان 
اعتكف معي فليثبت في معتكفه). 


وهو سلة (ع) و سيا بنذره (ع). وإن علقه أو غيره 
بشرط فله شرطه. نحو: لله على أن أعتكف شهر رمضان إن 


]١[‏ قوله رحمه الله: «بصفة مخصوصة» هذا الكلام لم يُفِدُ شيعاً؛ 
لزم المسجد قائماء أو ما أشبه ذلك والصوابف أن التعريف 
الصحيح : لزوم مسسجل لطاعة الله هذا هو الاعتكاف. 


لل ايوص 
كنت مقيما أو معافى» فكان فيه مريضا أو مسافراء لم يلزمه 
٠‏ شيء » وهل يلزم بالشروع أو بالنية؟ سبوٌ سبق آخر الياب قبله. 
ولا يختص بزمان إلا ما نهي عن صيامه؛ للاختلاف في 
. جوازه يغير صوم» وآكده رمضان! ''(ع): وآكده العشر 
الأخير (ع2)) ولم يفرق الأصحاب بيين الثغر وغيره» وهو 
واضح » ونقل أبو طالب : لا يعتكف بالثغر؛ لقلا يشغله 
نفيرء ولا يصح إلا بالنية (و)ء ويجب تعيين المنذور بالنية؛ 
ليتميزء وإن نوى الخروح منه فقيل : يبطل؟ لآنه يخرح منه 
بالفساد كالصلاة. وفيل : لا ؛ لتعلقه بمكان كالحج» 
وللشافعية وجهان, وإن خرج لما لا يبطل» ولم يكن نوى 
مدة مشدرة ابتداً النية» وإلا قلا. ذكره فى (الترغيبي» وغيره» 
وظاهر كلام جماعة: لا يبتدئها. ا 

ولا يصمم من كافر وميجنون وطفل كصلاة وصومء قأل 
صاحب ا ا لا أعلم فيه خلان. وكذا كر غيره 
باب الغسل» ل كن يتوجه: هل يبني أو يبتك : الينلاف 
بطلان اله.وم؟ 


[1] لآن بعض أهل العلم يقول: لا يصح الاعتكاف إلا بصومء 
واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -» وعلى هذا فلا 
يمكن أن يعتكف في يوم العيدء أو أيام التشريق؛ لأنه لا صوم 
فيها. 


كتاب الصيام من الفروع مات 
ولا يبطل بإغماء جزم به في «الرعاية» وغيرهاء ويأتي 


فصل 


ولا يحوز أن يعتكف العيد بلا إذن سيده» ولا المرأة 
بلا إذن زوجها (و)؛ لتفويت منافعهما المملوكة لّماء فإن 
شرعا في نذر أو نفل بلا إذن فلهما تحليلهما (و)؛ لحديث 
أبي هريرة: «لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير 
رمضان إلا بإذنه»)» إسناده حيد رواه الخمسة؛ وحمم»ه 
الترمذي» وضرر الاعتكاف أعظمء والحج آكدء وخرج في 
«منتهى الغاية»: لا يمنعان من اعتكاف منذور كرواية فى 
المرأة في صوم وحج ٠.نذورين؛‏ ذكرها في (الميحرد) 
و«التعليق)» ونصرها في غير موضع.ء والعيد يصوم النلرء 
ويآأتي هذا الوجه في «الواضح» في النفقات» قال: ويتخرج 
وجه ثالث: منعهما وتحليلهما من نذر مطلق فقط؛ لأنه على 
التراخي كوجه لأصحابنا في صوم وحج منذورينء» قال: 
ويتتخرج وجه رابع : منعهما وتحليلوما إلا من منذور معين 


2مك التطيق على 
قبل النكاح والملك» كوجه لأصحابنا في سقوط نفقتهاء 
ويتوجه: إن لزم بالشروع فيه فكالمنذورء وقاله الأوزاعي» 
فعلى الأول: إن لم يحللاهما صح وأجزأ (و)؛ وقال في 
«منتهى الغاية» : قال جماعة من أصحابنا - منهم ابن البنا -: 
يقع باطلا؛ لتجريمه كصلاة في مغصوب» وجزم به في 
(الممبتوعيب», وكذا فى «الرعاية»».رذكره نص أحمدٌ فى 
العبد؛ وإن أذنا لهماء ثم أراد تحليلهما فلهما ذلك إن كان 
تطوعاء وإلا فلا (وش)؛ لأنه يك أذن لعائشة وحفصة 
وزينب في الاعتكاف, ثم منعهن منه بعد أن دخلن» ولا: 
حقهما واجبء والتطوع لا يلزم بالشروع على ما سبق» 
فهي هبة منافع تتحددء ولا ب يلزم منها ما لم يقبض على ما 
يأتي في العارية, ومذهبي (م) منع تحليلهما مطلقا؛؟ للزومه 
بالشروع عنده»ء ومذهب (ه) له تحليل العبد فيهما؛ لأنه لا 
يملك بالتمليك», ويكره لإخلافه الوعدء ولا يملك تيحليل 
الزوجة فيهما؛ لملكها بالتمليك» ولو رجعا بعد الإذن قبل 
الشروع جاز ع2 بشخلاف حق الشفعة والقصاص» فإنه 
إسقاط لأمر مضى لا يتتحددء واختار صاحب «المحرر» فى 

النذر المطلق الذي يجوز تفريقه كنذر عشرة أيام متفرقة أو 
متتابعة إذا اختار فعله متتابعا. وأذن لهما فى ذلك يحوز له 


كتاب الصيام من الضروع 51 أ 


تحليلهما منه عند منتهى كل يوم؛ لجواز الخروج له منه إذن 
كالتطوع. قال: وتعليل أصحايبنا يدل عليه» وهذا متوجه. 
وظاهر كلامهم المنع كغيرهء وفي «الرعاية» لهما تحليلهما 
فى غير نذرء وقيل: في وقث معين. وللشافعية وجهان» 
والإذن فى عقد النذر إذن في فعله إن نذرا زمنا معينا بالإذن 
وإلا فلا (وش) ؛ لأن زمن الشروع لم يقتضه الإذن السابق» 
وقدم الشيخ منع تحليلهما أيضا كالإذن في الشروع, 
وللمكاتب أن يعتكف؛ بلا إذن نص عليه؛ لملكه منافعه كحر 
مدين بخلاف أم الولد والمدبر» قال جماعة: ما لم يحل 
نجمء وله أن يحج بلا إذن نص عليه كالاعتكاف» وأولى؛ 
لإمكان التكسب معهء ولا يمنع من إنفاقه للمال فيه 
كالاعتكاف» وكتركه التكسب مدة» وينفق فيها عليه مما قد 
جمعه. واختار الشيخ: يجوز إن لم يححتج أن ينفق فيه مما 
قد جمعه ما لم يحل نجمء ونقل الميموني: له الحج من 
المال الذي جمعه ما لم يأت نجمه» وحمله القاضي وابن 
عقيل والشيخ على إذنه له ويحوز بإذنه أطلقه جماعة» 
وقالوا: نص عليه. ولعل المراد ما لم يحل نحم» وصرح به 
بعضهمء وعنه: المنع مطلقا (وق)» ومن بعضه حر إن كان 
بينه وبين السيد مهاياة؟'! فله أن ي كفء ويحيج في نوبته 


]١[‏ المهايأة يعني : أن له شهراً وللسيد شهراً أو له يوم وللسيد 
يوم» فيومه الذي له هو فيه حرٌ. 1 


ب _التطيقوعس 


بلا إذنه؟ لأن منافعه له فيهاء وإلا فلسيده منعهء والله أعلم. 
فصل 


ولا يصح من رجل تلزمه الصلاة جماعة في مدة 
اعتكافه إلا في مسحد تقام فيه الجماعة(وه)» ولو من 
رجلين معتكفين:» وإلا صح منه في مسححد غيره» وفي 
«الانتصار»: لا يصح من الرجل مطلقا إلا فى مسجد تقام 
فيه الجماعة. قال صاحب «المحرر»: وهو ظاهر رواية ابن 
منصورهء وظاهر قول الخرقى» ووجه المذهب مارواه 
سعيد: حدثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد عن شقيق بن 
سامة عن حذيفة أنه قال لابن مسعود: لقد علمت أن رسول 
الله َل قال: «لا اعتكاف إلا فى المساجد الثلاثة». أو 
قال: (في مسجد جماعة"» حديث صجحيح ) وعن عائشة 
رضى الله عنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود 
مريضاء ولا يشهد جنازة» ولا يمس امرأة. ولا يباشرهاء 
ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منهء ولا اعتكاف إلا 
بصومء ولا اعتكاف إلا في مسد جامع. رواه أبر داود 


كتاب الصيام من الفروع مخ | 


وقال: غير عبدالرحمن بن إسحاق لا يقول فيه: «قالت: 
السنة». يعني : أنه موقوف» وعبدالرحمن مختلف فيه 
وروى له مسلم. ورواه الدارقطني بإسناد جيد من حديث 
الزهري عن عروة وابن المسيب عن عائشة في حديث عنهاء 
وفيه: وأن السنة وذكره. وفي آخخره: ويأمر من اعتكف أن 
يصومء وقال: يقال: أن السنة. .. إلى آخره من قول 
الزهري» ومن أدرجه في الحديث فقد وهم» ورواه أبو بكر 
النحاد وغيره» عن علي وغيره» ولأن الجماعة واجبة فيحرم 
تركها!' !2 ويفسد الاعتكاف بتكرار الخروج» وظهر من هذا 
إن قلنا: لا تجب الجماعة صح في كل مسجد (و م ش) 
لظاهر الآية» ولا يصح إلا في مسحد (ع)؛: حكاه ابن 
عبدالبر» وجوزه بعض المالكية وبعض الشافعية في مسجد 
بيته» ويصح في المساجد الثلاثة (ع) حكاه ابن المنذرء 
وعن حذيفة وابن المسيب: لا اعتكاف إلا فيهاء والله 
أعلو' '!. ورحية المسحد ليست منهة في رواية وهي ظاهر 
]١[‏ قوله: «ولأن الجماعة واجبة فيحرم تركها» هذا التعليل تابع 
للقول» يعني: الجماعة واجبة» فإما أن يتركها باعتكافه» وإما أن 
يتكرر خروجه» وتكرار الخروج يفسد الاعتكاف. 

[؟] والصواب جواز الاعتكاف في كل مسجدء لكن الاعتكاف 
الكامل في المساجد الثلاثة : المسسجد الحرام» والمسجد النبوي» 
والمسسجد الأقصى. 


0 التعليق على 
كلام الخرقي. وعنه: بلى جزم به بعضهم (و))2 وجزم به 
القاضي في موضع؛ وجمع بين الروايتين في موضع. فقال: 
إن كانت محوطة فهى منه» وإلا فلا. قال صاحب «المحرر)»: 
ونقل محمد بن الحكم ما يدل على صحته: فقال: إذا سمع 
أذان العصر في رحبة مسجد الجامع انصرف ولم يصل» ليس 
هو بمنزلة المسحدء حد المسجد: هو الذي عليه حائط 
وباب» وقدم هذا في «المستوعب» وصححه أيضا . وقال: 
ومن أصحابنا من جعل المسألة على روايتين» وفي كلام 
الشافعية: الرحبة المتصلة به مندء والله أعلم'''. وظهر 
المسجد منه (وه ش)» ومذهب (م) لا يعتكف فيهء ولا في 
بيت قناديله1" أ وقال (م) أيضا: يكرهء والله أعلمء والمنارة 
(1] لا شك أن الرحبة المحوطة من المسجدء وأما الرحبة التي لم 
تحوط ولكنها جعلت لحاجة المسجد إن احتاج إلى زيادة» فهذه ' 
ليست منه» وينبني على ذلك جواز خروج المعتكف إلى الرحبة» 
فإن خرج إلى الرحبة التي منه فلا بأس» وإن خرج إلى الرحبة التي 
ليست منه لم يصمحمء ومن ذلك في المسجد الحرام فالمسعى ليس 
من المسجد» فإذا خرج المعتكف إلى المسعى حرم عليه ذلك» 
ومن باب أولى الساحة المحاطة من وزاء المسعى» فهذه ليست من 
المسجد.ء فمن خرج إليها في اعتكافه حرم عليه الخروجء وبطل 
اعتكافه إلا إذا كان لعذر. ْ 


[؟] بيت القناديل الآن يعتبر مثل بيت مفاتيح الكهرباء» ولكن 


كتاب الصيام من الفروع : [01ات 
التي للمسجد إن كانت فيه أو بابها فيه فهي منه بدليل منع 
جنبء والأشهر عن مالك: يكرهء وقاله الليث: وإن كان 
بابها خارجا منه بحيث لا يستطرق إليها إلا خارج المسجد 
أو كانت خارج المسجدء والمراد والله أعلم» وهي قريبة 
منه كما جزم به بعضهمء فخرج للأذان بطل اعتكافه؛ لأنه 
مشى حيث يمشي جنب؛ لآمر منه بد كخروجه إليها لغير 
الأذان» وقيل: لا يبطلء واختاره ابن البنا وصاحصب 
«المحرر». وقال القاضى: لأنها بنيت له فكأنها منه. وقال 
أبو الخطاب: لأنها كالمتصلة به وقال صاحب «المحرر)»: 
لأنها بنيت للمسحد؛ لمصلحة الأذان فكأنها منه فيما بنيت 
له ولا بلزم ثبوت بقية أحكام المسجد؛ لأنها لم تبن له 
وللشافعية وجهان., وثالث: إن ألف الناس صوت المؤذن 
جاز للحاجة وإلا فلاء وإن كانت في الرحبة فهي منها وإلا 
فلاء والله أعلم 107 والأفضل اعتكاف الرجل في التجامع 


الصحيح أنه إذا كانت الحتجرة داخلة في المسجد فهي من 
المسجد»ء حتى وإن كانت للمفاتيح أو كانت للقناديل. 

]١[‏ قوله: «وإن كان بابها خارجا منه) هذا مأخذ جيد» فى القول 
بأنه إذا كانت المنارة خارج المسجدء كما يفعل الآن في بعض 
المساجد تجد المنارة خارج المسجد» فلا يخرح المؤذن إليهاء فإذا 
خرج بطل اعتكافه» ولكن بعض الأصحاب يقول: إذا كانت قريبة 
فلا بأس أن يخرج؛ لأنه إنما خرج لمصلحة تتعلق بالمسجد وهي 
الأذان» وهذا القول وجيه. 


تت 21331110ظظتتشاتتس تست 
إذا كان اعتكافه تتخلله جمعة» ولا يلزم وفاقا لأكثر العلماء 
منهم أبو حنيفة» وظاهر مذهب الشافعي» وحكاه في (شرح 
مسلم) عن.ظاللك لما سبق» ولأنه خرج لما لا بد منه» وكأنه 
استثنى اليحمعة. ولا تتكرر بخلاف الجماعة. وضي 
«الانتصار» وجه: يلزم فإن اعتكف في غيره بطل بخروجه 
إليها (و م)؛ لأنه أمكنه أن يحترز منه كالخارج من صوم 
الشهرين المتتابعين إلى صوم رمضان» وننحن نمنعه على ما 
يأتي» فأما إن عين بنذره المسجد الجامع تعين موضع 
الجمعة» وإن عين غير موضعها لم يتعين موضعهاء ولا 
يصح إن وجبت الجماعة بالاعتكاف فيما تقام فيه اللجمعة 
وحدهاء وبصح عند مالك والشافعي » ولمن لا تلؤمه 
الجمعة أن يعتكف في غير الجامع» ويبطل بخروجه إليها إلا 
أن يشترطه كعيادة المريض» ويصح من المرأة في كل مسحد . 
للآية» والجماعة لا تلزمهاء وفى «الانتصار): فى مسحد 
تقام فيه الجماعة» وهو ظاهر رواية ابن منصورء وظاهر 
رواية الخرفي؛ لما رواه حرب وغيره بإسناد جيد» عن ابن 
عباس أنه سكل عن امرأة جعلت عليها أن تعتكف فى مسبجد 
نفسها في بيتهاء فقال: بدعة» وأبغض الأعمال إلى الله 
البدع» فلا اعتكاف إلا في مسسعد تقام فيه الجماعة, ولا 
يصمح في مسحد بيتهاء وهو ما اتخذته لصلاتها لما سبق» 
وهذا ليس بمسحد حقيقة ولا حكماء ويصح عند أبي 


كتاب اتصيام من الفروع ْ 544 ]| 
حنيفة» وأنه أفضل » وفي كتبهم ك«(المختارا : المرأة تعتكف 
في بيتهاء قال الأصحاب: فلم ينبه أزواجه على ذلك إنما 
خاف عليهن التنافس فى الكون معه, وترك المستحاضة فيه 
والطست تحتهاء قال ضاحب «المحرر»: إنما تكرهه لها إذا' 
لم تتحفظ مصاع ونعحوه » وأستحيه غيره» وأن لا يكون 
بصو ضع الرجال» نقل أبو داود وغيره: يعتكفن في 
المساجد. ويضرين لهن ف:١ا‏ الخيم» قال الشيخ وغيره: ولا 
بأس أن يستتر الرجل أيضا؛ لفعله يك ولأنه أخفى لعمله 
ونقل ابن إبراهيم وغيره: لا إلا لبرد شديد» ونقل صالدم 
. : 1] 1 
وابن منصور: لبرد 2 . 


قصل 


ويصح بغير صوم هذا المذهب (وش)؛ لأن صر 
سأله يككِله : إني نذرت في الحاهلية أن أعتكف ليلةء وفي لفظ 
لمسلم: يوما فى المسحد الحرام» قال: «أوفا بنذرك» زاد 


[1] وقولهم - رحمهم الله - إن له أن يضرب لنفسه خيمة وما أشبه 
خباءاً في المسجد» لما في ذلك من التضييق والتنافس والتفاخر 
أيضا. 


ل التطيتوعن 
البخاري: فاعتكف ليلة» ولحديث. ابن عباس : «ليس على 
المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه» رواه الدارقطني» . 
وقال: رفعه السوسى., أبو بكر وغيره لا يرفعه. قال صاحب 
«المحرر): هو ثقة فيقبل رفعه وزيادته» قال الخطيب: دخل 
بغداد» وحدث أحاديث مستقيمة. ولأنه لا "دليل» وتفرد 
عبدالله بن بديل - وله مناكير - بقوله وي لعمر: «اعتكف 
وصم). رواه أبو داود وضعفه وزيادته أبو بكر النيسابوري 
والدارقطني وغيرهماء ثم أمرّه استحبايا أو نذره مع 
الاعتكاف»ء بدليل قوله: إنه نذر أن يعتكف فى الشرك 
ويصومء قال الدارقطني: إسناد حسن تفرد به سعيد بن 
بشير. وأقوال الصحابة مختلفة» فعلى هذا: أقله تطوعا أو 
نذر اعتكافا وأطلق ما يسمى به معتكفا لابثاء فظاهره : ولو 
لحظة وفاقأ للأصح للشافعيةء وأقله عندهم مكث يزيد على 
طمأنينة الركوع أدنى زيادة» وفي كلام جماعة: أقله ساعة 
لا لحظة. ولا يكفي عبوره خلافا لبعض الشافعية؛ ويصح 
الاعتكاف في أيام النهي التي ا يصح صومهاء ولو صام ثم 
أفطر عمذا لم يبطل اعتكافه. وعنه: لا يصح الاعتكاف 
بغير صوم روه م فعلى هذا: لا يصح ليلة مفردة) وفي 
أئله وجهان - قاله في «منتهى الغاية» -: أحدهما: يوم 


كتاب الصيام من الفروع ! [دمعاب 
اختاره أبو الخطاب (و ه ر)؛ لأنه أقل ما يتأتى فيه 
الصومء والثاني: أقله ما يقع عليه الاسم إذا وجد في 
الصوم؛ لوجود اللبث بشرطه. وجزم بهذا غير واحدء وهو 
أصح عن أبي حنيفةٌ. وجزم في (المستوعي» و«الرعاية» 
وغيرهما: إن نذر اعتكافا وأطلق يلزمه يومء ومرادهم: إذا 
لم يكن صائماء كما ذكره فى «المستوعب» فيما إذا نذر 
اعتكاف يوم يقدم فلان أجزأه بقية النهار إن كان صائماء 
وجزموا في النذر على الأول بأن يوما وليلة أولى لا يوما 
(ش)؟ ليخرج من الخلاف» ومذهب (م): يوم وليلة» وعنه 
أيضا: ثلاثة, ولا يصح في أيام النهسي التي لاا يسصسح 
صومها''! (وه م) واعتكافها نذرا ونفلا كصومها نذرا 
ونفلاء فإن أتى عليه يوم العيد في أثناء اعتكاف متتابع » فإن 
قلنا: يحوز الاعتكاف فيهء فالأولى: أن يثبت مكانه؛ 
ويحوز خروجه؛ لصلاة العيد ولا يفسد اعتكافه. خلافا 
للشافعي وعبد الملك المالكي » وإن قلنا: لا يجوز خرج 
إلى المصلى إن شاءء وإلى آهله وعليه حرمة العكوف» ثم 
يعود قبل غروب الشمس من يومه لتمام أيامهء هذا قول 
مالك» قاله صاحب «المحرراء ولا يشترط أن ييصوم 
للاعتكاف ما لم ينذر له الصوم لظاهر الآية والخبر» وكما 


]١[‏ الاعتكاف المسنون العشر كلها؟ لفعله َك ومن اعتكف ليلة 
واحدة من العشر فهنا نقول: يثاب عليه» ولكن لم يأت بالسنة. 


ال 11س سات 
يصح أن يعتكف في رمضان تطوعا أو بنذر عينه به (و)) 
وشرطه الحنفية للاعتكاف الواجب فى الذمة» فلو نذر 
اعتكاف رجب فتركه واعتكف رمضان.ء أو نذر اعتكاف 
رمضان فتركه واعتكف رمضان المقبل لم يجرئه» وكذا 
عندهم الاعتكاف المطلق إذا فعله في رمضان؛ لوجوب 
صوم في ذمته» فلا يتأدى برمضان كنذر الصوم المفرد. 
وأجيب بالمنع» وأن الواجب أن يعتكف في أي ص..م كان, 
كمن نذر صلاة وهو محدثء ثم تطهر لمس المصحف له 
أن يصليها به» ولأنه لو نذر أن يعتكف رمضان فأفطره لعذر 
نقضاءه. واعتكف مع القضاء أجزأه (و)» وإن نذر أن 
يعتكف رمضان ففاته لزمه شهر غيره (و)» نحلافا لأبي 
يوسف وزفر؛ لأن كل قربة معلقة بزمن لا تسقط بفواته, 
كنذر صلاة في يوم معين أو الصدقة» وكنذر اعتكاف مدة 
معينة غير رمضان» وخالف فيه بعض الشافعية؛ لفوات 
الملتزم» ويبطل هذا بالصوم المعين (ع)» والله أعلم. 

ثم إذا لزم شهر غيره فقدم بعضهم لا يلزمه صوم؛ لأنه 
لم يلتزمهء وقيل: يلزمه» قال في «الرعاية»: وهو أولى» ثم 
قال: وقيل: إن شرطناه فيه لزمه» وإلا فلا. وهذا هو الذي 
في «المستوعب)» و«منتهى الغاية» تحقيقا اأشرط الصحة. 


ويجزي مع شرط الصوم رمضان آخرء وذكر القاضي 


كتاب اتصيام من المروع لكك 
وجها: لا يحزتهء وهو كقول الحنفية السابق». وأطلق 
بعضهم وجهين» ولم يذكر القاضي خلافا في نذر الاعتكاف 
المطلق أنه يجزئه صوم رمضان وغيره»ء وهذا خلاف نص 
أحمد ومتناقض؛ لأن المطلق أقرب إلى التزام الصوم» فهو 
أولى. ذكره صاحب «المحرر»؛ ولم يرد القاضي هذا وإن 
دل عليه كلامهء والقول به فى المطلق متعين» وعلل فى 
«المستوعب» الإجزاء بأنه لم يلزمه بالنذر صيام» وإنما 
وجب ذلك عن شهر رمضان» وعكل عدمه بأنه لما فاته؛ 
لزمه اعتكاف شهر بصوم, فلم يقع صيامه عنه والله أعلم . 

وإن نذر اعتكاف عشره الأخير فنقص أجزأه وفاقا 
بخلاف نذر عشرة أيام من آخر الشهر فنقص يقضي يوما 
(و)» وإن فاته العشر فقضاه خارج رمضان جازء ذكره 
القاضى وفاقا لقضائه يك فى العشر الأول من شوال متفق 
عليه وكقضاء نذره صوم عرفة أو عاشوراء في غيره» وقال 
ابن أبي موسى: يلزمه مثله من قابل» وهو ظاهر رواية حنبل 
وابن منصور في المعتكف يقع على امرأته عليه الاعتكاف 
من قابل؛ لاشتماله على ليلة القدرء وسبق أن من نذر قيامها 
لزمهء فكذا اعتكافها ذكره صاحب «المبحررا» وقائ فى 
«الرعاية»: يلزمه مثله فى رمضان الآتي فى الأشهر, قال من 
عنده: ويحتمل أن يجزئه مثله من شهر غيره؛ ويتوجه من ١‏ 
تعيين العشر تعيين رمضان في التي قبلهاء ولهذا لما ذكر في 


حأ وه“ التعليق على 
. «المستوعب» المسألة الأولى قال: وقد ذكر ابن أبي موسى, 
فذكر قوله ولم يزدء ولعل الثاني أظهر؛ لأن فعله وَهِ تطوع, 
الأسبوع والأشهر» والله أعلم. 


من قال: لله علي أن اعتكف صائما أو بصوم لزماه 
معاء فلو فرقهما أو اعتكف وصام فرض رمضنان ونحوهء لم 
يجزئه؛ لظاهر قوله وَللهِ: «ليس على المعتكف صيام إلا أن 
يحعله على نفسهك. ولأن الصوم صفة مقصودة فيه كالتتابع 
وكالقيام في صلاة التطوع. وذكر صاححبب «المحرر) عن 
بعض أصحابنا : يلزمه الجميع لا الجمع» فله فعل كل منهما 
منشرداء وقاله بعض الشافعية: كما لو نذر أن يصلى صائما 
أو بالعكسء قال صاحب «المحرر): لا نسلمه» ونقول: 
يلؤزمه الجمع كما قال» لم سلمه» وهذا هو المعروف؛ 
لكون كل منهما ليس بمقصود في الآخرء ولا سنته؛ وإن ‏ 
نذر أن يصوم معتكفا فالوجهان لنا وللشافعية في التي قبلها. 
قاله صاحب «المحرراء وفرق فى «التلخيص» بينهما : بأن 
الصوم ليس من شعاره الاعتكاف» واختاره بعض الشافعية 


كتاب الصيام من الفروع 0105 


وإن نذر أن يعتكف مصليا فالوجهان في المذهبينء وفيهما 
وجه ثالث: لا يلزمه الجمع هنا؛ لتباعد ما بين العبادتين» 
وكل واحد من الصوم والاعتكاف كف معتبر بالزمان» فلزم 
الجمع بينهما بالنذر كالحج والعمرة؛ ولا يلزمه أن يصلي 
جميع الزمان. ذكر ذلك صاحب «الممحرر)ء والمراد: ركعة 
أو ركعتانء» ولم يذكر هذه الصورة في «التلخيص) 
و«الرعاية»» وذكر أن يصلي معتكفاء وأنه لا يلزم ولا فرق 
بينهماء وإن نذر أن يصلي صلاة ويقراً فيها سورة بعينها لزمه 
الجمع» فلو قرأها خارج الصلاة لم ييجزئه» ذكره في 
«الانتصار»؛ وللشافعى قولان: أحدهما: يحوز التفريق» 
قال صاحب «المحرر»: ويتتخرج لنا مثلهء وقالت الحنفية : 
لا يلزم حال الناذر في جميع هذه المسائل إذا كانت عبادة 
مفردة» فإذا نذر أن يصلى معتكفا أو بالعكسء أو نذر أن 
يص..م مصليا أو بالعكسء أو نذر أن يحج معتكفا أو 
بالدانس ونحوه» لزمه الأول لا الثاني» لا منفردا ولا مع 
الآول؛ لأنه لم يلتزمه منفرداء وليس بصفة مقصودة ليلزم 
بالنذرء وإن نذر أن يعتكف صائما لزمه الصوم ؛ لكونه 
شرطا فيه على أصلهم» وإن نذر أن يصوم معتكفاء فلهم 
وجهان: أحدهما: لا يلزمه سوى الأول كما سدىٌ» 

والثانى: يلزمه الاعتكاف؛ لأنه ليس عبادة مستقلة» فحاز 
جعله شرطا في العبادة التي جعلت شرطا لهء ونصر صاحب 


ل له 
«المحرر؛ وجوب الجمع في ذلك كله؛ لأنه التزمه كذلك» 
فيدخل في عموم قوله كله : «من نذر نذرا أطاقه فليف بها 
ولأنه طاعة لاستباقه إلى الخيرات؛ لكونه أشق» قال: وما 
علل به المخالف يبطل بالتتابع في الصوم يلزم بالنذرء وكل 
يوم عبادة مستقلة والله أعلم. ش 
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مسائل . محجتارة من 
كتاب الصيام من الفروع 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبيتا محمد 
حاتم النبيين» وبعد» فهذه مسائل اخترناها من الفروع. وزدنا 
عليها ما شاء اللهء وذلك أثناء قراءتنا كتاب الصيام في شعبان سنة 
١ه‏ نسأل الله التوفيق في الدنيا والآخرة. 

المسألة الأولى: 

إذا غم الهلال ليلة الثلاثين من شعبان ففي صيام يوم 
الإغماء أقوال: 

القول الأول: وجوب صومه:؛ انختاره الأصحاب وجعلوه 

المذهب عندهم؛ وقالوا: نصوص أحمد تدل عليهء قال 
المؤلف: كذا قالواء ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب» 
ولا أمر بهء فلا تتوجه إضافته إليه» ثم رد جميع ما احتج به 
الأصحاب للوجوب. 


29 مبائل مجيارة من 
إلا برؤية هلاله» أو إكمال شعبان ثلاثين يوماًء وهو رواية عن 
أحمكب اخختارها شيخ الإسلام» وقال: هو مذهب أحمد 
المنصوص الصريح عنه. 

القول الثالث: يستحب صومه. 

القول الرابع : يكره صومهء ذكره ابن عقيل رواية. 

القول الخامس: يحرم صومهء ونقله حنبل عن أحمب وهو 
مذهب مالك والشافعي. 

القول السادس: الناس تبع للإمام إن صام صامواء وإلا 
فلاء وهو رواية عن الإمام أحمد. 

القول السابع: العمل بالعادة الغالبة: كمضي شهرين كاملين 
فيكون الثالث ناقصاًء عمل بذلك ابن عقيل في موضع من 
الفنون» وجعله معنى التقدير في قوله: «فإن غم عليكم فاقدروا 
له). ١‏ 

وأصح الأقوال أن صومه محرمء لة ول عمار بن ياسر: المن 
صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم بك مَكِيدِا. ذكره 
البخاري تعليقاً» ووصله الخمسة» وصححه ابن خزيمة وابن 
حبان» وهذا اختيار صاحب تصحيح الفروع. حيث قال: ظاهر 
النهي التحريم» إلا أن يصرفه عن ذلك دليل .هه . 


كتاب انصيام من الفروع ا 

المسألة الثانية: 

إذا ثبت الهلال ببلد فهل يشمل الحكم جميع الناس في ذلك 
أفوال : | 

القول الأول: يشمل الحكم جميع الناس» فيلزمهم الصيام 
في هلال رمضانء والفطر في هلال شوال» وهو المشهور من 
المذعب؛ وكأن صاحب الفروع يميل إلى تضعيفه» حيث تعقب 
في معرض سياق أدلته جميع ما احتجوا به» وقال: دليل المسألة 
من العموم يقتضي التسوية. يعني بين اختلاف الأحكام بالغروب 
والطلوع والزوال» حيث كان لكل بلد حكمه وبين اختلافها في 
مطالع القمر. 

القول الثاني: يشمل الحكم ما اتفقت مطالعه من البلاد دون 
ما اختلفت» وهو الآصح للشافعية» وذكره صاحب الفروع 
والاختيارات اختيار الشيخ تقي الدين» لكن نقل ابن القاسم في 
مجموع الفتاوى عن الشيخ (ص ٠١5١‏ ج 15): أنه متى شهد 
شاهد ليلة الثلاثين من شعبان أنه رآه بمكان من الأمكنة قريب أو 
بعيد لزم الصوم. وفي (ص ٠١7‏ من المجلد المذكور): والضابط 
أن مدار هذا الأمر على البلوغ لقوله: «صوموا لرؤيته؛» فمن بلغه 
أنه رؤي ثبت فى حقه من غير تحديد بمسافة أصلاً» وفى (ص 
4 منه): ولو قيل : إذا بلغهم الخبر في أثناء الشهر لم يبنوا إلا 
على رؤيتهمء بخلاف ما إذا بلغهم في اليوم الأول لكان له وجه. 


54م ا مسائل مختارة من 
وفي (ص ١‏ منه): فتلخص أن من بلغه رؤية الهلال في الوقت. 
الذي يؤدى بتلك الرؤية الصومء أو الفطر» أو النسك وجب 
اعتبار ذلك بلا شك. والنصوص واثار السلف تدل على ذلك. 
والنسكء فهذا لا تأثير له» وأما إذا بلغه فى أثناء المدة فهل يؤثر 
في وجوب القضاعء وفي بناء الفطر عليةء وبقية الأحكام 
كلا الشيخ رمه 0 
المطالع هو الراجح أثراً ونظراً. - 

القول الثالث: يشمل الحكم من دون المسافة» فإن كان بين 
البلدين مسافة قصر لم يثبت يغبت لأحدهما حكم الآخر. اختاره في 
الرعاية» وذكره في شرح مسلم أنه الأصم للشافحية. 

القول الرابع: إن كان الإقليم واحداً شمل الحكم الجميع 
وإلا فلاء» اختاره بعض الشافعية. 

القول الخامس: يشمل الحكم بلد الرؤية وما كان تابعاً له 
في العمل دون غيره» إلا أن يحمل الإمام الناس على ذلك. 

القول السادس: يختص الحكم بيلد الرؤّية ققطع حكاه 
النووي في المجموع نقلاً عن ابن المنذر عن عكرمة» والقاسمء 


القول السابع: أنه إذا كان البلدان يشتركان في جزء من 
الليل اشتركا في حكم الهلال وإلا فلا. قاله محمد إسماعيل 
إبراهيم» ويتفرع على ذلك: ما لو سافر من بلد إلى بلد خالفه في 
ثبوت الشهر» فالمشهور من مذهب أحمد أنه يبنى على أسبق 
البلدين» لأنه متى ثبت بمكان شمل الحكم جميع الناس. فإذا 
سافر من بلد ثبت فيه الشهر ليلة الجمعة إلى يلد ثبت فيه ليلة 
السبت وتم شهر ولم ير الهلال لزمه الفطر. وإن سافر من بلد ثبت 
فيه ليلة السبت إلى بلد ثبت فيه ليلة الجمعة فأفطروا أفطر معهم 
وقضى يوماً. 

وأما الشافعية فعندهم في ذلك وجهان: 

أحدهما : اعتبار البلد المنتقل إليه فيفطر معهم وإن لم 

يكمل» دبقضي يوماًء وكذلك إن أكمل الثلاثين ولم يفطروا 

فيصوم معهم. 

والثاني : اعتبار اليلد المنتقل منه» فيلزمه الصوم في المسأ 
الأولى وإن كانوا مفطرين» والفطر في الثانية وإن كانوا صائمين. 

المسألة الثالثة : 

إذا ثبتت الرؤية في أثناء النهار فماذا يلزم؟ في هذا خلاف 
على أقوال: 
٠‏ القول الأول: .يلزمه الإمساك والقضاء» وهذا مذهب الأئمة 


الأربعة. 


زحةة] مسائل مختارة من 

القول الثانى: يلزمه القضاء دون الإمساكء قاله عطاءء 
وحكاه أبو الخطاب رواية. 

القول الثالث: يلزمه الإمساك دون القضاءء قاله الشيخ تفي 
الدين. | 

وهذا القول أرجح الآقوال» لأنه لا تكليف إلا بعد العلمء 
وقد أفطر الناس في عهد النبي يَكِةِ ظانين غروب الشمس» ولم 
يأمرهم النبي كله بالقضاء فإذا لم يؤمرو! بالقضاء في هذه الحال 
التي الأصل فيها بقاء اليوم وعدم الغروب» فكذلك إذا أكلوا في 
يوم الأصل فيه بقاء شعبان بل هذا أولى. 

المسألة الرابعة: 

إذا طرأ شرط التكليف بالصوم في أثناء اليوم كإسلام كافر 
وبلوغ صبي» وإفاقة مجنون» ففي حكم ذلك اليوم أقوال: 

القول الأول: وجوب الإمساك والة'ساء وهو المشهور من 
مذهب أحمد. 

القول الثانى: وجوب الإمساك دون القضاءء وهو مذهب 
أبى حنيفة. قال الزركشى : وحكاه أبو العباس رواية فيما أظن» 
واختارها أه وهذا هو القول الوسط وأقرب إلى الصحة. 

القول الثالث: لا يجب الإمساك ولا القضاءء وهو مذهب 2 
الشافعي» ومالك. ورواية عن أحمد.. 


كتتاب الصيام من الفروع مات 

المسألة الخامسة: 

إذا زال.مائع الوجوب في أثناء اليوم وهو مفطر: كقدوم 
المسافر وطهارة الحائض وبرء المريض » ففىي .حكم ذلك قولان: 

القول الأول: وجوب الإمساك والقضاءء وهو المشهور من 

القول الثانى : وجوب القضاء دون الإمساك» وهو رواية عن 
الإمساك لا يستفيدون به شيئاً. ووقت الوجوب كانوا فيه غير أهل 
أما إذا زال مانع الوجوب وهو صائم كقدوم المسافر 

المسألة السادسة: 

إذا طرأ مائع الوجوب أو الصحة في أثناء اليوم» وفي ذلك 
عدة مسائل : 

١‏ - إذا ارتد في أثناء اليوم بطل صومه ولزمه القضاءء وقال 
أبو حنيفة: لا يعضي » وقال صاحب المحرر: ينبنى على 
الروايتين فيما إذا وجد الموجب في بعض اليوم؛ فإن قلنا: يجب 
وجب هنا وإلا فلا أه. والأصح و حوب القضاء علية) لأنه من 


يدن دش مسائل مختارة من 
أهل الوجوب حين تعين الإمساك. 

١‏ - إذا حاضت المرأة في أثناء اليوم فقال الإمام أحمد: 
القضاء. ش 

' - إذا جِنٌّ في أثناء النهار فهل يلزمه القضاء؟ ينبنى على 
الوقت» وسبق فى المسألة الرابعة. والذي يظهر هنا أنه يقضى ) 
لأنه كان حين تعين الإمساك من أهل الوجوب. هذا إذا قلنا بأن 
الجنون مبطل للصوم قليله وكثيره» كما هو اخختيار الميجد وابن 
البناء» ولكن قال في الفروع : الجنون كالإغماء» فعلى هذا القول 
لا يبطل مم بلجتو وهو المذهب. 
عدمهة )2 وهذا هو المذهب» لكن للا يغطر قبل خروجه للد 
خلافاً للحسن وإسحاق وعطاعء وعن أتمد رواية ثأنية : للا يجوز 
له الفطر إذا سافر فى أثناء النهارء فالأقوال ثلاثة. 

0 - إذا مرض فى أثناء النهار» أو خاف المرض بعطش ٠:‏ 
ونحوه فله “غطر بالإجماعء قاله في الفروع صر ١1ج‏ 50 


كتاب اتصيام من الفروع زقدماح 

المسألة السابعة فى النية: 

النية إما أن تكون في صوم واجب» أو في صوم تطوع. 

الأول: أنها تجب من الليل» وفاقاً لمالك والشافعي. 

الثاني: إن كان الصوم في رمضان. أو نذر معين أجزأت 
قبل الزوال لا بعده. ومذهب أبي حنفية. 

الثالث: أن النية تجزيء في كل صوم من الليل وفي النهار 
قبل الزوال أو بعده؛ قاله الأوزاعي» وحكي عن ابن المسيب. 

ولا تصح نية صوم يوم قبل ليلته» فلا تصح في نهار يوم 
لصوم الغد وفاقاً للأئمة الغثلاثة» وعن أحمد تصح. وعن أحمد 
أيضاً تصح في أول رمضان نية واحدة لجميعه» فإن أفطر منه يوماً 
لعذر أو غيره لم يصمح صيام الباقي إلا بنية مجلدة» وقيل: يصح. 

وأما إن كانت النية في صومْ تطوع فإنها تصح قبل الزوال 
وبعله. وعنه يد نصح بعذده) ومذهب مالك وداود هو كالفرض 
تسوية بينهما. 

واختلف القائلون بصحة النية في الشهار هل يثاب على 
الصوم من النية» أو من أول النهار ؟ على ثلاثه أقوال: 

أحدها: من النية» اختاره الموفق وغيره» وهو أظهر. 


الثانى : من أول النهار. اختاره صاحب المحرر. 


000 مسائل مختارة من 

الثالث: إن نوى قبل الزوال فالثواب من أول النهار» وإلا 
فمن النية. ْ 

المسألة الثامنة: 

هل يشترط في النية التعيين» أو يكفي نية الصوم» في هذه 
المسألة ثلاثة أقوال: ش 

الأول: اشتراط التعيين» وفاقاً لمالك والشافعي» وهو 
المشهور من المذهب. ش 

الثاني: لا يشترط التعيين في رمضان خاصة وفاقاً لأبي 
حنيفة» وعلى هذا يصح بنية مطلقة ونية نفل ونحوه» وبنية فرض 
تردد فيها بأن نوى ليلة الشك إن كان من رمضان فهو فرضي وإلا 
فهو نفل » فيجزئ إن تبين منهء وهذه رواية عن أحمد» وعنه رواية 
ثالثة تصح نية فرض تردد فيها مع الغيم لا مع الميصير. 

الثالث: لا يشترط التعيين إن كان جاهلاً» وإن كان عالماً 
.فهو شرط» اختاره الشيخ تقي الدين. 

المسألة التاسعة: المفطرات: 

المفطرات هي : 

١‏ - الأكل والشرب بالإجماعء أي ما وصل إلى الجوف 
من طريق الفم»ء سواء كان يغذي أو لا. وقال الحسن بن صالح: 
لا يفطر فيما ليس بطعام ولا شراب مثل أن يستف ترابا. وقال 


كتاب الصيام من الفروع الك 
بعض المالكية: لا يفطر فيما لا يغذي ولا يماع في الجوف 
كالحصاة ونحوها. 
؟ - الاستعاط بدهن أو غيره إن وصل إلى حلقه أو دماغهء 
وقال مالك: لا يفطر فيما وصل إلى الدماغ» وقال في الكافي : 
يفطر بما وصل من ذلك إلى خياشيمه. وقال الحسن بن صالح 
وداود: لا يفطر بواصل من غير الفم؛ لأن النص إنما حرم الأكل 
والشرب والجماع. وقال الشيخ تقي الدين في رسالته «حقيقة 
الصيام»: ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله 
ورسوله مفطراً هو ما كان واصلاً إلى دماغ» أو بدن» أو ما كيان 
داخلاً من منفذ» أو واصلاً إلى الجوف» ونحو ذلك من المعانى 
التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله 
وعند رسوله أه. 
- الاكتحال بكحل يعلم وصوله إلى حلقه» ومذهب مالك 
والشافعي: لا يفطر بذلك» واختاره الشيخ تقي الدين» وقال: 
'فإن قيل: بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دماً. قيل: 
هذا كما يقال في البخار الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ 
فيستحيل دماً. وكالدهن الذي يشربه الجسمء والممنوع منه إنما 
هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل دمأ ويتوزع على البدن. 
؛ - التقطير فى الأذن إن دخل دماغه» وقال مالك: إن 
دخل حلقه أفطر وإلا فلا وقال الأوزاعي» والليث» والحسن بن 


١‏ مختارة من 
رم مسائل مخثارة من 


صالح وداود: لا يفطر إن وصل إلى دماغه. 

ه - الحقنةء وقاله الشافعى» وعن مالك خلاف» واختار 
الشيخ تقي الدين : أنه لا فطر بالحقنة» وقال به الجسن بن صالح 
وداود. قال الشيخ محمد رشيد رضا عن قول الشيخ تقي الدين : 
إن قوله حق» ولكن يوجد في هذا الزمان جقن أخرء وهو إيصال 
بعض المراد المغذية إلى الأمعاءء» يقصد بها تغذية بعضص 
المرضىء والأمعاء من الجهاز الهضمى كالمعدة» وقد تغنى ‏ 
عنهاء فهذا النوع من الحقن يفطر الصائم فهو لا يباح له إلا في 
المرض المبيح للفطر. أه 

5 م وول الدواء إلى جوفه: أو دماغه من دواء جرح أو 
جائفة» أو مأمومة. ومذهب مالك: لا فطر بذلك» وهو قول أبي 
يوسف ومعحمد») واختاره الشيخ تقي الدين. 

ومثل ذلك لو طعنه أحد بأمره» أو طعن نفسه بما يعلم ' 
وصوله إلى جوفه أو دماغهء إلا أن مالكاً لم يذكر عنه أنه خالف 
فى ذلك. ش 

- الجماع بذكر أصلي في فرج أصلي. 

8 - الححجامة إن ظهر دم فيفطر الحاجم والمحجومء وقال 
مالك والشافعي وأبو حنيفة: لا فطر بذلك» وقال الشيخ تقي , 
الدين: لا يفطر الحاجم إلا أن يمص القارورة. وقال ابن عقيل : 


كتاب الصيام من الفروع | عاب 


ولا فطر بخروج الدم في غير الحجامة؛ سواء خرحج بئفسهء 
و بمحاولة» وقال الشيخ تقي الدين: يفطر من أخرج دمه برعاف 
أو غيره» وقاله الأوزاعى في الرعاف» وذكر في التلخيص وجهين 
في الفطر بالفصدء وأن أصحهما عدم الفطر» وقال في الرعاية : 
يحتمل التشريط وجهين. وقال: الأولى إفطار المفصود 
والمشروط» دون الفاصد والشارط. أه. 

4 - القيء إذا استقاء فقاء أي شيء كان. وقال به مالك 
والشافعي وعن أحمد: يفطر يملء الفم؛ وقال به أبو حنيفة» 
واختاره ابن عقيل» وقال القاضي: إن فحش أفطر. قال في 
الفروع: ويتوجه احتمال لا يفطر بالقيء. وذكره البخاري عن أبي 
هريرة» ؤيروى عن ابن مسعود» وابن عباس» وعكرمة. وقاله 
بعض المالكية. وقال ابن عقيل فى مفرداته: إنه إذا قاء بنظره إلى 
ما يغئيه يفطر كالنظر والفكر. 1 

٠‏ -الإمناء بالمباشرة وتحوها كالاستمناء» وقال به أبو 
حنيفة ومالك والشافعي» وقد نقض في الفروع ما احتج به على 
الفطرء ثم قال: ويتوجه احتمال لا يفطر بذلك. وقاله داود» وإن 
صح إجماع قبله كما قد ادعى تعر تعين القول به. أه 

١‏ - الإمذاء بالمياشرة ونحوها كالاستمناء» وقاله مالك» 
ومذهب أبي حنينة والشافعي: لا ذ.. به اختاره الآجري» وأبو 


مسائل مختارة مه 
ا 5 كل رة من 


محمد الجوزيء والشيخ تفي الدين. قال في الفروع: وهو أظهر. 

١‏ - الإمناء بتكرار النظر خلافاً لأبيى حنيفة والشافعي 
والآجري وإن أمذى بذلك لم يفطر خلافاً لمالك: وإن لم يكرر 
النظر لم يفطر وفاقاً لمالك والشافعي. وقيل: يفطر وفاقاً لمالك» 
ونص أحمد يفطر بالمني دون المذي. 

3 - الإمناء بالتفكير وظاهر كلامه: لا يفطرء خلافاً 
لمالك» وابن عقيل؛ وأبي حفص البرمكي» وهو أشهرء لأنه 
دون المباشرة وتكرار النظر. 

5 - الموت فيطعم من تركته في نذر وكفارة؛ كذا في 
الفروع ولم يذكر خلافاًء والصواب: أنه لا يجب الإطعام» لأن 
هذا قام بالواجب ما استطاع. 

6 - المباشرة بتقبيل» أو نحوه لمن تحرك شهوته» حكاه 
ابن المنذر عن ابن مسعود وحكاه الخطابي عنه وعن ابن المسيب» 
وجمهور العلماء: لا يفطرء وحكاه ابن عبدالبر إجماعاً. 

شرونا. الفطر بما ذكر : 

يشترط للفطر بهذه المفطرات شروط : 

الأول: أن يكون ذاكراًء فلا يفطر الناسى» خلافاً لمالك» 
إلا في الجماع فيفطرء وعنه لاء وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي» . 
اختاره الآجرى وأبو محمد الجوزي» والشيخ تقي الدين» وذكره 


كناب الصيام من الفروع 0 


في شرح مسلم قول جمهور العلماءء وقيل: يفطر الناسي يالوطء 
دوك الفرج ) والاستمناء ومقدمات الجماع, والحجامة. 

الثاني: أن يكون مختاراً» فإن كان مكرهاً فلا فطرء خلافاً 
لأبي حنيفة ومالك» وسواء أكره على الفغْل حتى فعل؛ أو فعل به 
بأن صب في حلقه الماء مكرهاً: وإن أوجر المغمى عليه معالمة 
لم يفطرء وقيل : يفطر لرضاه به ظاهراً فكأنه قصله. وإن أكره 
الصائم على الوطء أفطرء فاعلاً كان أو مفعولاً به في ظاهر 
المذهب. وعن أحمد ما يدل على أنه لا فطرء حيث قال: كل 
أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة وقيل يفار 
من فعل » لا من فعل به. 

ولا يشترط أن يكون عالماً فيفطر الجاهل بالتحريم وفاقاً 
للآئمة الثلاثة. وقيل: لا يفطرء لأنه لم يتعمد المفسد كالناسي» 
فلو أكل ناسياً فظن أنه أفطر بذلك فأكل عمداً» فيتوجه أنها مسألة 
ويفطر الجاهل بالوقت فلو أكل يظن بقاء الليل» أو غروب 
الشمس» فتبين أنه فى النهار لزمه القضاء وفاقاً للأئمة الثلاثة 
وقيل : ا يلزمه القضاء» قاله الحسن» وإسحاق» والظاهرية» 
واختاره الشيخ تقي الدين. 


وقيل: يلزمه في الثانية» وهي إذا ظن الغروب دون الأولى» . 


مسائل مختارة م١‏ 
8 تل مختارة من 


وهي إذا ظن بقاء الليل» كاله مجاهد. وعطاعء واختاره صاحب 
الرعاية» وبعض الشافعية. ش 

الموجب للكفارة من هذه المفطرات: 

الموجب للكفارة من هذه المفطرات هو الجماع إذا كان في 
نهار رمضان وأفطر به بدون عذرء والمرأة المطاوعة كالرجل» 
وعنه لا كفارة عليها وفاقاً للشافعى» وعنه يلزمه كفارة واحدة 
عنهماء وأما المكرهة فلا كفارة عليهاء وذكر القاضى رواية: 
تكفرء وعنه ترجع بها على الزوجء وكذا المعذورة بجهل أو 
نسيان» وعنه يكفر الواطئء عن المعذورة بإكراه» أو جهل» أو 
انسيانءأو تحوها. ٠‏ 

وجماع البهيمة كالآدمية» وقيل: لا فطر ولا كفارة» وفاقاً 
لأبي حنيفة» ولا كفارة بغير الجماع المذكور وفاقاً للشافعي» 
وعن أحمد: يكفر للفطر بالحقنة» وبالاحتجام إن بلغه الخبر» : 
وقيل عنه : يكفر للفطر بأكل» وشرب» واستمناء. ومذهب مالك : 
يكفر من أكل وشرب» ومذهب أبي حنيفة يكفر منهما إن كان مما 
يتغذى به أو يتداوى به. 

ذكر أشياء فى الفطر بها خلاف: 

١‏ - إذا أصبح في فيه طعام يمكنه لفظه بأن يتميز عن ريقهء 
وهو أقل من الحمصة أفطرء خلافاً لأبى حنيفة ومالك. 


كتاب الصيام من الفروع مساك 

؟ - إذا زاد على الثلاث في مضمضة. أو استنشاق» أو 
بالغ فدخل الماء حلقه بلا قصد لم يفطرء وقيل: يفطرء واختار 
صاحب المحرر يفطر بالمبالغة للنهي الخاص وعدم ندرة الوصول 
فيهاء بخلاف المجاوزة» وأنه ظاهر كلام أحمد في المجاوزة» 
يعني أنه يعيد. 

“* - إذا جمع ريقه فابتلعه لم يفطر» وفاقاً للأئمة الثلاثة» 
وقيل : يقطر. 

؛ - إذا مضغ علكاً لا يتحلل منه أجزاء كرهء وفاقاً للأئمة 
الثلاثة ويتوجه احتمال لاء لأنه روي عن عائشةء وعطاءء وعلى : 
الأول لو وجد طعمه في حلقه فهل يفطر أم لا؟ على وجهين» 
وعلة عدم الفطر أن مجرد الطعم لا يفطرء كمن لطخ باطن قدمه 
بحنظل إجماعاً» بخلاف الكتحل فإنه تصل أجزاؤه إلى اللحلق. 

- الغيبة لا يفطر بهاء قال أحمد: لو كانت الغيبة تفطر ما 
كان لنا صوم؛ قال في الفروع: وذكر شيخنا وجهاً في الفطر بغيبة 
ونميمة ونحوهاء فيتوجه منه احتمال يفطر بكل محرم» ويتوجه 
احتمال تخريج من بطلان الأذان بكل محرمء واختار ابن حزم 


يفطر بكل معصية. 
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الخلاف ف المفطرات من الشروع 


فضيلة الشيخ العلامة 
معحمك بن صالح العديميسن 


ث 
ا قري 
ل ته 


3 


لاسرع ام ١‏ ظ 
المندف و اكنطرات (منا نمع 
ظ 1ل 1ل ارارق ١‏ انوك والكربممفلرانامزعا إمر ظ 
فند الم بن صا ذا لين بطعامولاكراب مطل 
أن سحن تزاما برض المالكيد مالا يماع ولايغ ةكما 
حسام ٠.‏ 

| السآلج !لف شة ‏ : ماوص آل اقرف من غيرا كرو كرما 
وعنداطكن سن عا داو بنط مراص لم وام 
وعزاكم تررس لررنض مراواة مان ومأمرهة ظ 
وكوذزية ولر بحن وجرامرى الررائسن عن ماللا) ٍ 
م الامتئان بشىد واماء افائنةوادأبوية قهايد 

| رامث لاد 1 جيم دو ك0 

المسألح الفلكة : الجاع منطن_ ل 2 

لمأت الراهة : الانزال ا شارة فالتعبيل وكعار 
قال م المزوع ويترمء امتمال لردزم ل مزلي0 وو لاود ظ 

وان”م اماع قلخ قرادى تمعن المرل بم . 
الا لت قاسة : للإنزال بككرارا لاظاروقال الا وق 

لاني رفاقا لوى عنفة والشافي . ؤ 

مكلت إك ' نسة ١ ١‏ لز نال با لتمكع_لا منط خيلا وا دالدا 
ألم آل السامة ' انزمماذيا شاشرة وال سحمنا ؟ ظ 
مطل قال الوعسينة والعاعس لقال #الردع 0 | 
ظ 
ظ 
١‏ 


الصفحة الأولى من الخلاف 3 المفطرات من الفروع بقلم الشيخ رحمه اللّه 


| ب 
ا ا 0 وقتلوضرا 
اجات والوقعلء ماع الم نتسوا معزيم ١راكرع‏ 
عليه فتعلم ومذهى امنضة نفطرشرة الأكلاه روزا / 
اليا ومزهب انشافى ان دعل يمل بزطريران فعلم 
سيم وترلا ن . وأن ارحرا تع يبلء تعالىه مغيض 
لم ارادت وقيل مط ارشاه يم اهل ولع امي 
وصزن ٠ولرهم‏ زاكترا باهلا بالخري فس 
ول :العساءمت ولص لانرطى لأزملم زرا : 
كالنا سى وحم بنرا 8 ليا ندم العأ . وان ضلز 
ماهلا بالرمن عن أذ ردن سعد [ ململ بان 
ندا ؟ أواء اها عزم فرصو نوق قال والروع 
وما ومرعاية لافمشاد ع من امع ماهلا بالروح وإخدارة 
حجنا وقالهرفيا س أصول أو روطع واجطارم ماب 
[ الرجاية اها لئان يقاو الليل فأغطا متت هلم 
وان طن درهولمء نمطا و عن ثمر) ااصورة الغ ردم 
محا يشان أمماه] لقنا و وا لزمريم وا لغ نية لإنتهى 
مأ يخا نفنأ لام مقا ل قدكناها هلينا وعطهذ ا لاومنار 
ظ * الصو الأول وق ا لرذرها ا فسن واسجى والي كرس 
وقالم + الأول جاهر وها وسعرالكافمي< واب 
كبء الفْال اس طلم شمن ىام سم 


| الصفحة الأخيرة من الخاذف. فس المغطرات من الفروع بقلم الشييخ رحصه الله تعالى 0 


جل ١ض‏ اجْرَيَّ 
(سكيس ادن انزو مسى ٠‏ لعمعات 


الخلاف في المغطرات (من الفروع) 


المسألة الأولى : الأكل والشرب مفطران إجماعاً إلا عند 
الحسن بن صالح فيما ليس بطعام ولا شراب مثل أن يستف تراباً 
و بعض المالكية فيما لا يماع ولا يغذي كالحصاة. 

المسألة الثانية : ما وصل إلى الجوف من غير أكل وشرب 
وعند الحسن بن صالح وداود لا يفطر بواصل من غير الفم و عند 
الشيخ تقي الدين لا يفطر بمداواة جائفة ومأمومة ونحو ذلك ولا 
بحقنة وهو إحدى الروايتين عن مالك في الاحتقان بشيء و أما 
في الجائفة والمأمومة فرواية واحدة لا يفطر. 1 

المسألة الثالثة : الجماع مقطر. 

المسألة الرابعة : الإنزال بالاستمناء وبالمباشرة كالتقبيل 
ونحوه وقاله الأئمة الثلاثة يفطر قال في الفروع ويتوجه احتمال لا 
يفطر بذلك و قاله داود وإن صح إجماع قبله كما هد ادعى تعين 
القول به. ش 

المسألة التخامسة : الإنزال بتكرار النظر وقال الآجري لا 
يفطر وفاقاً لأبي حنيقة و الشافعي. 


5 الخلاف في المفطرات 
المسألة السادسة : الإنزال بالتفكير لا يفطر خلافاً لمالك. 
المسألة السابعة : الإمذاء بالمباشرة والاستمناء مفطر وقال 


أبو حنيفة والشافعي لا قال في الفروع اختاره الأجرى وأبو محمد 
الجوزي وأظن وشيخنا وهو أظهر. | 

المسألة الثامنة : الإمذاء بتكرار النظر لا يفظر خلافاً لمالك 
قال فِي الفروع والقول بالفطر أقيس على المذهب لأن الضعيف 
إذا تكرر قوي. | 

المسألة التاسعة : الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم إن ظهر 
الدم وقال الأئمة الثلاثة لا تفطر وقيل إن علما النهي أفطرا وإلا 
فلا وقال الشيخ تقي الدين إن مص الحاجم القارورة أفطر وإلا 
فلا وذكر ابن عقيل يفطر وإن لم يظهر دم. 

المسألة العاشرة : الفصد لا يفطر وفيه وجه يفطر وذكر 
شيخنا أنه أصح في مذهب أحمد و اختار أنه يفطر من أخرج دمه. 
نزعاق أو غيره. 

المسألة الحادية عشر : القيء إذا استقاء فقاء لخبر أبي هريرة 
قال في الفروع وهو ضعيف عند أحمد والبخاري والترمذي 
والدارقطني وغيرهم ويتوجه احتمال لا يفطر وذكرء ا خاري عن 
أبي هريرة ويروى عن ابن مسعود واين عباس وعكرمة وقاله بعض 
المالكية أه. وعلى القول بالفطر هل يفطر بالقليل والكثير أو 
بملء الفم أو نصفه أو بالفاحش على أقوال. 


من الفروع مما 

المسألة الثانية عشر : فعل المفطرات لا يفطر إلا إذا كان 
عامداً ذاكراً لصومه مختاراً فلو كان ناسياً لم يفطر خلافاً لمالك 
وعنه في الحجامة يفطر لندرة النسيان فيها وقيل ومقدمات الجماع 
ولو فعله مكرها لم يفطر سواء فعل به أو أكره عليه ففعله ومذهب 
الحنفية يفطر لندرة الإكراه وكذا مالك ومذهب الشافعي إن فعل 
به لم يفطر وإن فعله بنفسه فقولان. وإن أوجر المغمى عليه معالجة 
لم يفطر لعدم إرادته وقيل يفطر لرضاه به ظاهرا وللشافعية 
وجهان.ولو فعل المفطرات جاهلاً بالتحريم أفطر وفي الهداية 
والتبصرة لا يفطر لأنه لم يتعمد المفسد كالناسي وجمع بينهما في 
الكافي بعدم التأثيم.وإن فعلها جاهلاً بالوقت كمن أفطر يظن أو 
يعتقد أنه ليل فبان نهاراً في أوله أو آخره فسد صومه ويقضى قال 
في الفروع وتأتي رواية لا قضاء على من جامع جاهلاً بالوقت 
واخمتاره شيخنا وقال هو قياس أصول أحمد وغيره وانختار 
صاحب الرعاية إن أكل يظن بقاء الليل فأخطأ لم يقض لجهله وإن 
ظن دخوله فأخطأ قضى وصح غن عمر في الصورة الثانية روايتان 
إحداهما القضاء والأمر به والثانية لا نقضي ماتجانفنا لإثم وقال 
قد كنا جاهلين فعلى هذا لا قضاء في الصورة الأولى وقاله فيهما 
الحسن وإسحق والظاهرية وقاله في الأولى مجاهد وعطاء وبعض 
الشافعية والله أعلم. ْ 


كتبه اتفقير إلى اللّه: محمد الصائم العثيمين في 1741/4/14ه 


رم موي 
فرج 7 
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و 
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ُ 


عرض حبري 
الشماس ا تكس 9ض نومص __ 4 ل 


فهرس موضوعات 


التعليق على رسالة حقيقة الصيام لابن تيمية 


نقد يسم ل لل م ةلال 


ل الى 
فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره لومم لم ل ل 11 
تعريف الصيام قوم مم م ممم ممم مم ممه م مم ممه ممم ممم ممع ممم ةل لل م م 33 
حكمة مشروعية الصيام مه م مم ممم جم م م طم مه ا 31 
إدخال الصائم الشراب من غير الفم ممم ممم مم ممه ممم ممم ممم ل 16 
وجوب القضاء على من تعمد الإفطار بعد أن شرع في الصدام 10 
الفرق بين المسألة السابقة وبين من لم يصم اليوم من أوله 1 
إذا أحس الإنسان بالقيء فهل يجب عليه منعه؟ ممم معلل مم 15 
إذا أحس بهيجان المعدة ثم استقاء فهل يغطر؟ 0 للع ث1 
الصحيعم أن الكفارة لا تجب إلا بالجماع علوم م مم وعم له ل 1# 
لا أصل لقاعدة: الفطر مما دخل لا مما خرج 0 
الدليل على أن المجامع في نهار رمضان لم يكن ناسيا ولا جاهلا : » 
من فعل مفطرا عنه جاهلا أو ناسيا فهو بمنزلة من لم يفعله ا يرف 
إذا كان يوم غيم فلا يلزم الناس أن يتنظروا حتى يتيقنوا الغروب كن 


لكل 


إذا أفطر يظن أن الشمس غربت ثم تبين له أنها لم تغرب ا 


القول بوجوب الإمساك بمجرد الشك في طلوع الفجر من التعمق المذموم 


إذا طلع الفجر والإنسان يجامع زوحته فمم م مل ممم مم ممم ةم مم مام 


فصل في اتكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة 


المأمومة والجائفة 


جواز الكحل للصائم وأنه لا يفطر 00 
جواز القطرة التي تقطر في العين 00 


الماء المستنشق يصل لا يصل إلى الدماغ وإنما يصل إلى العجوف 
إذا قطر في إحليله شيعا ...... 


المفطر هو ما وصل إلى المعدة» دون ما وصل إلى الجوف غيرها 


إذا اغتسل وتشرب جلده الماء فلا يفطر بالاتفاق 00 
إذا ادهن بذهن وهو صائم فإنه لاا يفطر 00 
العين ليست منفذا معتادا للأكل والشرب 0 


مناط الحكم في المفطرات 0 


لا يصمح قياس الكحل على الطعام والشراب ولا على الاستنشاق 
الأمعاء لا تتغذى بالحقنة وإنما يستخرج بها ما في الأمعاء 


الصوم وجاء لشهوة التكاح تمممة مو مم يمره ةمل ةف ممم ممم ممم مم ر ةزر ةررقم متتل 


إذا كانت المستحاضة لا تحتمل الصيام من أجل ضعفها 0 
من قال إن سبب قول النبي كَل : الأفطر الحاجم والمحجوم» لسبب آخر 
غير الحجامة فهذا من التحريف البالغ 0 
تعريف الحجامة والشرط والفصد 0 


أسئلة وأجوبة والتعليق عليها 


حكم صوم يوم القيم 00 
إذا شك في طلوع الفجر 0 
هذه المسألة فيها سبعة أقوال» وذكر أشهر الأقوأل فيها 0 
إذا نام الإنسان ليلة الثلاثين من شعيبان بنية أنه إن كان من رمضان فهو 
صائم» وإلا فهو مفطر 0 
حكم الصوم فى السفر 0 
من قال : إن الفطر لا يجوز» إلا لمن عجز عن الصيام فإنه يستتاب ا 
الصحيح أن السفر لا يتحدد يمسافة ....... 0 
الصحيح أن الصائم إذا قدم وهو مفطر فلا يلزمه الإمساك 0 


الصحيح أن المرأة الحائض إذا طهرت في أثناء النهار فلا يلزمها الإمساك . 
من أفطر لغير عذر فليزمه الإمساك 0 
إذا وجد الموجب فى أثناء التهار فليزمه الإمساك 0 


حكم صاحب الإقامتين لقم م مم ممه ممم م ممم ممم م ممه مه ممم م له 6م ل لم لطي 
هل الأفضل للمسافر الذي لا يشق عليه الصوم الفطر أو 

الصوم؟ 00 ل 
الصواب أن الصوم للمسافر أفضل إذا تساوى عنده الفطر والصوم 44 
تية الصوم لم ممه م ممم م مجم ممه ممه تمه ممم عم ممه مع همه مه م م 0 44 
الفرق بين النية المعينة والمطلقة والمقيدة لم ممم م م مم م ل 1 
إذا قصد صوم الشك تطوعا» ثم تبين أنه كان من شهر رمضان لل 185 
هل يفتقر كل يوم من رمضان إلى نية جديدة؟ ل 
الحمرة في المشرق تظهر قبل أن يغيب القرص ع ع ع 10 
ما الحكم إذا أكل بعد أذان الصبح في رمضان؟ 0 ل 165 
كتابة إمساكية قبل أذان الفجر مم م م ممم مم م مم ع لعل عه م م م ل 6 18 
ما الحكم إذا كان الرجل كلما أراد أن يصوم يغمى عليه؟ 14 


الأكل قبل الغروب ظانا أن الشمس غربت أشد من الأكل بعد طلوع الفجر 
وهو يظنه لم يطلع 000 ١١8‏ 


ما الحكم إذا خافت الحامل على جنينها؟ 0 18 
الصحيح أنها تقضي ولا يلزمها الإطعام ممم ممم م م م عه ل ل هآ 


0 0 2 
حي حي عيه 


ع 


تت 
جى انيري ١‏ اجرئ 


الفهارس 1 ويس اين «روئمسيى 


فهرس موضوعات 


كك 


التجليق >اى كتاب الصيام من الفروع 


فصل : صوم رعمضان فرض . ا 0 
إذا لم ير مع الصحو ليلة الثلاثين 00 
معنئى حديث : ا(فإن غم عليكم فاقدروا له) لمم م م م م و عه م م ممق 
النهيى عن صوم يوم الشك سم ميم ممع ف رم ةونم مما تعره نلارر مج ملام نمم رفم مامه مم من 
للصائم أن يأكل ويشرب مع الشك في طلوع الفجر 00 


المذهب في حكم صوم الثلاثسن من شعبان إذا كان هناك غيم أو قتر 


القول بأن الناس تبع للإمام في رؤية الهلال ................ 0 
فصل: وإن رئي الهلال نهاراً 0 
الراجح في مسألة إذا رأي نهار 0 


4 الفهارس 


فصل:. وإن ثبتت رؤيته بمكان قريب أو بعيد ..... 1375 
اختلاف المطالع محسوس وليس من اختلاف المنجمين لوه نل 1198 
معنى كلام الإمام أحمد: «الزوال في الدنيا واحد؟ لمهم ع 139 
إذا قدم من بلد تقدم أهله على صوم البلد التي قدم إليها بيوم 1174 
إذا سافر من البلد ولم تغرب الشمس فإنه لا يفطر حتى تغرب الشمس وعكسه ١78‏ 
قصل: ويقيل هي هلال رمضان قول عدل واحد ار 
معنى قوله : اشاهد الفرع مع إمكان شاهد الأصل» م ا 
فصل: ومن صام بشاهدين ثلاثين يوماً 0 
الأصح أنهم يفطرون ولو كان مع الغيم لقع مه مم ممم مه 1 
معنى حديث : اشهرا عيد لا ينقصان» ممم مم ممم نموم مهنمو م 1 
معنى قول الإمام أحمد: «أكره مدخل السوء» رن 
فصل: وإذا اشتبهت الأشهرٌ على الأسير, والمطمور. ومن 

بمفازةٍ ونحوهم مه مه ممم لوم م م ما ممم مه ممه له ع لع ل ل 1 
اشتراط أن لا يكون هناك مانع لفرض الصوم على الإنسان ار 
الصوم لا يلزم الصغير لكن يلزم الولي أن يأمره به إذا أطاقه 10 
إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون في النهار لزمهم الإمساك 

دون المقضاء ممم ةلم ممم ووم مم مهتم ممه مم مم ممم ممم م وم يف1 


التفريق بين قيام سبب وجوب الصوم وزوال مانع الصوم في لزوم الإمساك ل 


اهاري شي 6 دا 


إذا قامت البينة في النهار» أو أكل يظن الفجر لم يطلع ثم بان أنه طلع فهل 


يلزمه الإمساك؟ ممم ممم مم ممم ممم ممم م مم مم ممه قم ع مو عم ع ل 0 41 1 
إذا حاضت المرأة فى أثناء التهار ل ع مم م عم ل 188 
المغمى عليه مممبم ا مهت ممم ممم متم م ومنت ةنم ممم ممت وموم تر م ةلت لل م ل لآ 


فصل: يكره الصوم واتمامه لمريض يخاف زيادة مرضه أو 


طوله ممم مع مم مم مم مم ممم ممم مه مم ممم ممم ممه مم مه عه مه ممه مه عه مه ل لع لل. لي 1 
إذا صام المريض أو المسافر أجزأه ممه ممه مهم ممم مم مم عله م ل شر 1 
لا يفطر المريض إلا إذا تضرر أو خاف المشقة لمعا لمعه و00 14 
إذا 'خاف الإنسان التلف 0 ١84‏ 
إذا حاصر العدو اليلد جاز الفطر ل 
من كان به شبق فنج ممم ةم ممما ممم م ممم ممم رمم م منرم ممم ممعم مم 1 م 1215 
الخلاصة في حكم المريض لمم ممم مج مم م ممم ممه مه مع عم ع مع ع ا 1815 
فصل: للمساقر الفطر مه مم ممه ممم ممم ممه جع موه و وم م ل 18 
من سافر ليفطر ع م مه موه م ممم قم م جه ممم مم م ممم مم ممم ممع م م م ل ل 5 18 
المسافر يفطر بما شاء لمم ممم مم ممم مم ممم م مم م ممه مم مه مع ةلمع و لل 2 186 
إذا نوى فعل المفطر ولم يفعله قله مم مم م ع مه مه ف م و ل 811 آ 
إذا نوى قطع العبادة مممءة ممم مم ممه م مجم مم متعم ووم ممم مم ممم ممم ل 00 لاه( 
إذا نيص الصوم ثم سافر لوو م موه وعم ممم مم و وه جوم مهو ووو وم مه م ولو ووو هآ 
لا يجوز للإنسان أن يترخض يرخص السفر حتى يغادر البلد 104 


فصل: من عحز عن الصوم لكير ل 


"5 


هه 


نسخ قوله تعالى : «وَعَلَ الدرت يُطِشُونهُ وِدْيَة4 0 
الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه 0 


إذا سافر الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مه مه مه 


هل تسقط كفارة الجماع مع العجز؟ مجلم مم ممم م مم ةل فم م ةم ال 
إذا توقف إنقاذ المعصوم على الفطر 0 


باب نية الصوم وما يتعلق بها 


نية الصوم لا بد منها قبل الفجر 0 


إذا نام ليلة الثلاثين بنية معلقة 


إذا قال : أنا صائم إن شاء الله 


إذا نام قبل ثبوت الشهر وثبت الشهر بعد نومه ولم ينو 3 0 
يكفي نية واحدة في أول الشهر ما لم يقطعها 0 
إذا نوى أن يصوم بعد غد في القضاء 0 


الفهاريس اا جح با ابت سس 


باب ما يفسد الصوم؛ ويوجب الكفارة وما يحرم 


فيه أو يكره أو يجب أو يسن أو يبام 


إذا تناول ما لا يغذي ا لل 
السعوط قم مم ممم م ممه شه ممه ممه مه ممه ممه ممه مم مم مم عم مه عه عه ل لم ل ليآ 
إذا قطر في عينه أو اكتتحل مه مه م ا هه ا ا ا 0 41 
الحجامة قم م م ممم ممه مه مامه ممه مم مه مه عم مه مامه مله عه عه عمل له ل ل ار[ 
إذا جرح نفسه بلا حاجة ممم ممم م وم ممه ممه ممه م ممه ممه موه م ووم ل ل ن. !ا 
الفرق بين الفصد والشرط ممعم ممم مم ممم م ممه ممه ممم و مهمه ل ف معو 141 
القيء مع ممم ممه ممه مم عه مه ممه مامه ممم ممه م مه مه م عم م عط مم ع مل ليا 
إذا ياشر وأنزل 0 ايل 
إذا باشر فقأمذدى لمم ممه مم مم ممه ممم ممم ممم ممم مم ممم مهمه ممم ممه مطل لا 
إذا مات في أثناء نهار رمضان وهو صائم عم م ل م 141 
فصل: وإئما يفطر بجميع ما سيق إذا فعله عامداً ذاكراً 
تصومه مختاراً م م مو ممه مم عع ل ع ع ع م ل ع 8143 
من كان ناسيا أو جاهلا بالحكم قمع م عه م م عله لله م م 2 46 آ 
المغمى عليه إذا أوجر قم نمم ممم ممه ممم ممه ممه ممه م ممم ممه ممه مل ل و ل ر. 84 
من رأى شخصا يأكل أو يشرب وهو صائم فهل ينبهه؟ للع .6 1486 
فصل: ولا كفارة بغير جماع ومباشرة ..... ل 17 


الصحيح أنه لا كفارة بغير جماع م م م مه وم ممم م مو ملع م مل ل ١4‏ 


د وم _الفهارس 


فصل: وإن طار إلى حلقه غيار طريق» أو دقيق؛ أو دخان لم 


إذا أصبح وهو جنب ..... م م وه ممه ووه مم م وو مم ممه مه ‏ وم ملل ل له لأ ف؟ا 
إذا طهرت الحائض قبل الفجر وأخرت الغسل ممه مم مله مم ع م 181 
إذا شق عليه فتمضمض ليبل ريقه ا 
فعل ما يزيل عنه الضجر أثناء العيادة ممم ممعم مه وه ممم ممم مم ل ا كا 
من التنطع المذموم أن يتفل بعد المضمضمة لمعه ممه مله مم م م ل ل 16 
قفصل: يكره للصائم أن يجمع ريقه ويبلعه 00 لم ل 788 
بلع النخامة 0 ل 
مضغ العلك 0 
الصائم يفتل المخيط ممه مومه ممه ممه ممه ممم همه مه مهم مله ممم لم م هلم ل لله ا 
إذا لطخ باطن قدمه يحنظل ممم ممه موه ممم مه ممه ممم جم ممم ل لله رع 
التتخلل إذا انتهى من السحور لم م ممه عع م ع ال 0 1 
القبلة للصائم ممم ممه ممم همومه ومو مم موه ممم ممم ممم ممم ممم ل م ا 04 


الصوم تربية للنفس م ل ممه ممه م مه ممه ممم ل ممه عم م م 811 
الغيبة قمع ممه ممه مف ممه ممم ممه ممه ممم ممه م ممم مس مه عه ممم م ل 31711 
هل يجهر بقوله : (إني صائم»؟ ان 
قغصل: يسن تمحيل الا قطار إذا تحقق غروب الشمس لل و11 


ااال لل سس حبس يبي #88 )د 


الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر 0 
الجماع مع الشك في طلوع الجر ...نايت ,ايام 0 


إمساك جزء من الليل قبل طلوع الفجر 0 
معنى حديث : «فقد أفطر الصائم» 0 


الميادرة بالإفطار 


ما يقال عند الفطر 00 
فصل: من أكل شاكا في غروب الشمس 0 
القضاء لمن أكل وهو شاك 00 
من أكل ناسيا فظن أنه فسد صومه 0 
فصل: من جِامَعَ في صوم رمضان بل عدر ا 


لقامم قمع ممه وفعيو مجه ون رمه رمه م يورو م من مم رن ممه تررم م ممم مم مم مم وميم 


اتفهارس 
قضاء المريقن ممم ع مه ممه ممم م ممه وم مه مه مم م مه مم م عم مه ل ل لل ك8 
هل ينوب عن الإنسان غيره إذا عجز عن العبادة؟ مل له مل و ا ل 81 
إذا لم يصم الولي عن الميت ممه مامه ممه سم مه مع م م م اله لمم رس 
يطعم عن الميت من رأس مال التركة 0 022000020206 اي 
من أخر صوم يوم من رمضان بلا عذر مه ا 9044 
إذا تعمد الفطر في أثناء النهار فعل. القضاء لمعه ممعم ممم ممم م م م م ل لآ 
صوم الكفارة عن الميت إذا أوصى به .. لمم ممه ممه ممه مام ل 811 
صوم جماعة عن الميت في يوم واحد قم ممه ممم ممه م ةعم ممه وله م لآ 
هل يجوز أن يدفع لمن يصوم عن الميت؟ ل 
إذا مرض في رمضان مرضا يرجى برؤه ثم قبل أن يتمكن من القضاء . يق 
إذا نذر صيام شهر يوم معين ومات قبله ع لم مل ع ع ا الا 
إذا نذر إعتكافا ومات ممه ممم ممم مم مه م م عه ممه ممم م مم مع م لو م ملم م مل © ألما 

باب صوم التطوع وذكر ليلة اتقدر وما يتعلق يذلك 

أفضل الصيام ام ممه ممه مه ممه ممم م ممه مم مم م عمج مه ممه مهم قم م مه مم مه مم مم 6 م ل لل لاي 
المبادرة بصيام الست من شوال م ممه مه م مم مع عع م عم مركا 
تسمية اليوم الثامن من شوال: عيد الأبرار ممه مه ممه ع م لل ل لخلا 
إذا أخر صيام الست من شوال لعذر ا م مط ع ع م لبوا 
صوم عشر ذي الحجة ممه ممم وم تمن م ممم مم ممم ممم رمن لم م ل لا ؟ 
صيام يوم عرفة للحاج قمم ممم ممم ممه ممم ممم ممه مم ممم مم موه م م م لم ةم ل رآ 
التوسعة على العيال في يوم عاشوراء مم وم ممم ممه مم م ل ل قاع« 


العا )4 


فصل: يُكْرَهُ صوم الدهر ا ممه قم ممم ممم مم مع ل ل ل ل 841 
يكره صوم الدهر كراهة تحريم إن أدخل فيه الأيام التي يحرم صيامها 5841 
قصل: يكره الوصال ممم ممعم ممه ممم ممه ممه مم ممه مل ممه ممه هعم و علطو 1 لآ 
إذا لزم من الوصال إضاعة الواجب قم م مم مه ممم مم مع م م مم ممع 14 
فصل: يُكْرَهٌ استقبان رمضان بيوم أو يومين ما م 948 
تعريف يوم الشك ال 
صوم ما يعد النصف من شعبان ممه ممه ممم مم مم ممم مم هع عم على 8 
فصل: يكره إفراد رجب عالصوم م وه ل م 0 اال 
الصواب أن لا يخص شهر بالصوم 3 0 
فصل: يكره أن يتعمد إقراد يوم الجمعة بصوم رين 
إذا وافق يوم الجمعة صوما كان يصومه لمم م ممم م ممه عم عه عه لل ل ع مضا 
قصل: وكذا إفراد يوم اتسبت بالصوم لمم لم م ا ل ل ا خا 
حديث : «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم) ل 
فصل: يوم الشك إذا لم يكن في السماء علة: ولم يتراءى 

الناس الهلال 0 
صياء يوم الشك إذا كان قضاء ممم مه م ممم ممه وه م جم ه ممه ممه مه معط م مو ل لعو 
فصل: يحرم صوم يومي العيدين لم 
لا يصح صوم يومي العيدين قم مه مم مه مامه مه م م ممه مم عه م هعم م مل ل لل علو 
فصل: وكذا صوم أيدام التشريق نفاذ ان 


+ 


الفهارس 


فصل: وهل يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم؟ "١١‏ 


الصحيح أنه يجوز التطوع ما لم يضق الوقت عن القضاء 0 


فصل: من دخل في صوم تطوع استحب له إتمامف وئم 


يجب وإن أفسده لم بلزمه قضاء 000 


إذا اعتكف ثم ترك الاعتكاف لعذر فلا قضاء عليه 


فصل: هل يثاب على العبادة على وجه محرم أو مكروهة 


من قطع عبادة فهل يثاب عليها أم لا؟ ...... 0 
قصل: من دخل شي وأجب موسع ..... 0 


حكم تأخير النذر المطلق والكفارة 0 
فصل : ليله القدر شريفة معظمة 00 


وجه تسمية ليلة القدر بذلك 


إذا قيل : إن الصيام يختلف من مكان إلى آخر فكيف تكون ليلة القدر؟ 
الفائذة من ذكر علامات ليلة القدر المتأخرة 


فصل: وليلة القدر أفضل الليالي مه مم مه ماه ممع مه مم وو وهو ف 


الجمع بين تفضيا يوم عرقة ويوم الجمعة 0 


الصواب أنها باقية ولم ترفع 0 
ترجى في كل ليالي العشر ............. 00 


د ررق 


الفهارس 


باب الاعتكاف 


تعريف الاعتكاف ار 
فصل: ولا يجوز أن يعتكف العبد بلا إذن سيده؛ ولا المرأة 

بلا إذن زوجها مه م م ممه عه ممه ممه ممم مه مم ممه ع ممه مه مع مو مع ل اي للع 
معنى المهيأة لمم وه ممم م مه ممه مه مم م ممه عم م ممم ممم ممم وه مس مط ل ا 41 8 
فصل: ولا يصح من رجل تلزمه الصلاة جماعة في مدة 

اعتكافه إلا في مسجد تقام فيه الجماعة لمعه ع ل 6 4 
الصواب جواز الاعتكاف في كل مسجد لم مم ممه م عه ل اه مه ل ل 848 
رحبة المسجد 44س 
بيت القناديل ممم ممه ممم ممم مم مه م م ممم ممم امام ممما ل ا 7 
المنارة 0 
ضرب الخباء في المسجد م مم عم ممم م ممه م معفم م عله عه عم عه ل ل ل 4 86 
فصل ويدماح يغير صوم ا ا 
الاعتكاف المسنون العشر كلها 1 

كه له مه 
مساكل مختارة من كتاب الصيام من الفروع 

لمسألة الأولى : إذا غم الهلال ليلة الثلاثين من شعبان ا 
لمسألة الثانية : إذا ثبت الهلال ببلد فهل يشمل الحكم جميع الناس؟ راض 
لمسألة الثالئة : إذا ثبتت الرؤية في أثناء النهار فماذا يلزم؟ امن 
لمسألة الرابعة : إذا طوأ شرط التكليف بالصوم في أثناء اليوم لين 


يق 


المسألة الخامسة : إذا زال مانع الوجوب في أثناء اليوم وهو مفطر ل 


المسألة السادسة : إذا طرأ مانع الوجوب أو الصحة في أثناء اليو 


8 عثممة م ةيم 


المسألة السابعة في النية: النية إما أن تكون في صوم واجب؛ أو في صوم 


تطوع ا 0 


شروط الفطر بتلك المقطرات 0 
ذكر أشياء فى الفطر بها خخللاف 0 


2 4 0 
في ةي طي* 


الخلاف في المفغطرات من الفروع 


المسألة الأولى : الأكل والشرب ميتم 0 
المسألة الثانية: ما وصل إلى الجوف من غير أكل وشرب 000 


المسألة الثالثة : الجماع 


المسألة الرايعة: الإنزال بالاستمناء وبالمياشرة كالتقبيل ونحوه 
المسألة الخامسة : الإنزال يتكرار النظر 0 


المسألة السادسة : الإنزال بالتفكير 


المسألة السابعة: الإمذاء بالمباشرة والاستمناء 


المسألة الثامنة: الإمذاء بتكرار النظر 
المسألة التاسعة : اللحجامة 


المسألة العاشرة: القصد 


مممام ةيم مم معة 


الفهارس 


المسألة الحادية عشر: القىء 


المسألة الثانية عشر : فعل المفطرات لا“يفطر إلا إذا كان عامداً» ذاكراً 
لصومه, مختاراً م مه ممه مط م ممم م ممم مه ممم ممه له ع ل ا لكا 


27 2 


